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كتاب الديات 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ واللعنة 


الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(كتاب الديات) 


((الديات لغة واصطلاحاً)) 

(الديات) جمع دية بكسر الدال وفتح الياء» من ودى يدي على وزن وفى يفيء .معن دفع الدية» والتاء في 
آخرها بدل عن الواو في أوهاء مثل: هذه حييك إغا مدل :وعدا 

قال" ديص القن اديه فيد ز3ا" عط دمب يتفيف دن االلعة ا بعياء نيا معي جلا نامرك امه ومن يس 
العقل» لأنه بمنع الإنسان عن ارتكاب ما لا يليق» وكذلك عقال البعير لأنه يمنعه من المسير» والعقال الذي على الرأس 
لأنه يعقل. 

وكيف كانء فالدية تستعمل في القتل عيد "ونلا وقية عمد رخفا أصنات كما تستعمل في ارح ونحوه. 
سواء كان له مقدر أو لم يكن» بل كان بنظر الحاكم الشرعي ونحوه» وقد يسمى ما لا مقدر له بالأرش أو 
بالحكومة؛ لأن الحكم يعين قدره. 

وعلى هذا فبين الدية وبينهما عموم مطلق» فهي تطلق عليهما وهما لا يطلقان عليها في بعض مواردها. 


((أدلة الديات)) 


وقد دل على الدية في الجملة الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
أما الكتابء فكقولة 'سيضائة: زذية مسلمة إلى أهلة»7, 


.9 سورة النساء: الآية‎ )١( 


وأما السنة والإجماع: فمتواتران. 
وأما العقل: فلأنه دل على لزومها في الجملة» ويعمل بما عقلاء العالم منذ حفظ التاريخ علمهم في هذا الشأن. 


(«الدية وأقسام القعل)) 

ثم القتل على ثلاثة أقسام: 

8 إن عمد يكن القاتل غامد بق قله وقصيذهة وقد سق 'ى عبار دود والقضناض أنه افق إن فيد 
الفعل والقتل كأن يرمي أحداً بالرصاص ليقتله» وإما بقصد الفعل بما يقتل مثله غالباً وإن لم يقصد القتلء كما إذا 
رماه بالرصاص بدون أن يقصد قتله فقتل. 

وهذا القتل العمدي إن كان عدواناً كان فيه القصاص أو الدية ترتيبء وإن لم يكن عدواناً فرعا لا دية فيه وربها 
فيه الذزة. 

فالأول» كما إذا كان تهدا. 

والثاي: كما إذا قتله لأن الكفار تترسوا به ول يمكن الوصول إليهم إلا بقتل هذا المسلم المتترس به» وديته على 
وان اج قن ات نيان 

؟: وإما شبه عمد: يكون القاتل عامداً في فعله غير قاصد للقتل» كما إذا ضرب للتأديب بها لا يقتل مثله غالبا 
فاتفق أن مات المضروبء فإنه قصد الضرب لكنه لم يقصد القتل. 

ركاذا طريه وزتحاء آنه كاله الطاتين كانت أنهو كتانق فتراقاء ار شك لاد :نات إل عير ذللة 
من الأمثلة» ومنه تعمد الطفل وابمحنون» ومن ظنه واجب القتل أو جائزه فقتله ولم يكن كذلك. 

فون عط عض يآن كان مد كين اغارف أ كان غخطا ن الها والقصة: 

فالأول: كما إذا انزلقت رحله فوقع عليه فمات» أو انقلب عليه في النوم فمات. 


والثائ: كما إذا رمى الطائر فأصاب الرمي إنسانا فمات» إلى غير ذلك من 


الأمثلة. وقد تقدم بعض الأمثلة في (كتاب القصاص) فراجع. 

ثم إنه لا حلاف عندنا في أن الأقسام ثلاثة» كما في الجواهر وغيره» بل هو إجماعي» وظاهر بعض الروايات؛ 
وإن كان ف بعض الروايات إدراج شبه العمد في العمد» فهو على قسمين فقطء إلا أن الظاهر أنه تقية من مالك بن 
أنس» حيث إنه يرى ذلكء» وأن شبه العمد كالعمد فيه القود. 

وكذا الكلام في الجناية على الأطراف تنقسم إلى الأقسام الثلاثة. 

قال في الجواهر: (بلا لاف أجده بينناء بل الإجماع محصل عليه بل يمكن استفادته من النصوص أيضاً) انتهى. 

ثم إنه دية الأقسام الثلاثة لا تختلف» وإنما الاختلاف في زمان الأداء» كما يأي الكلام في ذلك. 


((دية العمد ومقدارها)») 
(مسألة :)١‏ مقدار دية العمد مائة بعير من سمان الإبل» أو مائتا بقرة» أومائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن» أو 
ألف دينارء أو ألف شاة» أو عشرة الآف درهمء كذا في الشرائع. 
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شيء من الستة المزبورة» كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الإجماع عليه 
د 
أما تفصيل الكلام في هذه الستة فنقول: 


((مائة بعير)) 
الأول مائة .يعي ففد حكي. الإجماغ: .على ذلك صريحاً أو ظاهراً من .المبنيوط والسرائن :والمفاتيح وكشف اللثام 
وغيرهمء وغالب الفقهاء أطلقواء خلافاً للجامع فقال: مائة من فحولة سمان الإبل؛ وقال في مفتاح الكرامة: لعله أحوط» لكن 
في الرياض نسب الإطلاق إلى الأكثرء وقال في الجواهر: بل لم أجد من حكي عنه اعتبار الفحولة غير الجامع» وذكر 


الفحولة وإن كان يأتي في بعض الزوليات »إلا أن تقييد الإطلاقات بها بعد إعراض المشهور مشكلء فاللازم حمل ذلك 


((مائتا بقرة)) 

الثاي: مائتا بقرة» كما ذكره غير واحدء بل حكي عليه الإجماع صريحاً أو ظاهراً عن الغنية والمبسوط والسرائر 
والتحرير والمفاتيح. 

نعم عن النهاية والمهذب والجامع مائتا مسنة» ولعله لأحل ما في نص الإبل» لكن في مفتاح الكرامة أنه مع 
شذوذه لا ند عليه دليلاًء وفي الجواهر: لم أحد من اعتبر الفحولة هنا ولا الأنوثة. 


((مائتا حلة)) 
الثالث: مائتا حلة» كما ذكره غير واحدء بل ادعى الإجماع عليه صريحاً أو ظاهراً في الغنية والمبسوط والسرائر 


والتحرير والمفاتيح» لكن عن المقنع مائة حلة» ولعل الاختلاف من جهة اختلاف القيمة إذ بعض الحلل قيمة 


كل حلة خمسة دنانير كما حكى المختلف عن القاضي» وبعض الحلل قيمتها عشرة دنانير. 
وكيف كانء فالإجماع كائن في المسألة بعد أن عرفت عدم عمل بغير ذلك» وقد قال في الجواهر: إنه شاذ لم 


تغرف موافقا .علبة: 


((ألف ديئار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة)) 

الرابع والخامس والسادس: ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم, أو ألف شاة» ذكره غير واحدء بل عليه الإجماع 
صريحا أو ظاهرا عن الغنية والمبسوط والسرائر والتحرير والمفاتيح. 

هذا مل 'الأقوال ق المسألة. 


((روايات الديات)) 

وأما الروايات فهي كثيرة: 

ففي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج المروي في الكاق» والذي رواه الصدوق عن ابن محبوب قال: سمعت ابن 
أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل» فأقرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)» ثم إنه فرض على أهل 
البقر مائيّ بقرة» وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل المدن عشرة آلاف 
درهم, وعلى أهل اليمن الحلل مائ حلة. 

قال عبد الرحمان بن الحجاج: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما روى ابن أبي ليلى» فقال: «كان على 
(عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار» وقيمة الدينار عشرة دراهم؛ وعشرة آلاف لأل الأمصار» وعلى أهل البوادي 
مائة من الإبل» ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة». 

ورواه في المقنع مرسلاً إلى «مائ حلة»0©. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١ ١5‏ الباب ١‏ ح١»ء‏ والكافي: ج/ا ص١78‏ ح١»‏ والفقيه: جة ص18 ح8» والمقنع: ص187. 
١١‏ 


ثم إن الاستبصار روى الرواية» كما رواها الكافي والفقيه بلفظ: (مائة حلة)”". 

لكن التهذيب رواها بلفظ: (مأيٍ حلة)"". 

والظاهر عدم المنافاة بينهماء لأن رواية المائة أرادت ما كانت قيمتها عشرة» ورواية المأتين أرادت ما قيمتها 

ويؤيد ذلك أولاً: ظهورالروايات في استواء قيمة الستة المذكورة» وكذا ذكر بعض الروايات الآتية لبعض 
الأفياك قرفا ملا يدل حل تفاوات القيمة. 

وتان لعفن الرواياف اتات بوإن كانت شعقة التون لكتينا قانلة قد كوت مويدة: 

مثل ما وراه الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» إنهم قالوا: «تؤخذ الدية من 
كل قوم ما بملكونء من أهل الإبل الإبل» ومن أهل البقر البقر» ومن أهل الغنم الغنم» ومن أهل الحلل الحلل» ومن 
أهل الذهب الذهبء ومن أهل الورق الورق» ولا يكلف أحد ما ليس عنده»» قال أبو عبد الله (عليه السلام): 
«والدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم, وعلى أهل البعير مائة بعير» قيمة كل 
بعير عشرة دنانير» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» قيمة كل بقرة خمسة دنانير» وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة 
نصف دينار» وعلى أهل البر مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير» هذه دية الرجل المسلم» الخبر””. 

وعن أن بصير» في حديث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدية» فقال: «دية المسلم عشرة آللاف 
من الفضة» وألف مثقال من الذهبء» وألف 


)١(‏ الإستبصار: جة ص59" الباب ١6١‏ ح”7. 
() المستدرك : ج8١‏ ص 590 الباب ١‏ ح١‏ ط الحديثة. 





من الشاة على أسنافا أثلاثاء ومن الإبل مائة على أسنافهاء ومن البقر مائتان)9". 

وعن ابن سنان» عن أي عبد الله (عليه السلام)» في حديث: (إن الدية مائة من الإبل» وقيمة كل بعير من 
الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير» ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة»”©. 

وهذا الحديث وبعض الأحاديث الأخر دال على اعتبار عشرة دنانير قيمة كل بعير» وأن المعيار الدنانير» ولذا 
كان عشرون شاة حيث تعادل قيمتها قيمة البعبر فجعلف الدية ألفي شاة» وحعل اثئى عشر درهماً مقابل دينار حيث 
قيمة الدينار كان ف ذلك الزمان كذلك. 

وعن جميل في الدية؛ قال: «ألف دينار أو عشرة آلاف درهمء؛ ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل» ومن أصحاب 
الإبل الإبل» ومن أصحاب الغنم الغنم» ومن أصحاب البقر البقر»'". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» قال جميل: قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «الدية مائة من الإبل»©. 

وفي صحيح محمد بن مسلم وزرارة وغيرهماء عن أحدهما (عليهما السلام)» في الدية قال: «هي مائة من الإبل» 
وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك" 2. 

أقول: ظاهر هذا الحديث أن الأصل في الدية الإبل» وإنما الدراهم والدنانير من باب قيمة الإبل» فما في الوسائل 


من أن ضمير فيها راجع إلى الإبل» أي 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص”55١‏ الباب ١‏ ح؟. 
(0) الوسائل: ج9١‏ ص”55١‏ الباب ١‏ ح". 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص”5 ١‏ الباب ١‏ ح5. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص”5١‏ الباب ١‏ ح6. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص”5١‏ الباب ١‏ ح5. 


لا يعتبر فيها القيمة» بل العدد غير ظاهر. 

والظاهر من جملة من الأحاديث الأخر مثل رواية ابن سنان المتقدمة وغيرها ثما يأق أن الأصل الإبل» ولذا 
اختلف في الروايات ذكر عدد الشاة والحلة والدرهم؛ وأن عدد البقر بقيمة الإبل» كما يأنَ في رواية أبي بصيرء فإذا 
نافيك راف تبي ززادةوتقيهيه أ اليه «السترفية قاف ' 1ن انيدان طن يدتور ةامر يعفق ماسر زمر 
عشرين حقة» أو كانت الشاة مرة ديناراً ومرة دينارين» لوحظ الجميع بالنسبة إلى الإبل» فهي المعيار» ولو كان في 
بلد ليس فيه إبل» كان اللازم قيمته عند أهله» ولو اختلف القيم في البلاد المختلفة لوحظت النسبة المتوسطة كما في 
اخحتلاف المقومين. 

وعن يونس» عن أب عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «الدية عشرة آلاف درهمء أو ألف دينار» أو مائة 
من الإبل»”". 

وعن العلاء» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «في قتل الخطأ مائة من الإبل» أو ألف من الغنم» أو عشرة 
آللاف درهم أو ألف دينار»0©. 

دع ابن قوتاق> قال يعت ١‏ بادعين نال وفله اماقم يف3 وق كل نوفيا تعمد فين سيف إل أذ ورظتي 
أولياة القدول "أن يقبلوا الديقة هإن ,رصيو بالديقي ا عنية :ذللف فاته #النية اتن هشر الك ار القن دقاو أن تانفكنن 
الإبل» وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار» وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل» وإن كان في أرض 


فيها الدراهم؛ فدراهم بحساب ذلك اثئ عشر ألفام0©. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص”5١‏ الباب ١‏ ح/. 
() الوسائل: ج9١‏ ص5 ١5‏ الباب ١‏ ح3. 
() الوسائل: ج9١‏ ص5 ١5‏ الباب ١‏ ح3. 





وعن عبيد الله بن زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الدية ألف دينار» أو اث عشر ألف درهم؛ أو 
مائة من الإبل»؛ وقال: «إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد)0". 

وعن أبي بصيرء قال: «دية الرحل مائة من الإبل» فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك» فإن لم يكن فألف كبش» 
هذا في العمد» وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلصة)0". 

وف رواية العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام» في حديث قال: «والخطأ مائة من الإبل» أو ألف من الغنم 
أو عشرة آلاف درهمء أو الف دنا 

إلى غيرها من الروايات. 

ويؤيد أن الأصل في الدية الإبل» ما رواه الصدوقء من وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام)» 
قال: ديا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام»» إلى أن قال: «وسنٌ في القتل 
مائة من الإبل فأحرى الله ذلك في الإسلام). 


إذا عرفت هذاء فالكلام في أمور: 


((أسنان الإبل الخاصة)) 

الأول: إن أسنان الإبل خاصة كما سيأتي» فلا يحزي دون تلك الأسنان, إلا إذا حصل التراضيء أما فوق تلك 
الأسنان» فإن كان أحسن عرفا لم يكن للآحذ الامتناع إذا أعطاه القاتل وعائلته» إذ الظاهر أنه ليس المراد 
ا مخصوصية» 


.١٠١ح‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص5‎ )١( 
.١؟ح‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص5‎ )( 
حم17.‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص0‎ )( 
.١5ح‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج94١ ص0‎ )5( 


فل امراف أن لذ يكوك فل بدا ولا أكثر فيما كان الأكثر أسوأء لأن هذا هو المفهوم عرفاًء فإذا قال: أعطه 
الحنطة المتوسطة» لم يكن معناه إلا عدم إعطائه الحنطة الأسوأء لا أن معناه لا تعطه الحنطة الأحسن. 


(«مطلق الشاة والبقر)) 

أما الشاة والبقرء فلا سن لهماء كما هو المشهورء والتاء في البقرة للوحدة لا للتأنيث» فلا فرق بين الأسنان» 
ولا بين المذكور والمؤنث للإطلاق» وما في بعض الروايات من الفحولة» قد عرفت عدم العمل بما مما يلزم ملها على 
الاستحباب» بل رعا كانت الأنثى الأفضلء لأها أكثر فائدة. 

نعم الظاهر أن الشاة والبقرة اللتين لا تسوى قيمتهما مائة من الإبل لا تنفع» وقد تقدم حمل ما ظاهرة ألفا شاة 
غلل هذا" إذا كاك يفيه نان تمن الاتل' حيماً بين الأدلة» وللإجماع المقطوع به في المسألة. 

ولو احتلف قيم الإبل» كما هو الغالب؛ موف اذا كانت ذات سنام أو ذات سنامين» جاز الأقل قيمة 
للاطلاق» ويملاحظتها تلاحظ قيمة البقرة والشاة. 

والظاهر أن الجاموس داخحل في البقرة» والعنز داحل في الشاة» لإطلاقهما عليهماء ولوحدتهما في باب الزكاة. 

ولسوط ان انكر قدي اتكو واو ةر روالذ نكمي شما روعي قير ذا للناليا ضضم حزق لماوع مب مها 
وإحراقها. 

والظاهر أن غير هذه الأقسام الثلاثة لا تنفع؛ كان كيروانا مأكول اللحمء كالغزال واليحمور والإيل 
و نحوها. 

نعم» إن تراضيا بجعلها قيمة جازء لأن الحق لا يعدوهماء وقد سبق في كتاب القصاص جواز الأقل والأكثر من 


أما ما في بعض نسخ رواية التهذيب من (الخيل) بدل (الحلل) في صحيح جميل» فالظاهر أنه تصحيفء ولذا لم 
يقل به أحد. 


((تخيير القاتل بين الأنواع الستة)) 

الثاني: الظاهر تخيير القاتل في أن يدفع أي من الستة» وليس لولي المقتول أن يفرض أحدهاء لإطلاق جملة من 

وهذا هو ظاهر غير واحد من الفقهاء» خلافاً لما ريما يستظهر من المقنعة والنهاية والمخلاف والمبسوط والمراسم 
والوسيلة والقاضي» حيث قالوا بأن الأقسام للتنويع؛ وأن أي صاحب أحدها لا يحق له إلا أن يعطي ما عنده؛ تمسكا 
ببعض الروايات المتقدمة الدالة على أن كل صاحب أحدها يعطي ما عنده؛ لكن الجمع بين الأدلة يقتضي حملها على 
التسهيل» كما ذكره الجواهر وغيره. 

ويؤيده صحيح ابن عيينة» عن الباقر (عليه السلام)» قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤحذ قبل اليوم من 
الإبل والبقر والغنم» قال: فقال: «إن كان ذلك في البوادي قبل الإسلام؛ فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس 
قسمها فيز ال مؤمنين (عليه السلام) على الورق»» قال: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي بْوْ خذ 
منهم في الدية اليوم إبل أو ورقء فقال (عليه السلام): «الإبل اليوم مثل الورق» بل هي أفضل من الورق في الدية» 
الويف 

(«الخحلة والمراد يما»» 

الثالث: المشهور بين الفقهاء واللغويين أن الحلة ثوبان إزار ورداء» وعن كشف اللثام نص عليه أكثر الأصحاب 
وأهل اللغة» وعن الرياض نص عليه أكثر أهل اللغة والأصحاب من غير خلاف بينهم أحده؛ وقد نقل مفتاح الكرامة 
والجواهر أقوالهم فراجعها. حيث قد عرفت أن المعيار ما قيمته تساوي مائة من الإبل» فلا حاحة إلى الكلام في قيمة 
الحلة وجنسها وشفافيتها أو صفاتا. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص58 ١‏ الباب ؟ ح8. 


نعم لا شك في لزوم صدق الحلة» فالمقدار الساتر للعورة فقطء أو غير الساتر من الشفاف لا ينفع. 

كما أنه لا فرق بين الحلة الخاصة بالرجل أو المرأة» الكبير أو الصغير» فإن المعيار الصدق والقيمة. 

والظاهر أنه لا يشترط أن يكون من اليمن» وإِن ذكره السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة 
والمهذب البارع والروضة وغيرها على ما حكي عن بعضهم, وذلك لإطلاق الأدلة» وما في بعض الروايات من لفظ 
(اليمن) لا يصلح مقيداًء فقول الجواهر: ينبغي الاقتصار فيها على برود اليمن ولأنه المتيقن» غير ظاهر الوجه. 


(«الدرهم والدينار الشرعيان)) 

الرابع: الظاهر أن المراد بالدرهم والدينار هما الشرعيان» والدينار ثلاثة أرباع مثقال الصيرتي الذي هو أربع 
وعشرون حمصة من الذهب الخالص المسكوك. 

ولا خلاف ولا إشكال فيهماء بل عليهما إجماعات متواترة» وقد تقدم بعض الروايات الدالة على أعدادهماء 
كقوله (عليه السلام) في موثق أبي بصيرء قال: «دية المسلم عشرة آلاف درهم من الفضة؛ أو ألف مثقال من الذهب» 
أو الف شاة على أسنافيا)7 7" 

ومن المعلوم أنه لا يسمى دينار؟ً ولا دزرعماء إلا إذا كانا مسكوكين» وما قي بعض الروايات من اي عشر ألف 
درهمء لابد أن يراد يما ما يساوي ألف دينار» المساوي لائة من الأبل؛ لأن الدرهم كما هو معلوم كانت على 
أقسام. 
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ويؤيده المرسلة: (روى أضحابنا أن ذلك من وزن. ستة)0"© أي إن أثى عشرء (وإذا كان كذلك فهو يرحع إلى 


عشرة آللاف درهم)) وهذا هو ما ذكره الاستبصار 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص”55١‏ الباب ١‏ ح؟. 
() الوسائل: ج9١‏ ص5 ١5‏ الباب ١‏ ح١١.‏ 





اعمالا ايده غيرةه واعفيل أيضا عق :الو انيت المتضمنتين لاث عشر ألف على التقية» قال: لأنه مذهب 
بعض العامة7©. 

قالع الطوافرة إن 1 هد عاملا عا شين اتن حشرا الك سن عيزي فيك سين سناد وكيد بو ازرازة: 

ثم إنه لما كان المعيار قيمة الإبل؛ فلا يضر ارتفاع وانخفاض قيمة الديئار والدرهم؛ مثلاً في زماننا وصلت قيمة 
الدينار إلى أضعاف قيمة مائة من الإبل. 

وكذلك لا يضر ارتفاع وانخفاض قيمة الأمور المذكورة إذا تلاعبت قيمة الإبل» كما إذا صارت قيمتها 
أضعاف القيمة العادلة لكثرة الاحتياج إليها» أو صارت أقل من العادلة قلة كبيرة» فلا يبعد أن يرحع إلى القيمة 
العادلة لانصراف الأدلة إلى ذلك. 

والحاصل: إنه إذا كان هناك أحد الستة بقيمة عادلة كان للقاتل والعاقلة أن يؤدي ذلكء. وإن كان كلها في 
ارتفاع أو انخفاض خارقين لأمر وقيّ كان لمما الرحوع إلى قيمة عادلة لإحداهاء وهذا غير مسألة القيمة الي تأني. 

ومنه يعلم أنه ليس للقاتل والعاقلة أن يعطي ما انخفض قيمة لعارضء مثلاً صارت قيمة عشرة آلاف درهم 
مساوية لمائة دينار» لا لارتفاع الدينار» بل لا نخفاض الدرهم, لما عرفت من أنه خلاف المنصرف من النص والفتوى. 


.٠١ح‎ ١0١ب‎ 55١ انظر الاستبصار: ج5 ص‎ ١ 


((دية العمد تؤدى في سنة واحدة)) 

(مسألة ؟): تستأدى دية قتل العمد في سنة واحدة عندناء كما عن المبسوط وكشف اللثام» وبلا حلاف كما 
عن المفاتيح والرياض» وإجماعاً كما عن الغنية» نقل ذلك مفتاح الكرامة والجواهر. 

ومنه يعلم أن قول الخلاف إنا ال و بإجماع الفرقة وأحبارهمء» لابد من حمله على إرادة مقابل الخطأ 
وشبه العمدء حيث لما أجل أبعد, وإلآ فلا أخبار ولا إجماع في ذلك» بل الشيخ بنفسه والكليئ والصدوق رووا في 
الصحيحء عن أبي ولاد» عن الصادق (عليه السلام)» قال: كان علي (عليه السلام) يقول: «تستأدى دية الخطأ في 
ذلاكت سين وستادض أذية العمد ف سيم اك 

والراة يلك انفلا عور تاعيرها عه السنة كير رك النضية ول قن عليه المبادرة: 

:]5 كان لقن بها النذية نو كي ف دقل ولاه بولقم و قر ار تساطا عل ١‏ اللنيه فيرن ذو ا#نية 
المدة» بأن كان قصدهما عند المصالحة ما هو المشروع في نفسهء وإلاً فقد تقدم أن قتل العمد يوجب القصاص ابتداءء 
وا كل "بالدية لحا 

وعليه فهل مبدأ السنة هو عند القتل» كما عن أبي عليء أو من حين التراضيء كما ذكره غيره؛ الظاهر الأول؛ 
لأنهما إذا تصالحا على ما هو المقرر شرعاً فالمقرر من حين القتلء كما ف قتل الوالد ولده؛ أما إذا تصا حا على شيء 
عيناه فالمبدأ والمتتهى يكون حسب قصدهما. 

ومنه يعلم أن تضعيف الجواهر لقول أبي علي لا يظهر وجهه. 

والمراد بالسنة القمرية لأنها المنصرف منهاء واحتمال الشمسية لأا المعيار في الحيوان والزرع؛ والمقام حيث 
يرتبط الأمر بالأنعام الثلاثة فلابد وأن يراد بما الشمسية غير تامء لأن ولادة الأنعام ونحوها مرتبطة بالشمسية لا أن 
التعامل معها في دية أو غيرها مرتبطة. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١١١‏ الباب 0 ح5. 


يما. 
ثم الأداء في سنة إنما يكون بالتوزيع على أيامها في الجملة» لأنه المتبادر من الأداء في سنة كما سيأ الكلام في 
ذلك. 


((دية العمد في مال الجاني)) 

وكية العسلا نيو او كامك تطاظا عق القشناضى أو كافك دنا ل قضاف كتقك الزالد. :وله والغافا ٠:‏ الكون أو 
غيرهماء إنما تكون في مال الحاني لا العاقلة ولا بيت المال ولا المسلمين» للأصل بل هو إجماعي» بل عن ظاهر الغنية إنه 
إجماعي بين المسلمين. 

و افللوني الكل الله عم ا اواو ل ار 

وفي خبر آخر: «فإن لم يكن له مال يؤديء سأل المسلمين حى يؤدى دية أهله»”". 

ومن الواضح أن المراد أنه يحصّل المال ولو بطريق التكديء لا أن ذلك واجب على المسلمين» ودليل «لا يطل 
دم امرئ مسلم» لا يشمل المقام. 

ثم إن الصلح إنما هو مع إمكان القصاصء أما مع فوات محله. كما إذا مات القاتل أو هرب بحيث_ لم يمكن 
الوصول إليهء كان لولي المقتول أعحذ الدية» ويكون المعطي ولي القاتل المعين شرعاّء أو الحاكم إذا لم يكن له ولي. 


((أخفية دية الخطأ وشبه العمد)) 
ثم إن دية الخطأ وشبه العمد أخحف من دية العمد في الحملة» من جهة المدة ومن جهة أنه إذا كان إبلاً لزم أن 
وكية هه لالالة الطن والشسرف عليه 

وقد احتلفوا في قدر عمر المسن بعد اتفاقهم على لزومهاء بل ادعى غير واحد عليه الإجماع» لصحيحة معاوية: 
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية القتل» فقال (عليه السلام): «مائة من فحولة الإبل المسان)”" الحديث. 


.١ح الوسائل: ج9١ ص”7١” الباب ”ا‎ )١( 
المستدرك: ج18 ص77 الباب /77 ح7.‎ (0 
الوسائل: ج9١ ص55١ الباب ؟ ح؟.‎ )*( 
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وق :تخب الشخاف قال :زعلية المنلذة توق اعد :رقفل حرا عتميداء “قال 4 غاقةا هن الذبل مس033 

فعن المهذب البارع وغيره» أن (المسان) جمع مسنة» وهي ما دخل في السادسة» وتسمى اللي | هاف فك روف 
البسوط عن النبي (صلى الله عليه وآله) إنه قال: «المسنة هي الثنية فصاعدً»» وقد قال بذلك جمع من اللغويين. 

وق القاموس: المسان من الإبل الكبار. 

وهناك بعض أقوال أخر شاذة» ولذا كان الأظهر ذلكء, وإن كان مع الشك يكفي الأقل» لأصالة عدم اشتغال 
ذمة القاتل بأكثر من ذلكء بل يمكن القول بأن إطلاقات أدلة الإبل تشمله. 


(«فروع»» 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين ذكر الأنثى وأنثاه» إذ قد تقدم عدم الدليل على لزوم الفحولة المنصوص عليها. 

كما لا فرق بين الهزال والسمان للإطلاق» نعم عن الوسيلة اعتبار كوا ماناء وفي المواهر: لا أعرف له 
دليلا. 

نعم لابد وأن لا يكون من الحزال الموجب لانصراف المطلق عنه. 

كما أن المريض والناقص لا بأس يمما إذا لم يوجب ذلك انصراف النص» وهذا هو الجامع بين من شرط عدم 
المرض» وبين من قال بأنه لا بأس به. 

وكذلك لا فرق بين أن تكون الإبل له أو لغيره بأن يشتريها من السوق للإطلاق» فما عن المبسوط من عدم 
إحزاء ما يشتريها إن كانت دون إبله» قال: وهكذا لو طلب الولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له غير ظاهر 
الوجه. 

أما التمسك لذلك ببعض الروايات السابقة من أن أهل الإبل عليهم الإبل» فقد عرفت أن ذلك محمول على 
التسيهيل. 

وو الكو سحاماكة لكن انط لقانب 3 لتذليل على كوف الرولير كذ ف البن والشاة 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص57١‏ الباب ؟ ح0. 
با 


ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أنه لو تراضيا بالقيمة جازء لأن الحق لا يعدوهماء ولأنه يجوز التراضي بالأقل 
والأكثر» كما دل عليه النص والفتوىء فالتراضي بالقيمة بطريق أولى. 

وإذا كانت القيمة مختلفة لا احتلافاً دون المتعارف» كفى كل واحد من الأعيان الستة بلا إشكال ولا حلاف. 

أما إذا كانت الاحتلافات دون المتعارف» كما إذا كانت مائة من الإبل تساوي مائة دينار لتنزل الإبل في 
القيمة السوقية» يشكل القول بلزوم قبول الولي لماء إذ الظاهر من الروايات المتقدمة أنهما جعلت لتساوي قيمتها 
خعصوصاً ما دل على ألفي شاة واثئ عشر ألف درهمء وأن كل حلة حمسة دنانير» إلى غير ذلك» فالتعدي عن ذلك 
إلى ما يتعارف من تصاعد القيم وتنازلها لا بأس به» لأن العرف لا يفهم الخصوصية في أمثاله» أما التعدي إلى ما لا 
يتعارف فهو حلاف متفاهم العرف الذي ألقي إليه الكلام. 

وهذا هو الظاهر من القاضي في محكي كلامه, فإن أراد الدقة ففيه نظرء وإن أراد ما ذكرناه فقد عرفت أنه 
المتفاهم عرفاًء فرد مفتاح الكرامة والجواهر له محل نظر. 

وعليه فإذا صارت قيمة ألف شاة قيمة عشرة إبل لأحل مرض عام في الناس مثلاً يضرهم لحم الشاة مثلء ولا 
يمكن حفظها حى يذهب المرض» يشكل كون الاختيار بيد الجاني في أن يعطيها للولي» إلى غير ذلك من الأمثلة» 
ويستبعد أن يريد الجواهر ومفتاح الكرامة» مثل هذا المورد. 

ثم الظاهر المشهور المصرح به في كلام الفاضلين وفخر المحققين وثاني الشهيدين وأبي العباس والأردبيلي 
وغيرهم, أن للولي أن لا يقبل قيمة أحد المذكورات إذا أراد أن يعطي الحاني إياهاء لأنها واحبة بالأصالة فلا ينتقل إلى 
القيمة إلا بالتراضي» كما لا يحق للولي أن يطلب القيمة إذا أراد الحا أن يعطيه 


الح 


العين في صورة ما إذا صالحا عليها بدلاً من القصاصء أو كان مثل قتل الوالد ولده وما أشبه مما لا قصاص» 
فالانتقال إلى القيمة لا تكون إلا بالتراضي. 

خلافاً للمحكي عن المبسوط» حيث قال: (إن الذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا كان من أهل الإبل» وبذل القيمة 
قيمة مثله» كان له ذلكء» وإن قلنا ليس له ذلك كان أحوط) انتهى» ولعله أراد باقتضاء المذهب ما ورد في باب 
الفطرة ونحوهاء لأن القيمة قائمة مقام العين. 

لكن لا يخفى ما فيه» إذ هو استفادة من المناطء وهو غير مقطوع بهء ولذا قال في الجواهر مازحاً مع الشرائع: 
(والأشبه بأصول المذهب وقواعده أنه لا يتعين عليه القبول)» للأصل بعد ظهور الأدلة في وحوب أعيافاء أما إذا لم 
يقدر القاتل على أحدها فلا يبعد الانتقال إلى القيمة لدليل الميسور وإن لم يرض الولي» وحينئذ يكون الحكم كما 
ذكروه في باب من أراد إعطاء أحد حقه فلم يقبل ذو الحق من أخذه. حيث يودعه عند الحاكم الشرعي. 

ويؤيده ما قاله علي بن الحسين (عليهما السلام) للزهري بأن يجعل امال صرراً ويلقيها في محل الولي في أوقات 
الصلاة» ولعل الشيخ قال بالقيمة من أحل هذه الرواية» وقد تقدمت في كتاب القصاص فراحع. 

وإذا ل يتمكن الولي من القصاص وأخحذ الدية من الستة جاز له التقاص من سائر أمواله» لما حقق في باب 
التقاص في كتاب القضاء. 

نعم لو تمكن من أحد الستة ومن قيمة أحدها لم يجز له أحذ القيمة» لأنه تبديل لا دليل عليه» وإنما الدليل دل 
على أصل تبديل القصاص بالدية. 

ثم الظاهر أنه من باب بدل الحيلولة» فإذا تمكن من القصاص ولح يكن أحذه تقاصاً من باب التبديل» كان له رد 
ما أذ والقتل» كما أن للجاني أن يسلم نفسه ويسترد ما أخذه الوك" أو" أذ سيعوةة :ويه كين اع كن الف 
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((لايكفي تلفيق الدية إلا بالرضا)» 

(مسألة ؟): الظاهر عدم كفاية التلفيق من جنسين وأحناس» كأن يعطي عشرين من الإبل وثمانمائة من الشاة» 
وهكذاء كما عن كاشف اللثام والحواشي والمحقق الثاني» واستظهره الجواهر ومفتاح الكرامة» لأن الشارع ردد بين 
الأجناس فالواجب أحدهاء والمركب منها ليس أحدها. 

لكن في القواعد الإشكال في ذلكء ولعله لثبوت الاختيار في الكل المقتضي لثبوته في كل جزءء ولأن المهم 
إيصال كمية خاصة من المال إلى الولي» ولا فرق فيها بين أن تكون في ضمن جنس واحد أو ضمن أجناس. 

ويؤيده: ظاهر قول الصادق (عليه السلام) فيما تقدم: «فإن لم يكن إبل» فمكان كل جمل عشرون من فحولة 
الغنم». 

لكن فيه: إن مثل هذه العلل لا توجحب الاطمينان» إذ لعل الأمر من قبيل خصال الكفارة فالملفق لا يفيد» إذ 
ثبوت الاختيار في الكل لا يستلزم ثبوته في كل جزءء وكون المهم إيصال كمية خخاصة غير تام» وإلآ لجاز من غير 
الأحناس الستة» ومن الإبل ما يسوي القيمة من دون أن يكون لما أعمار خاصة» كما سيأق اعتباره. 

وقوله (مكان كل جمل ظاهر) في عدم الإبل مطلقاً لا بعض الإبل. 

نعم لو لم يتمكن الحاني إلا من الملفق» فهل للمولى القبول اضطراراً من باب دليل الميسور وأن الملفق أقرب» أو 
لا بل له أن يجبره على إعطاء القيمة» احتمالان» لا يبعد الأول. 

نعم» يمكن القول بأن للجاني إعطاء القدر المضاف على الدية لكون القتل في الأشهر الحرم من جنس آخرء لأنه 
لا دليل على لزوم كونه مثل أصل الدليل» فالاطلاق محكمء وانصراف المماثلة لأصل الدية في الزيادة لو كان فهو 
بدوي. 


هذا كله تمام الكلام في دية العمد ا محض. 


((دية الخطأ وشبه العمد)) 
أما دية الخطأ احض وشبه العمد» فهي 


كدية العمد مخيرة بين الأصناف الستة» كما صرح به الفاضلان والشهيدان وأبو العباس وغيرهم. 

وفي الجواهر: من غير نقل حلاف فيه وفي مفتاح الكرامة يظهر من السرائر الإجماع عليه. 

وذلك لفحوى الاجتزاء بها في العمد فإنه مع كونه أغلظ يكون فيه التخيير» ففي الأحف أولى. 

ولإطلاق جملة من الروايات» كقول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: «الدية ألف دينار» أو أثى عشر 
ألف درهم. أو مائة من الإبل)"©. 

ومرسل يونس: «قالوا الدية عشرة آلاف درهم, أو ألف دينار» أومائة من الإبل)"". 

إلى غير ذلك من الروايات الي تقدم جملة منهاء كصحيحة عبد الرحمان» وصحيحة جميل» وغيرهما. 

وقد صرح في جملة من الروايات بلفظ (الخطأ) كخبر أبي بصيرء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «دية الخطأ إذا 
لم يرد الرحل القتل مائة من الإبل» أو عشرة آلاف من الورق» أو ألف من الشاة». 

وقال (عليه السلام): «دية المغلظة الي تشبه العمد» وليس بعمد أفضل من دية الخنطأ بأسنان الإبل)7". 

وعن العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في قتل الخطأ مائة من الإبل» وألف من الغنم» أو عشرة 
آلاف درهم, أو ألف دينار»©. 

وخبر أبي بصير» قال: «دية الرجل مائة من الإبل» فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك» فإن لم يكن فألف كبش» 
هذا في العمد, وفي الخطأ مثل العمد ألف 


.٠١ح‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص5‎ )١( 
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شاة م مخلطة2"0, 

وخبر عبد الله بن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «في الخطأ شبه العمد أن 
يقتل بالسوط أو بالعصى أو بالحجرء إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل)”"©» الحديث. 

إلى غيرها من الروايات الى لا تبقى شبهة في استواء الأقسام الثلاثة في كون ديتها الأمور الستة. 


((بين دية العمد ودية الخطأ وشبه العمد)) 

ثم إن دية العمد مغلظة» ودية الخطأ وشبه العمد مخففة» والتخفيف في أمرين: 

أحدهما: في سن الإبل» فسنها فيهما أقل من السن في العمد. 

والثاق: إن دية العمد تستؤدى ف سنة» وشبه العمد في سنتين» والخنطأ في ثلاث سنوات. 

هذا بجحمل الكلام» أما تفصيله فنقول: 

لا حلاف ولا إشكال في أن دية العمد مغلظة في الجملة» وقد دل عليه النص والإجماع. 

فالتخفيف الأول الذي هو في السن في الإابل خاصة» فقد عرفت أن في دية العمد مائة من مسان الإبل» وقد 
تقدم تفسير المسان» أما شبه العمد فليس فيه مسان الإبل» بل فيه قولان. 

الأول: إن ثلاثا وثلاثين منها حقة» وثلاثا وثلاثين بنت لبون وأربعا وثلاثين ثنية طروقة الفحل» والحقة هي 
الى بلغت أن يضرا الفحل» وبنت لبون هى الى كملت السنيتن ودحلت ف الثالثة» والثنية هى الي طرقها الفحل 
فحملت, وهذا القول هو خيرة الشرائع والإرشاد والتبصرة واللمعة والنافع والروضة والنهاية. 


.١١؟ح‎ ١ الباب‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص‎ )١( 
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إن الأربع والثلاثين خلفة بكسر اللام» وهي الحامل من الإبل. 

أما ما عن المبسوط من أن الخلفة قيل إِها الى يتبعها ولدهاء غير ظاهر الوحهء إذ لو كان كذلك كان في الدية 
أكثر من مائة إبل» ولعل العرب تسمى كلا القسمين سخلفة. 

ويؤيد أن المراد بالخلفة الحامل» ما تقدم من أن الحقة هي الى بلغت أن يضرها الفحلء» قاله في مفتاح الكرامة 
وقال: إنه ينطبق عليه إجماع الخلاف وأحبار الفرقة الي حكاها فيه. 

ورد الجواهر للمفتاح غير ظاهر الوجه. 

ومما يؤيذه أيضاً ما رواه المعلى عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: دوق شبيه العمد المغلظة ثلاثة.وثلاثون 
حقه. وأربعة وثلاثون جذعة» وثلاثة وثلاثون ثنية حلفة طروقه الفحل)”"؛ فإن الجمع بين الأمرين دليل وحدقما 
معئ. 

الثاي: ثلاثون بنت لبونء» وثلاثون حقة» وأربعون خلفة» وحكي عن الفقيه والمقنع والجامع والمحتلف والمقتصر 
والمسالك وأبي علي والمفاتيح والتحرير وغيرهم. 

وهناك أقوال أخرء كما يظهر لمن راحع المفصلات. 

أما الروايات فقد احتلفت في الأسنان المذكورة» ولولا حوف الإجماع لكان اللازم حملها على مراتب 


((مؤيدات الحمل على مراتب استحباب)) 

الأول: إنه لا شك ف أن اختلاف الأسنان توجب اخحتلاف القيمة» وقد عرفت أن ظاهر الروايات أن المعيار 
قيمة ألف دينار. 

الثاني: إن ما تضمن حمل الناقة أو كون فصيلها معها على ما ذكره الشيخ في المبسوط في معين الخلفة يستلزم 
زيادة الإبل على المائة» وهو حلاف ظاهر روايات المائة. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص58 ١‏ الباب ١‏ ح4. 
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الثالث: إن المطلقات أقوى من المقيدات؛ لأن المقيدات مبتلاة بالمعارض ولاختلاف الأقوال» وذلك يصلح 
قرينته على الاستحباب. 

الرابع: إن التفاوت في الأحبار ذكر في الإبل بالنسبة إلى العمد والخطأ وشبه العمد» ولم يذكر في سائر الستة 
مع أن الستة كلها في مرتبة واحدة بالنسبة إلى كونها دية كما تقدم» وذلك مما يؤيد في الفهم العرفي حمل 
الخضوصيات على الاستحبات: 

الخامس: صحيحة حكم بن عتيبة الى رواها الكليئ والصدوق والشيخ, عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: 
قلت له: إن الديات كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم» قال: فقال (عليه السلام): «إِئما كان ذلك في 
البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق»» 
قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورقء» فقال: 
«الإبل» بل هي أفضل من الورق في الدية» إفهم كانوا يأحذون منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة 
درهم فذلك عشرة آلاف»» قلت له: فما أسنان المائة بعير» فقال: «ما حال عليها الحول ذكران كلها»(". 

الفنادى 74 دمي النادر عكر ايكون لقان قلطي نان هذاه لأسا امنا كززة فق الروانات قله اللياقة 
والأحكام لا توضع غالبا إلا لكثير من الناس أو لكثرة منهمء فكثرة القتل في أهل البوادي وقلة من يكون له هذه 
الأسنان دليل على الحمل على الفضيلة. 


>38 





السابع: ظهور قوله (على أسنافا) في الأسنان المختلفة المتعارفة لكل من يكون عنده آبال متعددة» فإن حمل 
ذلك على الأسنان الخاصة حلاف السياق. 

مثل ما رواه الكليئ» عن أبي بصير» في حديث عن أب عبد الله (عليه السلام)» حيث سأله عن الدية» فقال: 
ودية المسلم عشرة آلاف من الفضة» وألف مثقال من الذهبء وألف من الشاة على أسنافها أثلاثاء ومن الإبل على 
أسنانهاء ومن البقر مائتان»0"©. 

الثامن: إنه ذكر العمر في الشاة مع أنه مستحبء مما يستأنس بأن المذكور في عمر الإبل أيضاً مستحبء مثل 
صحيح ابن الحجاج الذي رواه الكليئ» عن الصادق (عليه السلام)» وفيه: «وفرض على أهل الشاة ألف شاة 
ل 

العاشر: ذكر كوا ذكراناً في صحيح ابن عتيبة» ولا منافاة بين استحباب الذكران واستحباب الأسنان 

المذكورة في الإناث» لعدم التعارض بين المستحبين المتزا“مين. 

اتقافق فقيرة اند كد [ لفك ادق ادرف رومع :تسلو دزا تذفن جين درة وق فسن سل اللدية: 

ففي خبر معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية العبد» فقال: «مائة من فحولة الإبل 
لفيا 

الثاني عشر: إنه ذكر في بعض الروايات ابن اللبون» وفي بعضها بنت اللبون» ثما إن لم يحمل على الاستحباب 


لزم التناقض» ففي خبر ابن سنان» عن 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص55١‏ الباب ١‏ ح؟. 
(') الوسائل: ج9١‏ ص ١5١‏ الباب ١‏ ح١»‏ والكافي: جلا ص١58‏ ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص55١‏ الباب ؟ ح؟. 
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الصادق (عليه السلام): «وعشرون ابن لبون ذكر)”"؟. 

وفي خبر العياشي الآي: «خمسة وعشرون بنت لبون». 

الثالث عشر: الاختلاف بين الروايات في أعداد كل قسم. مثلاً في بر العياشي المروي عن عبد الرحمان» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون» و حمس 
وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة»'' الحديث. 

وفي غيرها ذكرت ثلاثة أقسام» وبأعداد مختلفة أيضاً في مختلف الروايات. 

الرابع عشر: الاختلاف بين الروايات في ذكر صفات الإبل مما يتعذر أو يتعسر الجمع بينهاء كما تقدم جملة 
منها. 

وحيث إن الفقهاء أرادوا الالتزام بسن حاص وبعدد خاص وبأنوثة أو ذكورة خاصة» احتلفوا فيما بينهم 
اختلافاً كبيرء كما أن ذلك أوحب طرحهم لبعض الروايات بدون وجه ظاهرء كما يظهر ذلك لمن راجع مختلف 
كتبهم الفقهيه. 

وعلى هذاء فالأولى ما ذكرناه من عدم اعتبار عمر خاصء ولا ذكورة وأنوثة ولا ما أشبه ذلك» بل اللازم 
الصدق العرفي المتحقق في ما إذا كان العمر سنة» كما تقدم في رواية» من غير فرق في ذلك بين العمد وشبهه 
والخطأء وكذلك الحكم في الشاة والبقر» والإجماع لا يخشى منه بعد هذه الاختلافات وكونه محتمل الاستناد» بل 
بعضهم رد إجماع بعض ح رد الجواهر إجماع الشيخ» وقال: 


.١ح‎ ” الباب‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص5‎ )١( 
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إنه متبين الخلاف» إلى غير ذلك ثما يشرف المتطلع على القطع بعدم لزوم التقيد» وإن كان الاحتياط في اتباع 


أحد القولين الذين سبق ذكرهماء والله سبحانه العالم. 


دنا 


((مهلة أداء الدية)) 

(مسألة 4): التخفيف الثاني في الخطأ عن شبه العمد» وفيهما عن العمد» فإن دية العمد تستؤدى في سنة عندنا 
كما عن المبسوط وكاشف اللثام» وبلا لاف كما عن المفاتيح والرياض؛ وإجماعاً كما عن الغنية. 

أما ما ذكره الشيخ في الخلاف بأنما حالة» مستدلاً بإجماع الفرقة وأحبارهم, فلعل مراده عدم كوفا في سنتين 
كاذه وذ فلذمكن أن ركراة بترادة نا ؤاتضل حفسة :فق سوط زرويده أن آنا حعنقة عدي تالاه سين 
00 


ويدل عليه صحيحة أبي ولاد» قال: «تستؤدى دية العمد في سنة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 


(«فروع)» 

ولا فرق بين الأجناس الستة إذا صارت دية في العمد. 

والظاهر الصدق ولو بإعطائها آخر السنة» ولو لم يعطها فعل حراماً» لكن لا شيء عليه إلا الإعطاء. 

نعم» لو صالح فيما له القتل أن لا يقتل بشرط أن يؤدي الدية سنة» كان له رفع اليد عن الصلح والرحوع إلى 
القصاصء كما أنه إذا كان له حق القتل كان له الصلح بالأكثر مالاً والأقل زماناء كما دل عليه النص والفتوى. 

ولا فرق ف لزوم الأداء سنة بين أن يكون القتل في الأشهر الحرم حيث عليه دية وثلثء أو غير أشهر الحرم 
لإطلاق النص والفتوى. 

والأشهر الملفقة حكمها حكم الأشهر التامة» فإذا قتل في أول المحرم كانت السنة إلى أول المحرم الآتي» ولو قتل 
في ثاني عشره كانت السنة إلى ثانى عشر الآني. 

وقد فصل هذا الكلام في أشهر الأقراء والعدة ونحوهماء فلا حاجة إلى تكراره. 


((دية شبه العمد في سنتين)) 


أما شبه العمد فتستؤدى الدية فيه في سنتين» كما هو المشهور شهرة عظيمة» بل 
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عن المبسوط أنه عندناء وعن الغنية لا خلاف فيه» لكن عن الخلاف أنها تستؤدى في سنة. 

وعن الوسيلة التفصيل بأفها تستؤدى في سنة إن كان القاتل في غيئ ويسارء وف سنتين إن لم يكن. 

وظاهر جماعة التوقف في المسألة. 

استدل المختلف وغيره للمشهور بأنه مقتضى توسطه بين العمد الذي فيه سنة» وبين الخطأ الذي فيه ثلاث 
سنين» لأنه أحف من العمد وأثقل من الخطأ. 

واستدل لمن قال أنما تؤدى في سنة ما تقدم عن أبي ولادء حيث إن الرواية جعلت العمد في قبال الخطأء وحيث 
إنه رما يطلق العمد على شبه العمد كان لابد من كون المراد بالعمد فيها ‏ بعد أن لم تذكر القسم الثالث ‏ أعم 
ود العفد و كيه العمد: 

أما التفصيل فقد قال في الجواهر: إنه لم نعرف له موافقاً ولا دليلاً. 

والأحوط قول المشهور بعد اعتضاده بكونه مقتضى التوسط الذي تقضيه قاعدة العدل والإنصاف عند الشك 


في أنها في سنة أو في ثلاث سنوات» إذ نصف الأربع سنوات سنتان كما هو واضح. 


((دية الخطأ في ثلاث سنوات)) 

أما في الخطأ الحض فالأداء في ثلاث سنوات» بلا إشكال ولا خحلاف؛ وعن الخلاف والغنية والمهذب البارع 
وغيرهم» وفي الجواهر ومفتاح الكرامة الإجماع عليه. 

ويدل عليه ما تقدم من صحيح أبي ولاد: «كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ فق ثلاث سين 
وتستأدى دية العمد في سنة). 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام): «إن 
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أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في قتل الخنطأ بالدية على العاقلة» وقال (عليه السلام): يؤدى في ثلاث سنين 
في كل سنة ثلقام©. 

وعن المعفريات» بسندهم (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام) في حديث: «وتؤدى الدية في ثلاث سنين في 
كل سا7 

وقد جعل الأداء في كل سنة ثلثها الجواهر بلا حلاف» ومفتاح الكرامة بإجماع الفرقة» بل بإجماع الدية الأربعية 
الذي لا يعتد به. 

وعليه فالظاهر ولو بالمناط أن دية شبه الخنطأ تودى في كل سنة نصفها. 

والمراد بالنصف والثلث أنه لا يجوز التأحير بالنسبة إلى القسط المعجلء لا أنه لا يجوز التعجيل بالنسبة إلى 
القسط المؤحل لأنه المنصرف عنه. 

نعم لا يبعد أنه إذا كان أراد القاتل إعطاء الكل ول يرد الولي كان له ذلكء إلا أن يقال إن المنصرف كون 
الإرفاق بالنسبة إلى القاتل والعاقلة لا بالنسبة إلى ولي المقتول» فإذا أراد إعطاءه لزم عليه القبول» وإلا كان كمن أراد 
إعطاء دين الدائن فلم يقبل الدائن أحذه حيث إنه يلقيه عنده؛ أو يدعه عند الحاكم؛ وربما يؤيده ما دل على أمر 
الإمام السجاد (عليه السلام) الزهري يمجعل الدية صرراً وإلقائها على الأولياء أوقات الصلاة كما تقدم. 


(«العاقلة وتحمل الدية)) 

ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في أن دية العمد وشبه العمد على القاتل» كما لا إشكال ولا خلاف في أن دية 
الخطأ على العاقلة. 

أما دية العمد فبالضرورة والإجماع والأخبار. 

وأما كون دية شبه العمد على القاتل ففي مفتاح الكرامة والجواهر نقل الإجماع على ذلك من الخلاف 
والتحرير وظاهر المبسوط 
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والسرائر إن لم يكن صريح السرائر الإجماع» كما ادعى أوما انطباق إجماع الغنية عليه وقال: إن الإجماع 
معلوم من تتبع الفتاوى. 

نعم عن الحلبي أن دية شبه العمد على العاقلة» ورماه كشف اللثام بالندرة. 

ويدل على أنه من مال القاتل» بالإضافة إلى الإطلاق» وإطلاق لا تزر وازرة وزر أخرى* وأمثالاء وأصالة 
براءة ذمة العاقلة» الأخبار ا محكية في الخلاف والنهاية والمهذب» وهي وإن لم تذكر بنصوصها لكن شهادتهم بوجودها 
كافية في الحجة وإِن لم يكن أصل وإطلاق وما أشبه» فكيف وهي موجودة. 

أما دية الخطأ فعلى العاقلة بلا إشكال ولا لاف بل عليه الضرورة وإجماع المسلمين كافة» إلا ما ينقل من 
الأصم ولا يعتد بخلافه» بل إجماعاتهم عليه متواترة» كما يدل عليه الروايات المتواترة ولو إجمالء كما ستأق جملة 
منها. 

مثل ما رواه الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» إلى علي (عليه السلام)» إنه كان يقول: «ليس على 
العاقلة دية العمد إِنما عليهم دية الخطأ»”2» ومثله غيره. 


(«فروع)» 

ثم إنه إذا لم يقدر ولي المقتول من القاتل في قتل العمد وشبه العمد؛ لا قصاصاً ولا في أذ الدية منه» كان له 
أن يأحذها من ماله إذا كان له مال» ويسقط حينئذ اشتراط رضى القاتل في تعيين أي من الستة» بل لو لم يكن له 
الستة كان له الأحذ من شيء آخحر بقيمة أحدها ولو الأغلى منهاء لقاعدة التقاصء وللنص الخاص الآقْ؛ وهو مورد 
الفقاوي أيضياً: 


ولو جاء القاتل بعد ذلك وقد تصرف الولي في المال فلا شيء. وأما إذا لم يتصرف وأراد التبديل 
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لم يبعد أن يكون له ذلكء لأن ما أذ شبه بدل الحيلولة ثما ساقه الاضطرار فإذا رفع الاضطرار رفع. 

والظاهر أنه إذا كان تصرف في البعض كان له تبديل غيره الموحود, لأن الضرورات تقدر بقدرها. 

كما أن القاتل في العمد إذا سلم نفسه للقتل كان اللازم على الولي أن يرد كل المال إذا كان موجوداء أما إذا 
تصرف فيه فالظاهر سقوط القتل» لأنه بإذن الشارع أخذ المال» وقد أتلف بإذنه فرجوعه بحاحة إلى دليل» وهل لما 
ذلك إذا رضيا بإرحاع بدل المال» احتمالان» من أن الحق لا يعدوهماء ومن أن تعرض القاتل نفسه للقتل وقتل الولي 
له من إلقاء النفس في التهلكة» ومن قتل إنسان لم يعلم استحقاقه للقتل» وإذا شك درئ الحد بالشبهة. 

ثم إذا هرب القاتل ونحوه فهل يكون المال نقداً أو مؤجلاً سنتين وثلاث سنوات» مقتضى القاعدة الثان» إذ لا 
دليل على الانقلاب» والأصل يقتضي شمول الإطلاق للمقام. 

نعم لو حاف الولي انتهاء الملل وعدم تمكنه من المال إذا لم يأخذه 5 لم يبعد حواز أخذه داك كيه ل وو 
حق امرئ مسلم» وذلك إذا لم يمكن أحذ كفيل ونحوه من متولي أموال القانا» وزإلا قدم امهنا د لسن 

وإذا لم يكن للقاتل مال» فعن النهاية والغنية استسعى» بل عن الأخير الإجماع عليه» وهو كذلك لقاعدة 
وحوب إعطاء الحقوق» وإن مات أو هرب أو ما أشبه كما إذا حنء» فقد قالوا بأنه يؤحذ بالمال أقرب الناس إليه 
فالأقرب» وإن ل يمكن لعدم وجودهم أو لعدم المال لحم أذ من بيت المال. 

وأشكل عليهما الجواهر قال: (+مصوصاً بالنسبة إلى أذ أولى الناس بهء ولذا أنكرهما ابن إدريس» بل قال: إنه 
حلاف الإجماع, فإنه لا ضمان عليهما إلا 


يدن 


في الخطأ المحض) إلى أن قال: (لكن إجماعه معارض بإجماع ابن زهرة» ولعله لذا لم يستبعده في الرياض» لكن 
ذلك كله حل بحث) انتهى. 

أقول: بعد تواتر الروايات بأنه «لا يطل دم امرئ مسلم»» ووجود الموارد المتعددة في كون الدية في بيت المال؛ 
لأنه المعد لمصالح المسلمين» وهذا من أعظم مصالحهم, ولما دل على أن غرم بيت المال في مقابل غنمه» فكما يرث 
الإمام إرث من لا وارث لهء كذلك عليه دية من لم يدفع الدية» بل في باب من قتل مسلماً وليس للمقتول ولي إل 
الذمي من كتاب القصاص النص على ذلكء في رواية الحناط عن الصادق (عليه السلام)» قال (عليه السلام): «لأن 
جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين». 

اقيقد نكو ك5 تعويا ارو سعروي ليون وو مضي لزنو يا 

مثل خبر أبي بصيرء سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل رحلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه 
حى ماتء قال (عليه السلام): «إن كان له مال أحذت الدية من ماله» وإلا فمن الأقرب فالأقرب» فإنه لا يطل دم 
ارق ع1 

وى خبر أبي نصرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» في رجل قتل رجلاً ثم فر فلم يقدر عليه حي ماتء قال (عليه 
السلام): «إن كان له مال أعحذ منهء وإلاً من الأقرب فالأقرب»2. 

ولا يعارض ذلك ما تقدم في الرواية السابقة الواردة في العمد.» حيث قال 
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(عليه السلام): «اسأل من المسلمين»» لأن ذلك فيما إذا كان هو بصدد إعطاء الدية» أما إذا هرب أو مات أو 
حن أو لم يسأل وعصى فالحكم يكون على الأقرب ثم بيت المال» فالقول بذلك كما ذكروا غير بعيد. 

ثم المراد بالأقرب فالأقرب هم العاقلة على ما سيأت تفصيل الكلام فيه» لأن سياق المقام هو سياق روايات 
العاقلة» وإذا لم يعط العاقلة أو بيت المال لم يبعد جواز الأخذ منهما بالقوة تقاصاًء لأن حقه في المكانين فعدم الإعطاء 
قصوراً أو تقصيراً يوحب جواز التقاص. 

ثم إن العاقلة إنما جعل عليها المال مع أنما لم تحرم شيعاء ##ولا تزر وازرة وزر أحرى27#©, لأسباب منها 
الاحتياط في الدماء حيث إن الخوف من ضغط العاقلة يوجب احتياط الناس في القتل حب الخطأء وبذلك يقل القتلء 
وهذا أهم من حسارة العاقلة» وسريان العاقلة إلى ما لا اختيار للقاتل من باب اطراد القانون» فلا يستشكل بأنه لا 
يكون حوف الضغط نافعاً في القتل الذي لا احتيار للقاتل» كقتل المجنون مثلا. 

ومنها أن العاقلة تعقل القاتل» كما أن القاتل يعقل العاقلة بدوره؛ لأن كل أحد منهم قتل كان الآخر عاقلته. 

ومنها أن العاقلة ترث» ومن له الغنم فعليه الغرم» بالإضافة إلى أنه تعاون وشد بين أفراد العائلة والعشيرة» وكل 
ذلك من باب الحكمة الي يعتمد العقلاء عليها في وضع الأحكام, أما تفصيل الكلام في العاقلة فسيأتي في آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى. 
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«الإبل الحوامل)) 

(مسألة ©): قد تقدم اعتبار بعضهم أن تكون بعض الإبل حوامل» وقد ذكرنا عدم تمامية الدليل عليه» فعلى ما 
ذكروا فالمرجحع في كونما حوامل أم لا أهل الخبرة» والشيخ المرتضى (رحمه الله) اعتبر في أهل الخبرة العدد والعدالة في 
كل موردء لكن في الجواهر هنا: والأولى اعتبار التعدد والعدالة. 

أقول: وما ذكره هو مقتضى القاعدة» إذ لا دليل على ما ذكره الشيخ إلا إطلاقات أدلة الشهادة» مع أنهما من 
بابين» ولذا يكتفى في مختلف أبواب أهل الخبرة بالواحد عند المتشرعة» فإن الخارج من بناء العقلاء في الاعتماد هو 
باب الشهادات» أما غيرها فهو باق تحت مفهوم إن جاءكم#» ومنطوق قوله (عليه السلام): «حي يستبين». إلى 
غير ذلك» وقد سبق أن ذكرنا تفصيل ذلك في بعض الأبواب السابقة من الفقه. 

ولو تبين اشتباه أهل الخبرة رجع إلى ما يلزمء مثلاً قالوا إنه حامل» وتبين عدم حمله كان للقاتل أن يأعذ غير 
الحامل ويعطي بدله حاملاء ولو قالوا إنه غير حامل فيما كان عليه غير الحامل؛ ثم تبين حاملاً كان للقاتل أحذه ورد 
بدله» والظاهر أنه لو تصرف الولي في غير الحامل الذي هو بدل الحامل» كان له إعطاء بدله وأخذ الحامل» أو أحذ 
قيمة الحملء كما أنه لو تصرف في الحامل وكان حقه غير الحامل» كان للقاتل أحذ بدل حامله وإعطاء غير حامل» 
أو أخذ قيمة الحامل» كل ذلك حسب القواعد الأولية فيما إذا قلنا إن الأنعام من المثليات لا القيميات» كما لم 
نستعبده في بعض أبحاث الفقه. 

أما على المشهور فاللازم سد القيمة فقط من النقص الوارد على الولي أو القاتل من جراء اشتباه أهل الخبرة؛ 
ولذا قال الشرائع وغيره: لو تبين الغلط بعد ذلك لزم الاستدراك. 

ومثل الكلام في الحمل الكلام في أسنان الإبل إذا ظهر 


الاشتباه» وكذلك إذا ظهر زيف الدرهم والدينار» إلى غير ذلك ما هو واضح في بقية الأجناس الستة. 

ثم إنه لو أزلقت الإبل بعد الإحضارء فإن كان قبل التسليم كان من كيس القاتل وعاقلته ولزم الإبدال» لأنه لم 
يقبض الحامل» فالأمر بتسليم الحامل متوجه إليه» أما إذا كان بعد القبض كان من كيس الولي» لأن الواحب إقباض 
الحوامل وقد حصل. 

ولو سلمه دون السن فصار عنده بالسن المقرر» فهل له إرجاعه وأخذ بدله» لأن المقبوض لم يكن بالصفة 
المقررة» أو لاء لأنه الآن بالصفة المقررة» ولا يزيد الحاني أن يعطي مثله أو يرحعه إذا أرجعه الولي» أو يفصل بين أن 
يصل إلى الصفة قبل انتهاء السنة فلا إرحاع؛ لأنه كان في السن المقرر عند لزوم الإقباض» وبين أن يصل إلى الصفة 
بعد السنة» لأنه لم يكن ف السن المقرر عند لزوم الإقباضء احتمالات» والأوسط هو الأقرب. 

ومنه يعلم ما لو أقبضه غير حامل فحمل عنده. 

ولو اختلف الولي والدافع في السن المقرر أو الحملء فالأصل مع منكرهماء إلا أن يقيم الآخر الدليل» وهذا هو 
الذي احتاره الجواهر في مسألة الحملء خلافاً للمحكي عن التحرير» حيث إنه فصل بين أن كان قبضها بقول أهل 
الخبرة» فالقول قول الغريم عملاً بظاهر إصابتهم؛ وأن قبضها بغير قولهمء فالقول قول الولي عملاً بأصل عدم الحمل» 
وفيه: إن مثل هذا الظاهر ليس بحجة. 

ثم إنه لا فرق في كل ما ذكر من أحكام الديات بين كون الدية تامة كدية المسلم الحر» أو ناقصة كدية المرأة 
وغيرهاء بلا إشكال ولا خحلاف,. لإطلاق الأدلة» وما في الروايات من ذكر الدية التامة عند ذكر أسنان الإبل من 


باب المثال» كما هو واضح. 


(«المدة في دية الأطراف)) 
وهل دية الأطراف كذلكء ففي العمد يعطي في سنة 
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وهكذاء كما عن المبسوط والمهذب والقواعد وفي الشرائع» بل ظاهر كشف اللثام ومفتاح الكرامة أنه 
المشهورء لأنه قال: لعموم الدليل والفتاوى» أم لا» كما عن الفاضل ف بعض كتبه. 

استدل للأول: بالمناط» وبصحيح أي ولاد: «كان علي (عليه السلام) يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين 
وتستادئ ذية العمك ف و 

وفي رواية الجعفريات» قال علي (عليه السلام): «وتؤدى الدية في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث»”". 

أما حجة الفاضل: فهو إطلاق النص الظاهر في الحال» ولا مناط». لأن الدية الكاملة ثقيلة ولذا تقسطء بخللاف 
الدية غير الكاملة كدينار مشلا والروايتان منصرفتان إلى القتل. 

أقول: لا يبعد المناط في بعض الأطراف, مثل اليدين وما أشبه, فإنه إذا كان في القتل الذي هو أشد بالأقساط 
كان ف الأخف منه كقطع اليدين بالأقساط بالأولى» ولعل مرادهم بالطرف مثل ذلكء لا مثل الجرح أيضاّء وإن 
كانوا يطلقون الطرف على الجرح أيضاً. 

وكيف كانء ففي مثل اليد والعين وما أشبه ما فيه الدية الكاملة أو نصف الدية» لا يبعد قول المشهورء للمناط 
امك كوو, 

أما مثل الدينار والإصبع ونحوهماء فالأقرب فيه الحلول» للأصل بعد عدم الدليل على التقسيط. 

أما بالنسبة إلى الإبل» فالظاهر عدم اشتراط السن في غير الدية الكاملة ونصف الدية ونحوهما للأصلء وإن قلنا 
باشتراط السن في الدية الكامله ونحوها. 

ثم إن كانت الدية قدر النصفء» كما في اليد الواحدة في الخطأء فهل تستأدى في ثلاث سنين» أو في سنتين» 
باعتبار أنه ثلث في السنة الأولى» 
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ونقدس كر :3 النيقة القايةم ظاهر ها بقل من للقتهون الذي بقديه اطل ف الطن ايا الأول تفده أن 
في المرأة كذلك مع أن ديتها نصف دية الرحل. 

لكن في الجواهر رجح الثاني» قال: (فالطرف إن كانت ديته قدر الثلث أحذ في سنة واحدة في الخطأء وإن كان 
أزيد حل الثلث بانسلاخ الحول؛ وحل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون» وإن كان أكثر حل 
الثنلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث) انتهى. 

والأقرب الأول. 

ثم قال الجواهر: (وإن تعدد الحاني وامحن عليه حل عند كل حول ثلثء وإن قلع عينيه وقطع يديه ورحليه حل 
له ثلث لكل جناية» وكذا الكلام ف الطرف لو قطع عمداً أو شبه عمد بالنسبة إلى أجلهما) انتهى. 

فإذا حيئ جان وقتل اثنين شبه عمد كان عليه أن يعطي لكل ولي نصف الدية في كل سنة» وإذا قطع يدين 
ورجلين من إنسان عليه كان أن يعطي كل عام دية كاملة له» نصف الدية لليدين ونصف الدية للرحلين» وإذا قطع 
يدين لإنسان ورحلين لإنسان» كان عليه أن يعطي لكل واحد منهما في كل عام نصف دية» وإذا قطع اثنان يدي 
رحل كان على كل واحد منهما في كل عام ربع الدية وهكذاء والكل كأمثالها واضح. 


(«فروع في تحمل العاقلة») 

وإذا كان دية القتل ونحوه على العاقلة لم يكن على الحاني شيء, لأنه مقتضى كون الدية على العاقلة» كما هو 
المشهورء فإنه ظاهر في كون كل الدية عليهاء بل عن السرائر إجماع الأمة على ذلك؛ لكن عن المفيد وسلار رجوع 
العاقلة على الحاني» ولعلهما أراد عند فقر العاقلة وما أشبه. 


ولعه يأيٍ لهذا مزيد توضيح عند الكلام حول العاقلة. 


3 


ثم الظاهر أنه لا فرق بين تكرر قتل الخطأ من الحاي ووحدتء لإطلاق الأدلة» اللهم إلا إذا كان من الكثرة 
بحيث ينصرف ديل العاقلة عنه» كما إذا رش مبيد الحشرات بالطائرة على المزارع لإصلاحها فتسمم بذلك مئات 
الناس وماتواء فإن همول إطلاق أدلة لمثله محل تأمل» بل منع. 


ء 


((زيادة دية القعل في أشهر الخرم)) 

(مسألة 5): لو قتل في الشهر الحرام زادت الدية» وهو رجب وذو القعدة وذو الحجة وامحرم» بلا إشكال ولا 
حلاف في كون هذه الأربعة الأشهر الحرم. 

ولو شك في دخحول رحب أو خروجه كان اللازم العمل بالاستصحابء وكذا لو شك في دخول ذي القعدة» 
أو روج انحرم. 

نعم الظاهر لزوم الفحص لما ذكرناه في (الفقه) مكرراً من لزوم الفحص حي في الشبهات الموضوعية: إلا ما 
حرج منها بدليل» وليس المقام من المستئن. 

أما إذا شك بأنه أول محرم أو آخر ذي الحجة مثلاً» فلا أثر لهذا الشيلك» 

ومع اختلاف الأفق تكون العبرة في محل القتل» وإن كان في أفق آخر شهر آخر. 

ولو أطلق القذيفة ما أفقه أحدها إلى أفق ليس دحل أحدها مثلاً» أو بالعكسء فهل العبرة محل القاتل؛ أو محل 
المقتؤل» اختمالان. 

وسيأتٍ في مسألة الحل والحرم تفصيل الكلام فيه» لوحدة الدليل في الشهر الحرام والبلد الحرام كما هو واضح. 

ولو اختلفا الولي والقاتل في أن القتل وقع في الشهر الحرام أو غيره» كان أصالة عدم اشتغال ذمة القاتل بالأزيد 
عكية: 

وكيف كانء فإذا قتل في أحد هذه الأشهر ألزم دية وثلثاً من أي الاجناس كان. 

وحيث إنه لا يمكن تثليث الأنعام» فاللازم في الفرد الأخير منها بعد الثلثمائة والثلاثة والثلاثين في الشاة» وبعد 
الثلاثة والثلاثين في الإبل» وهكذا في البقر» إما الاشتراك أو التصالح على المال أو نحو ذلك. 

وزيادة الثلث في الأشهر الحرم؛ لا حلاف فيه ولا إشكالء بل في مفتاح الكرامة نقله عن الخلاف 


والمقتصر والمسالك والروضة والمفاتيح» وظاهر المبسوط والسرائر ونكت النهاية وغاية المراد ومجمع البرهان 
والغنية» وعن المسالك والروضة أن به نصوصاً كثيرة» وعن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها. 

ففي خبر كليب الأسديء المروي في الكافي والفقيه: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يقتل في 
الشهر الحرام ما ديته» قال: «دية وثلث)”"©. 

وعن النهاية والتهذيب» رواية كليب بن معاوية الأسدي, قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من 
قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث»”©. 

وعن الكائي؛ عن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن رجحل قتل رجلا ف الأشهر الحرم» قال: «تغلظ عليه 
الدية)”"؛ هذه هي الروايات الموجودة في مفتاح الكرامة. 

وني بعض الروايات الصوم أيضاً في تلك الأشهرء ففي مستدرك الوسائل» عن أحمد بن عيسى في نوادرهء 
بسنده إلى زرارة» قال: معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إذا قتل الرحل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من 
أشهر الحرم»» فتبسمت وقلت له: يدحل ههنا شيءء؛ قال (عليه السلام): «أدحله»» قلت: العيد الأضحىء وأيام 
التشريق» قال: وهذا حق لزمه» وق نسخحة: (العيد والأضحع 209 

والظاهر أن المراد بالواو البيان. 

وكيف كانء فالحكم لا إشكال عليه نصاً وإجماعاً. 


(«فروع»» 
والظاهر أن الثلث لا يلزم أن يكون من نفس الجنسء فيجوز أن يعطي مائة من الإبل وثلث الدية من الشاة 
ندا لالطاذق الكذلة واللانصر افنه إل تفن 
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الجنس لو كان بدوي» فلا ملزم لذلك. 

كما أنه لا فرق بين الرحل والمرأة» وإن كان في بعض الروايات الرحل» لإطلاق بعضها الآخرء وللمناطء 
ولدليل الاشتراك. 

والشهر الحرام يبتدئ من أول الغروب وإن لم يكن مغرب بعدء وإن حرج الهلال قبل ذلك» كما أن الشهر 
الحلال يبتدئ بذلك. 

ولو حصل القتل بسببين» أحدهما في الحرام» والآخر في الحلال» كما إذا قطع يده آخر رجحبء ويده الأخرى 
أول شعبان فسرى الجرحان فأوجب موته؛ فالظاهر أنه لا تشديدء للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له» ولو قيل 
بلزوم السدس زيادة لنصف السبب ولقاعدة العدل والإنصاف, لم يكن به بأس. 

ولو أعطاه السم في الحلال فمات في الحرام أو بالعكسء فهل العبرة بوقت الإعطاء أو بوقت الموت؛ احتمالان» 
وإن كان لو شك في الزيادة كان الأصل العدمء هذا بعض الكلام في الشهر الحرام والحلال. 

والظاهر أن في الآفاق المظلمة أو المنيرة مدة مديدة يكون الشهر حسب ما ذكرنا في كتابي (الصلاة والصوم) 
و(ألف مسألة حديثة). 


((تغليظ الدية في حرم مكة)) 

ثم الظاهر أن الحكم بالتغليظ جار في حرم مكة أيضاًء كما عن المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية» وب حمزة 
زهرة وإدريسء والقواعد والإرشاد واللمعة» وعن كشف اللثام إنه مذهب الأكثرء وعن مجمع البرهان نسبته إلى 
المشهورء وعن المبسوط والسرائر وغاية المراد والغنية والخلاف الإجماع عليه؛ بل نسبه الأخير إلى أخبار الفرقة. 

لكن في الشرائع وعن النكت والنافع والتحرير وأبي العباس والمقداد والشهيدين والكاشاني التوقف في ذلك» 
فقد أشكلوا في ذلك لعدم وجود النص بنظرهم. 


ا 


أما الكركي فإنه مع اعترافه بعدم النص أفى على طبق المشهورء قال: كفى بالمفيد وشيخ الطائفة متبعاً. 

وكيف كانء فالظاهر أنه إن فرض عدم الدليل كفى في الحكم المذكور قول الشيخ بوجود الأخبار مع ذهاب 
المشهور من القدماء إلى ذلك» ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك صحيح زرارة المروي في الكافي والفقيه» قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام): رجل قتل رجلاً في الحرم» قال: «دية عليه وثلث)20. 

وغجهزم الانغر لمرو" ق النهديك» قلي الأى عدا الله وغليه الستلام)» وجل قل كحلذ شرم قال وعليه دية 
تلك 0 

واحتمال أن يكون (الحرم) بضمتين فلا ربط للرواية بالحرم بالفتحتين وإنما هو جمع الحرام المراد به الشهرء غير 
طنار .نذا كوت خلاف الظاهر ون قال المواه: رقب حضرق اسشخة "من الكاق معترة حداء وقد أغرت فيها الخرم 
بضمتين» ورا يؤيد ذلك تتمة الخبر المزبور» قال: «ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين 
مسكيناً»» قال: قلت يدعل في هذا شيء» قال: «وما يدحل»» قلت: العيدان وأيام التشريق» قال: «يصومه فإنه حق 
لزمه». ومن المعلوم أن ذلك كفارة القتل في شهر الحرام؛ بناء على القول به لا الحرم؛ وإن كان الخبر المزبور فيه 
إشكال بدخول العيدين مع أنه ليس إلا عيد واحد في الأشهر الحرم) انتهى. 

ا ا 000 


و حي رز 
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لا دلالة فيهاء إذ من المحتمل أن يكون ذكر الإمام (عليه السلام) ذلك في الحرم أيضاً لاشتراكهما في الحرمة. 

ولف (العيدين): من بات التغليت» فإ العنية ولق يظلقان غلى: ولعد من هذا" البان؛ :فيال مفلا هكذا 
نصحين الأطباء يراد به الجنس لا الجمع» فإن العدد والجنس يتبادلان» فيراد أحياناً بالجنس أحدهماء ويراد بالعدد 
لحان لسن 

وكيف كانه فالحكم هو التغليظ. 


((فروع في تغليظ الدية)) 

ولا فرق بين أن يعلم أنه شهر حرام أو بلد حرام أم لا» لإطلاق الأدلة. 

كما لا فرق بين أن يكون القتل بحق فيه الدية كالذي تترس به الكفار من المسلمين» أو بالباطل للاطلاق. 

والظاهر أنه كذلك في قتل شبه العمد والخطأ بالإضافة إلى العمد.» كما عن المبسوط والسرائر وظاهر الغنية 
والمقنعة ومن تأخر عنهاء بل عن الشيخ وابن زهرة وابن إدريس الإجماع عليه. 

وعليه فما عن كشف اللثام من ظهور النص في العمد فقط تبعاً للمحكي عن الوسيلة» لانصراف النص إليه 
ولتعليلهم بأنه انتهاك وهو غير موجود في غير العامد وللأصلء لا وجه له إذ لا ظهور للنص» ولا انصراف» 
والانتهاك حاصل قصده أم لا» ولا حال للأصل بعد الإطلاق. 

ولا فزق بين أن يكون القائل مسلما أو كافراء لمشلى أو كافر للاطلاق» كما لا فرق :بين كونه :رخلاً أو أمرأة» 
نوكل آنا انرأ ة لذ لقو لو قل الكمودظفة أو عو كان كذيك: 

أها إذا كين #الظاه بوجحوطي الذي اقلت على العاقلة أبضاء للقطاذف والناط بق تخصؤل: الاننياك كينا 
عرقت 

وكذا لو قتل الوالد ولده وما أشبه ما لا يقتل القاتل بالمقتول» وهل يضاعف عليه التعزير» لا يبعد ذلك إذا 
كان بنظر الحاكم وهو يرى لزوم التشديد لمكان الحرمة. 

كما أنه لا فرق نامقل 


: 


السليم الأعضاء وغيره» فإنه نقص الدية بسبب نقص العضو ‏ كما تقدم في خبر سورة بن كليب عن الصادق 
(عليه السلام) ‏ لا يستلزم نقص الثلث بقدره؛ فإن الثلث لمكان الحرم والشهر الحرام» وهو ما لا يفرق فيه. 

والظاهر أن حكم إسقاط الحنين أيضاً كذلك للإطلاق والمناط» بل لا يبعد تعدي الحكم إلى قطع رأس الميتء 
لأنه بحكم الجنين» كما ورد بذلك النص الآقٍ في محله إن شاء الله تعالى. 

ولا فرق بين أن يكون قتله بالسراية أو بالمباشرة» كما لا فرق بين كونه أمر بذلك» كأن أمر طفله بالقتل ثما 
كان أقوى من المباشر» أو بنفسه للاطلاق والمناط. 

ولو قطع أحدهما إحدى يديه والآخر يده الثانية» فسرتا فمات» كان عليهما دية وثلث» نصفين. 

وطل ناك اوليك وتلل لمق ذا" رون "دل بالفائل زان هون اذل القن" داق !ولق طرف 
فيشمله دليل تعزير كل فاعل منكر ومن الأصلء ولو شك فالحد يدر بالشبهة. 

قال في الجواهر: الثلث الزائد لولي المقتول» كما هو الظاهر من إطلاق النص والفتوى» وإن كان السبب في 
ذلك انتهاك حرمة الزمان والمكان. 

أقول: وهو كذلك. 

ولا فرق بين إعطاء الحا أو العاقلة أو بيت المال للدية» على تأمل في الأخيرين» كما لا فرق بين أن يكون 
الآخذ لها ولي لفقل أن بيك نبال للاطلاق أيضاً. 

ثم إن جماعة من الفقهاء نقل عنهم مفتاح الكرامة وغيره؛ ألحقوا مشاهد الأئمة (عليهم السلام) بالحرم في تغليظ 
الدية» واستدلوا لذلك .ما ورد من أن كربلاء أفضل من الكعبة» وما ورد من أن الصلاة عند علي (عليه السلام) عمائيّ 
ألف صلاة؛ بينما ليس الحرم كذلكء وبما ورد من أن 


لله حرماً وللرسول (صلى الله عليه وآله) حرماً ولأمير المؤمنين (عليه السلام) حرماً وللحسين (عليه السلام) 
جربا إلى غير ذلك من المقرياك: 

وأنكره الآخرون كالمسالك وغيره للأصلء وإطلاق الأدلة بعد أن هذه الوجوه لا تنبت الحكم الشرعي» وهذا 
هو الأقرب؛ وقد ذكرنا طرفاً من الكلام في ذلك في كتاب الطهارة وغيره فراحع. 

ثم إنه لو اجتمع سببا التغليظ كالشهر الحرام والبلد الحرام» فالظاهر أنه لا تعدد في الزيادة للأصل» لكن في 
الجواهر الوجه تعدد الثلث؛ لقاعدة عدم التداخل القاطعة لأصل البراءة» وفيه: إنه وإن كان انتهاكين إلا أن همول 
إطلاق «الدليلين لفل الور خين ظاهر عنك الغرف» فإث الول إذا قال إذا لسن :ويك العمامة أعظه ديناراء وقال: إذا 
جاءك زيد أعطه دينارء لم يفهم العرف أنه إذا جاء معها يعطيه ذينارين» وأقله الشك الموجب لإجراء البراءة. ولذا 
اختار الشهيد الثاى عدم التعدد. 

وإذا اقتص من الحاني في الحرم؛ أو في الشهر الحرام» سواء وقع القتل فيهما أو في غيرهماء فالظاهر أنه لا شيء 
للولي زائداً على ذلكء كما اختاره الجواهرء لأن ظاهر الأدلة أنه في الدية لا في القصاص ولو كان القتل حارجهماء 
فماعن الشهيد الفان من وجحوب»القلث معة أيضاء غير ظاهن الوجه. 

وهل للقاتل أن يلفق الثلث من جنسين كان يعطي بعضه دراهم وبعضه دنانير» الظاهر لاء لأنه خلاف 
منصرف النص والفتوى» وإن تقدم أنه يجوز له جعل الثلث من غير جنس الدية المعطاة. 

ولو قتل ونصفه في الحرم ونصفه في الحل» فهل عليه الثلثء لأنه هتك, أم لا للأصلء احتمالان» 
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وق كان الشف مركب الناري: أن اف القعنادة :وزفلها تسمل عرو ان قامعا الدوع اله بالشييف إلا أن 
يقال بقاعدة العدل. 

ثم إنه قد ذكرنا في كتاب الحج أن المعيار هو الحرم اجدة نضا وى قل اعبار ميوت مكده فإذا تبعت 
بحيث زادت عن الحرم» كما في زماننا لم يكن لها ذلك الاحترام والأحكام. 

ولا فرق إذا قتل في الحرم بين أن يكون في نفس الكعبة أو المسجد أو خارجهماء لإطلاق الأدلة» وإن كان 
فتك الأول اكتر من الاق الفاق من الال 

ولا فرق بين الحرم أرضاً وسماءً إلا إذا كان خارجاً عن منصرف النصء كما إذا قتله في الطائرة في ارتفاع 
فرسخ من السماءء وكذلك بالنسبة إلى داخل الأرض» كما إذا قتله ذلك الجانب من الأرض المسامتة للحرم. 

ولو احتلفا في أنه هل قتله في الحرم؛ أو في الشهر الحرام؛ فالأصل مع المنكر. 

ولو رمى وكلاهما في الحل فذهب إلى الحرم فمات» لم يشمله دليل الثلث» كما هو واضح, وفي العكس ترددء 
وإن كان الأصل يقتضي عدم الزيادة. 

ولو رمى في الحل من هو في الحرم فقتله» لزم التغليظ للصدق عرفاء وصرح بذلك المحقق والعلامة والجواهر 
ومفتاح الكرامة وغيرهم. 

وني العكسء بأن رمى في الحرم فقتل من هو في الحل» احتمالان» من عدم صدق القتل في الحرم» وأقله الشك 
الموجب للبراءة» ومن أنه هتك حرمة الحرم» والأقرب الأول» وإن كان الأحوط الثاني» والفقهاء بين متردد ومفت 
بالأول أو بالثااي. 

ثم هل الحناية على الطرف في الشهر الحرام والحرم حكمه حكم القتل فيهماء الظاهر لاء بل هذا هو المشهور 
بينهم» وذلك للأصل بعد اخعتصاص 


ىه 


الدليل بالقتل» وإن كان ربا احتمل التغليظ من جهة المناط ولأنه هتك؛ لكنهما لا يصلحان لاستفادة الحكم 
الشرعي» وعليه فلا فرق بين أن تكون الحناية على الطرف توجب الدية الكاملة كما إذا قطع يديه؛ أم لا. 

كما أنه لا دليل على أن قتل الأقارب يوجب التغليظ» واحتماله كما عن بعض العامة استحسانن» وإلا لزم أن 
يقال بالتغليظ لكل مزية ككون المقتول عالماً أو ورعاّء إلى غير ذلك» نعم ينبغي التغليظ في الحملة ولو تعزيزاً لو 
اكتنف بالقتل مفاسد أحرء فتأمل. 

ولو قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم» لم يقتص منه فيه» ولا يجر إلى خارجه ليقتص فيه» بلا إشكال ولا 
حلاف» كما في المسالك والجواهر بل عليه دعاوي الإجماع من الخلاف والمبسوط والتنقيح صريحاً أو ظاهراء ويدل 
علية مز اقول مييتخانه : لوومين وعلة كان ان 0104, 

وقول الصادق (عليه السلام)؛ في صحيح هشام,ء في الرحل يجن في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؛ قال (عليه 
السلام): «لا يقام عليه الحدء ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع» فإذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه 
الحد» وإن جين في الحرم جناية أقيم عليه الحد فإنه لم ير للحرم حرمة»”". 

نأك إطللاقة أو افحواه يفطل الضادن أيقاء فق خر فرق وق قصنامن الف أو الطرق» ؤقد "تقد الكلام فى 
ذلك يق كناك القتعداين» كما انه اتقدة أنه لو ححودى الحرم افص متدافيه بذ شكال بولا سلذق أيضاء وقد تقلاه 
فا لف وليل 

أما مشاهد الأئمة (عليهم السلام) فقد حكى مفتاح الكرامة والجواهر إلحاقها بالحرم 
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من المقنعة والنهاية والمهذب والسرائر والتحرير في حدوده, واستحسنه المحقق في نكته, واستقربه المقداد» وظاهر 
الشرائع التردد فيه» كما أن ظاهر المسالك نفي الحكم, وفي مفتاح الكرامة ظهور ترحيح الحكم؛ وفي الجواهر أن المنع 
لا يخلو من جرأة. 

لكن ما ذكروه أشبه بالاستحسان الذي لا حكن أن يحكم .على طبقه؛ وإن كان أحوطء وقد ذكرنا طرفاً من 
الكلام المربوط بالمقام في كتابي الطهارة والحدود وغيرهماء والله العالم. 
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((دية المرأة نصف دية الرجل)) 

(مسألة ل/ا): لا حلاف ولا إشكال في أن دية المرأة الحرة المسلمة» صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو محنونة» سليمة 
الأعضاء أو غير سليمهاء على النصف من دية الرحلء في جميع الأحناس الستة المذكورة؛ في العمد وشبهه والخطأء بل 
دعاوي الإجماع عليه متواترة» بل هو من الضروريات» لأن المخالف فيه من المسلمين نادر من العامة لا يأبه ؟م. 


((دية المرأة وحكمتها)» 

وحيث إن الحياة لما جانبان» جانب الخشونة والعمل» وجانب الليونة والعطوفة» قسّم الإسلام الأعمال فجعل 
الخشن على الرحل» واللين على المرأة» وفي قبال هذا أن نعكس أو نشركهما في كلا الجانبين» وكلاهما فساد وإفساد 
للحياة. 

وبمذه المناسبة حيث جعل العمل على الرجحل كان الرجل هو الكافل لشؤون المرأة» ولذا جعل الإسلام لما من 
النصيب نصف نصيب الرحل في الإارث والدية وما أشبه» ولا يناي ذلك عدم اطراد القانون في بعض المواضع 
لملاحظات أهم بن الاتخطة الازفة» ومن الأعبيه اتسباذا: رده ده جنات القانورة ديل موعدن أذ الاتسنان حينم 
خلق متنوعاً كما أن الكون كذلك جعل قانونه متنوعاً أيضأء ففي الصلاة مثلاً قيام وقعود وركوع وسجود. إلى 
غيرذلك لثلا يمل» ولئلا يكون قانونه جافاً فليس أعطى للمرأة أقل» بل أعطى مثل الرحل لكن بعضه مباشرة وبعضه 
بسبب تكفل الرحل لهاء حى تفرغ المرأة للشؤون الملقاة على عاتقهاء وهذا بحث طويل أشرنا إليه في بعض كتبناء 
وإنما أردنا هنا الإلماع تتميماً للفائدة. 

ثم إن النصوص بكون الدية في المرأة على النصف متواترة: 

ففي صحيح ابن سنان؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ سأله عن رجحل قتل امرأة متعمداًء قال (عليه السلام): «إن 


شاء أهلها أن يقتلوه ويردوا إلى أهله نصف الدية» وإن شاؤوا أحذوا 


0 


نصف الدية خمسة آلاف درهم"2؟ الحديث. 

وعن الحلبي وأبي عبيدة) عن أي عبد الله (عليه السلام)» قالا: سئل عن رجحل قتل امرأة حطأ وهي على راس 
الولد مخض » قال: «عليه الدية حمسة آللاف درهم» وعليه للذي 2 بطنها غرة وصيف أو وصيفة» أو أربعون 
وار 

وعن محمد بن قيس» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في الرحل يقتل المرأة» قال: «إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا 
خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول» وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل)”". 

إلى غيرها من الروايات الى تقدمت جملة منهاء وتأي جملة أخرى منها. 

ثم إنه لا فرق في الأجناس الستة في ذلكء لإطلاق الأدلة والمناط والإجماع القطعيين. 


((دية جراحات وأطراف المرأة)) 
وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرحل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرحل» فإن قصرت 
دية تدا روم ده إن موعن الإرئة تساريا ضاف ودية» كما سبق الكلام في ذلك في كتاب القصاص. 


((دية الخنشى)) 

والخنثى المشكل فيه احتمالات» كون الدية ثلاثة أرباع دية الرحل لقاعدة العدل» وللمناط في بعض روايات 
المننثى. 

ويؤيده جعل الحكم كذلك في المجهولء مثل رواية ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام)» في حديث: «وإن 
قتلت المرأة وهي حبلى» فلم يدر أذكر كان ولدها أم أنثى» فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى» وديتها 
كاملة)9). 
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وهذا هو الأقرب في المقام» للنص الخاص الذي رواه الشيخ والصدوق», عن إسحاق بن عمار» عن حعفر (عليه 
السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول؛ فإن بال منهما 
جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث عنه» فإن مات ولم يبل نصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة»(©. 

وكون الدية تعين بالقرعة» لأنما لكل أمر مشكل'"©» وكوفها حسب تعيينه إن عين نفسه ذكراً فدية الذكرء وإن 
عينها أنثى فدية الأنثى» لما تقدم في كتابي الحدود والقصاص من أن للخنثى ذلكء لأن أمره دائر بين أن لا تكليف له 
وهو خلاف الضرورة» أو أن الاحتياط تكليفه وهو من أشد أنواع العسر والحرجء أو أنه مكلف بأحد التكليفين 
مخيراً بيده» وهذا هو الأقرب في غير موارد النص ال منها المقام» للمناط في الحكمين المتزاحمين وفي الروايتين 
المتعازضين والشاهدين المتعارضين» كما ورد ف باب الشاهدين المتعارضين جملة مق الروايات» إلى غير ذلك. 

أما ما ورد من التنصيف في باب الإرث والمقام» فذلك حارج بدليل. 

آنا اهنال براض لفق الشكن امراف كما تيه اطواهن إل مم1 كرجه له إل اعسهال أن إطلوق 
أدلة الرحل لا يشمله؛ فاللازم أن يكون له حكم المرأة» ولو لأصالة عدم ضمان الأكثر» وفيه ما لا يخفى. 


((دية المسلمين على اختلااف فرقهم)) 

ثم إن جميع فرق الإسلام المحقة والمبطلة متساوية في الدية» كما أن الحكم كذلك في المنافق كما يجري عليهم 
سائر أحكام الإسلام. 

نعم من هو محكوم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة ليس لهم هذا الحكم؛ بل الظاهر أنهم داحلون في حكم 
الكفر» وكذا الكافر المرتد حسب ميزان 
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الارتداد المتقدم في كتاب الحدود. 

أما من أظهر الإسلام لفظا بدون إيمان أو نفاق» بل لمصلحة وقتية» كما إذا أراد الكافر دخول المسجد فأظهر 
الشهادتين لحذه الغاية حى أنه عنده لفظ محرد لا أنه أظهر الإسلام والتزم بانقكافة تفافا نب #الطاهز اند كاذ ايسا الا 
يجحرى عليه أي أحكام الإسلامء لوضزيس لسالس ال لأدلة الإسلام حت النفاقي منه. 

وربما يؤيده قوله (صلى الله عليه وآله): «هلا شققت قلويهم»» حيث إنه لو اطلع على قلويمم بأن إظهارهم 
للإسلام لم يكن إلا لفظاً بحرداً كان له الحق في قتلهم. 

أما دية مثل الناصبي والمرتد» ومن أظهر الإسلام لغرضء فسيأنٍ الكلام فيه. 

والشيوعي إذ كاذ عقاهدي) فين كافرع رك كان اقتصاديا ما لا يرحع إل #تكلنيك الوشول زقتكن» ال هليه 
وآله)» كما هو الغالب في الذين يعتنقون الشيوعية بزعم أنه نظام اقتصادي أفضلء وأن الإسلام لم يقل بالملكية 
الفردية» فهو فاسق كسائر المسلمين الفساق الذين لهم كل أحكام الإسلام» والله سبحانه العالم. 


مه 


((دية ولد الزنا)» 

(مسألة 8): لا ينبغي الإشكال في أن ولد الزنا كالولد الحلال في أنه محكوم بأحكام المسلمين إذا ولد من 
المسلم» ومحكوم بأحكام الكفار إذا ولد من الكافر» وذلك لأن إطلاقات أولاد الكفار وأولاد المسلمين تشمله؛ إذ هو 
حقيقة خحلق من ماء الزاني» ولذا قال الفقهاء بأنه لا يصح للأب نكاح بنته من الزناء وللأم نكاح ولدها من الزناء إلى 
غير :ذلك 

واستدلوا بآية المحرمات وقالوا: إن «على العاهر الحجر» معناه الحكم الشرعي بأنه للفراش» إذا شك في أنه من 
أبيهنا: 

وقد ذكرنا بعض تفصيل ذلك في باب المحرمات من كتاب النكاح فراجع» كما ذكرنا .ناسبة أن فيه ولو كان 
اقتضاء الشر ‏ على الأغلب ‏ لأن الزنا يوجب اضطراب الزانيين لأنهما يعلمان أنهما يرتكبان 0 5 
يؤثر هذا الاضطراب ف النطفة؛ وغلبة ذلك توحب غلبة أن فيه الميل إلى الشرء إلآ أن ذلك لا يناق الاحتيار الذي هو 
ميزان التكليف» فهو مثل سوء الخلق الطبيعي الذي يسبب ميلان صاحبه إلى التصرف السيء وإن لم يكن ذلك علة 
كما هو واضح. 

والتشديد في الشريعة في عدم صلاحيته لمرجعية التقليد والقضاء وإمامة الجماعة والشهادة واجتناب غسالته وما 
أشبه ليس لأنه اقترف ذنباء بل تنزيه الاحتماع عن ارتكاب مثل ذلك ومصلحة حفظ الاجتماع بالتنفير حن من 
غير المذنب أهم من مصلحة إعطاء البريء حقه. ألا ترى أن من تترس به الكفار من المسلمين يقتل مع أنه بريء. لأن 
مصلحة الاجتماع أهم من مصلحة الفرد» فهو نوع من التضحية الفردية لأحل سلامة الاجتماعء فلا يقال: إنه 98لا 


تزر 
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وازرة وزر أحرى#”"» فإن الزنا إذا أحيط بآلام من كونه لاف القانون» وعقوبة مرتكبه وتنفر الاجتماع 
منه» وتنقيص المخلوق من مائه؛ إلى غير ذلك أوجب قلته؛ وبوقاية المجتمع من الزنا تبقى العوائل سالمة» والأبدان 
صحيحة؛ ويصلح عش تربية الأولاد» بخلاف ما إذا كثر الزنا حيث تنهدم العوائل ويمرض المجتمع؛ لما في الزنا من 
الأمراض الي يوحبها تلوث الزناة غالبا بأمراض مسرية» وينهدم عش تربية الأولادء لأن الزناة لا يستعدون لتربية 
أولادهم. 

أما ما ورد من عدم دخول ولد الزنا الجنة» مع أن الزاي يدخل الحنة إذا تاب» بينما أن الزاني هو المحرم وليس 
ولدة حزما فالمراد به الطبيعة» فهو قضية طبيعية» لأن تحننه إلى الشر يو .جب ارتكاية له كيرا فا عرمة عن لنت فهو 
مثل أن الدعاء مستجاب, وأن الدواء الفلاني يوجب الشفاء من المرض الفلانئ» حيث إنُا قضايا طبيعية لا كلية» كما 
هو واضح. 

والإشكال لماذا جعل الله في طبيعة ولد الزنا الشر» فهو كالإشكال لماذا خلق الله الشرء إنه سبحانه لم يخلق 
الشرء وا اتحراف: الإنشان أوحت الشرهوإلاً فقذ ثبت في الفلسفة أن الوتعود حين عمطن) والعدم شر حض»:وأن 
الأول مخلوق لا الثاني» وهذه مباحث عقائدية كلامية فلسفية خارجة عن مبحثناء وإنها ألمعنا إليها إلماعاً تتميماً 
للفائدة» وما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الأدلة العقلية والنقلية في ولد الزنا. 

إذا عرفت ذلك نقول: 

ذهب المشهور كامحقق والعلامة وولده والمقداد وكاشف الرموز والشهيدين وأبي العباس والأردبيلي وغيرهم 
إلى أن دية ولد 
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الزنا دية المسلم» وهو مذهب الأكثر كما عن المفاتيح» والمشهور كما عن الإيضاح ومجمع البرهان» وعليه 
جمهور الأصحاب كما عن المقتصر. 

نعم» نهم احتلفوا في إطلاق ذلك أو تقيده بما إذا أظهر الإسلام» وفي مفتاح الكرامة: (قد يكون المقيد لا يفرق 
أيضاء لأنه وإن لم يتبع أحداً إلا أن كل مولود يولد على الفطرة» لكن في حواشي الشهيد: إن المنقول أنه إن أظهر 
الإإسلام فديته دية مسلم» وإلا فدية ذمي) انتهى. 

وكيف كانء فقد عرفت مما تقدم أن الإطلاق يقتضي كونه ولداً للمسلم؛ فيدل عليه مطلقات أدلة الديات» 
نيدل عله مطلعاك آذه النضاض أيضا. 

ولكن مع ذلك كله؛ فعن الصدوق والسيد المرتضىء أن ديته دية الذمي ثمانمائة درهمء وقد أطال السيد الكلام 
حول ذلك .يما نقله الجواهر ومفتاح الكرامة فراحعهماء لكن ليس فيه ما يقيم الحجة على مذهبه؛ بل كلامه أشبه 
بالاستيناس والاستحسان, ولعله أراد العمل بالرواية فاضطر إلى تخريج هذه الوجوه لماء لثلا يقال بأن الرواية لاف 
العقل. 

وكيف كانء فقد استدل لمذهبهما .عرسل حعفربن بشير» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن دية ولد 
الزناء قال (عليه السلام): «ثمائمائة درهم, مثل دية اليهودي والنصراني والمحوسي)”". 

ومرسل عبد الرحمان بن عبد الحميد» قال لي أبو الحسن (عليه السلام): «دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانائة 
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وخبر إبراهيم بن عبد الحميد» عن جعفر (عليه السلام)» قال: «دية ولد الزنا دية الذمي ثماغائة درهم)”". 

وقد أيد ذلك .ما ورد من النص في المنع من غسالة الحمام معللة بأنه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزناء 
يف سيق مساق ارك إلا أن هذه الروايات جميعها ضعيفة» كما في الشرائع والجواهر وغيرهماء ولو كان سند 
بعضها حجة لا بمكن العمل بها لإعراض المشهور عنهاء هذا بالإضافة إلى ظهور نوع تقية في ولد الزنا. 

ففي رواية ابن نان دعق أ غية الله (عليه السلام)» قال: سألته عن دية ولد الزناء» قال: «يعطى الذي أنفق 
عليه ما أنفق عليه)”©. فإن ظاهر السؤال أنه سؤال عن الكمية والجواب لغير ذلك» كما أن مقداره ليس ثمانمائة» بل 
بينهما عموم من وجه. 

ويؤيد ذلك ما رواه الصدوق في المقنع» عن أبي جحعفر (عليه السلام)» قال: «دية ولد الزنا دية العبد ثماغائة 
درهم)”"», مع أن دية العبد ليست ذلك. 

وقد أظال الرياضن كلما في تقريب: كلام اللنتيد المزقطئء لكنه لا يكلو مخ مأحذء: كنا لا يخفى على من 
راجعه؛ وراجع كلام الجواهر ف رده. 

وما تقدم يظهر الكلام في ولد الشبهة» والولد الشبهة من جانب أو شبه الشبهة والحرام من جانب» كما إذا 
عبرا الايةههر. كيف ار العريها عالدنا قي كنيد الكيييةة فإغيبا انض لبا دركدو لد اشلدل» 

أما ولد الحيض والصيام والإحرام والاعتكاف والمنذور الترك إلى غير ذلك» فهو أوضح من أن يذكر وأن فيه 
دية كاملة. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١١5‏ الباب ١6‏ ح". 
() الوسائل: ج9١‏ ص ١١5‏ الباب ١5‏ ح5. 
(©) المقنع: ص ١1860‏ والمستدرك: ج8١‏ ص ه ”١‏ الباب ١7‏ ح١.‏ 
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((دية أهل الكتاب)) 

(مسألة 4): المشهور أن دية اليهودي والنصراني والمحوسي ثمانمائة درهم» كما عن كشف اللثام والمقتصر 
والنافع وكشف الرموز وغيرهاء وعن الروضة أنه الأشهرء وعليه عامة أصحابنا إلا النادر كما عن الرياضء وإجماعاً 
كما عن الانتصار والخلاف والغنية وكتز العرفاك. 

خلذها للتهذيين والمختلق: ققد قصل يق من اعفاد “قن اهل الذمةء إن ونام وليه السام) أن يارمه-دية 
المسلم كاملة تارة» وأربعة آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح, وأما غير المعتاد فعليه ثمانمائة درهم. 

وللصدوقء فإنه فصل بين التزامهم بالعهد فديتهم أربعة آلاف درهم, وبين غيرهم فديتهم ثمانمائة درهم. 

ولأبي عليء فقال: إن أهل الذمة الذين لهم عهد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فديتهم أربعة آلاف 
درهم. أو أربعماثة دينار» أما غيرهم من سائر المعاهدين فديتهم ثمانمائة درهم. 

أما العامة» فقد قال في مفتاح الكرامة: (إنهم اختلفوا فيهم على أربعة أقوال» فمن قائل أن ديته ثلث دية المسلم 
وقائل بأها نصفهاء وقائل بأها دية المسلم» وقائل إن كان ددا دست وإن: كان حدما فنصف ديته» نعم وافقنا في 
ابوس مالك والشافعي) انتهى. 

ولا يبعد أن يكون بنظر الإمام» فإن شاء أخحذ دية المسلم» وإن شاء أربعة آلاف» وإن شاء ثمانمائة» وذلك 
للجمع بين الروايات الي هي حجة في نفسهاء وليس إلآ إعراض المشهور عن بعضهاء وهو مما لا يطمئن إليه في 
مقاط الرواية بي لقا لأ الاعر قن" رقا تركون كاسر ا ادا سيته نقوظ تنه الاساة: بالروية وذله انيديةة دون 
وذلك فيما لم بحتمل أن يكون الإعراض لأحل بعض القرائن الحالية والمقالية» وفي المقام يقرب أن تكون القرينة ما 


ارتكز عليه ذهن المسلم 
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من تصغير الكافر والتضييق عليه معنويا حي يرجع عن كفره. 

ولا بأس بالإشارة هنا إلى أن هذا التضييق موحود في العالم منذ أن حفظ التاريخ إلى اليوم بالنسبة إلى بعض 
أفراد الإنسان. 

مثلاً في الحال الحاضر الدول الدبمقراطية تضيق على الإنسان الأحنبي؛ فليس له حقوق المواطن مع أنه إنسان 
كسائر أفراد الإنسان» وسبب هذا التضييق أنه لا ينفع البلاد كما ينفعها الوطيئ» ولذا يلزم أن لا يكون له نفس 
الحقوق» وإن شكلت عليهم بأنه را نفع أكثر ما ينفع الوطيئء قالوا: بأن المذكور حكمة» واطراد القانون مصلحة 
يوجحب جعله بحيث يشمل الكل وإن كان بعض الأفراد شمله القانون مع أنه ليس فيه تلك الحكمة الموجبة لجعل 
القانون. 

والإسلام جعل هذا التضييق .منطق صحيح, لا كمنطق القانون الديمقراطي» وذلك لأن الإسلام جعل التضييق 
على معتقد الخلاف, لا على غير الوطين» والعقل يقتضي مثل هذه التفرقة» لا التفرقة على أساس الوطنء إذ الذين 
التزموا بخدمة الوطن لا فرق بين وطنيهم وأجنبيهم في النفع. 

أذ لايع نوين سقافدها والقيك انث ريق درن لودل بعت فيد ور ادا كل من تق له قير شوكتريطة كد شه لذ 
ذلك الرجوع إلى الطريق السويء فإن مثلهما مثل السائر في الحادة والسائر على غير الحادة» لابد وأن يضيق الأول 
على الثاني حى يرجع إلى الجادة» وإلا فعل خلاف العقل والدليل» فإن المخالف للإسلام في العقيدة لا يضر آخرته 
فحسبء بل دنياه ودنيا الأحيال الصاعدة. 
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لابد وأن ينتهي إلى حلية الزنا والكبت والاستغلال» كما نرى العالم قد وقع في كل ذلك سواء الملحد منهم أو 
الصليي أو الصهيون أوغيرهم؛ فقد انتهى عدم عقيدقهم إلى إذلال الإنسان وامتهان كرامته» فالتضييق على مثل هذه 
العقيدة لملا تتسع أولاء ولتذوب وتنتهي كانياء لازم 2 منطق العقل» لأنه أقل بدرجات من تضييق أصحاب تلك 
العقائد على الإنسان والإنسانية. 

والحاصل: إن العقيدة غير الصحيحة تنتهى إلى العمل غير الصحيح, وحيث إن العمل غير الصحيح يلزم إزالته 
يلزم التضييق على العقيدة غير الصحيحة» وكل هذه المقدمات عقلية برهانية. 

وأما لماذا التضييق فقط دون الإزالة» فلأن التضييق أقرب إلى منطق الإنسانية من الإزالة بالقوة» فإن التضييق 
الذي مآله الذوبان فيه أقل امتهان لكرامة الإنسان من الإزالة بالقوة. 

وقد كان التضييق الأدبي بأحذ الجزية صاغراء والحكم بالنجاسة»؛ وعدم الإرث من المسلم» وعدم الحق في نشر 
الدين» وأقلية الدية وما أشبه» سبب ذوبان الأديان المحرفة والمذاهب المخترعة في بلاد الإسلام في أقل من قرن بعد أن 
شفع ذلك بالبرهان والتبليغ للإسلام؛ وقد ذهبت أغلب آثار اضطهاد الإنسان بسبب انتشار الإسلام ثما أعاده الغرب 
والشرق» حيث انفلتا من آثار تضبيق الإسلام. 

ولذا يعاني البشر الحاضر أشد أنواع الكبت والإرهاب والتضييق من جراء سيادة عقائد منحرفة» سواء منها 
النصرانية أو اليهودية أو الإلحاد» وهذا مطلب طويل بحتاج إلى كتاب مع ذكر الشواهد والأدلة» أردنا الإلماع إليه 
رم 


أن الإسلام يفرق بين الناس بحسب العقائد» بينما الغرب لا يفرق» ما ينتج عندهم بأن الغرب أفضل لدنيا 
الناس من الإسلام. 

وحاصل الجواب: 

أولاً: لفوت ا يفرق بين الناس تحت شعار الوطيئ والأحبي. 

وثانياً: إن العقيدة المنحرفة في الغرب (بله الشرق الذي لا ينبغي أن يعد نظامه نظاماً حي لسياسة الدواب» 
فكيف بسياسة الإنسان) سببت اذلال الإنسان حت الإنسان الغربي نفسه. 


وثالثا: إن تفرقة الإسلام منطقية لأحل الإنسان نفسه» بينما تفرقة الغرب غير منطقية. 


((أدلة كون دية الذمي غاغائة)) 

وكيف كانء فمما يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم: صحيح ليث المرادي» سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن دية النصراني واليهودي وامحوسيء قال (عليه السلام): «ديتهم سواءء؛ ثمانمائة درهم)”". 

وموثق سماعة» عن الصادق (عليه السلام)» قال: «بعث النبي (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى البحرين 
فأصاب دماء قوم من اليهود والنصارى والمحوسء؛ فكتب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أصبت دماء قوم 
من اليهود والنصارى فوديتهم ثمائمائة درهمء وأصبت دماء قوم من المحوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهداء قال: 
فكتب إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى» وقال (صلى الله عليه وآله): إنهم 
أهل كتاب)2". 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١١١‏ الباب ١7‏ ح6. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص١١١‏ الباب ١1‏ ح/. 
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وعن أبان بن تغلب» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ابراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمحوسي 
سواءء قال (عليه السلام): «نعم)7". 

وعن ابن مسكان, عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «دية اليهودي والنصراني والمحوسي انمائة درهم)”". 

وعن محمد بن قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «دية الذمي اائة درهم»”". 

وعن بريد العجلي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل مسلم فقأ عين نصراني» قال: «إن دية عين 
النصراني أربعمائة دوهي 

وعن علي بن حجعفر, عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن دية اليهودي والنصراني والمحوسي كم هي سواءء 
قال (عليه السلام): «تمانمائة تمانمائة كل رجل منهم)" . 


إلى غيرها من الروايات. 


((أدلة كون دية الذمي أربعة آلاف)) 

وتما يدل على أن ديتهم أربعة آلاف درهم: مارواه الصدوق, قال: «روي أن دية اليهودي والنصراني وابمحوسي 
اربعة آلاف درهمء أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب)0"©. 

وعن أن بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة آللاف درهم» ودية 
امحوسي ثائمائة درهم»؛ وقال (عليه السلام) أيضاً: «إن 


.١ح‎ ١1 الوسائل: ج9١ ص١٠١ الباب‎ )١( 
ح7.‎ ١7 الوسائل: ج9١ ص١٠١ الباب‎ )( 
ح”.‎ ١1 الوسائل: ج9١ ص١٠ الباب‎ )9( 
ح5.‎ ١1 الباب‎ ١١١ الوسائل: ج9١ ص‎ )5( 
ح5.‎ ١7 الوسائل: ج9١ ص١١١ الباب‎ )6( 
.١١ح‎ ١7 الوسائل: ج9١ ص١١١ الباب‎ )( 
/ 





لمجو تايا بقل اناما 0 
وفي الرضوي (عليه السلام): «ودية الذمي الرجل ثماغائة درهمع والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم)». 


وروي: (إن دية الذمي أربعة آلاف درهم)”". 


((أدلة كون دية الذمية دية المسلم)) 

وما يدل على أن ديتهم دية المسلم: صحيح أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «دية اليهودي 
والنصراني وابحوسي دية المسلم)”". 

وموثقة سماعة شبه الصحيحة إن لم تكنهاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسلم قتل ذمياء فقال: 
«هذا شيء شديد لا يحتمله الناس» فليعط أهله دية المسلم حى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي»»؛ ثم قال: 
«لو أن عملم عقنية عل ذمي فأراد أن يقتله ويأحذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمافائة درهم ذا يكثر القتل في الذميين» 
ومن قتل ذمياً ظلماً فإنه يحرم على المسلم أن يقتل ذمياً حراماً ما آمن بالحزية وأداها ولم يجحدهاي. 

والظاهر من هذا الحديث أن الإمام (عليه السلام) أراد قطع الطريق على الملاكين الكبار أصحاب الأراضي 
الذين كان الذميون يشتغلون في أراضيهم؛ كما كان كذلك أهل السواد» فإذا غضب سيد الأرض على أحدهم قتله 
وأذ أرضهء والدولة كانت تسائد السادة؛ لأن عملها أيضاً كان كذلك تقتل الناس وتصادر أمواهمء كما لا يخفى 
على من راجع تاريخ بن العباس» فحكم الإمام (عليه السلام) بأن هذا القتل والمصادرة حرام لا يحتمله الناس. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص77١‏ الباب ١5‏ ح4. 
(0 المستدرك: ج8١‏ ص5 ”١‏ الباب ١١‏ ح؟. 
(9) الوسائل: ج9١‏ ص”17١‏ الباب ١5‏ ح”. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص”717١‏ الباب ١5‏ ح١.‏ 
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وف المعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام)» عن علي (عليه السلام)» قال: «دية اليهودي والنصراني مثل دية 
ساني" : 

بل لا يبعد أن يستفاد ذلك من رواية زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «من أعطاه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة»» قال زرارة: فهولاءء قال أبو عبد الله (عليه السلام): «وهولاء من أعطاهم ذمة)(". 

وظاهره أن المراد بإعطاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قرر حكمه؛ لا أنه بشخصه أعطاه الذمة. 

وال يعرف واكواك ان كاوس وزارةة ومن تعمل قري عادر اد اهن الدفية الذين كان دوف الشرافط 
الشرعية» كما هي العادة بأن بعض الحكام لا يعتنون في إعطائهم الأمان بالشروط الشرعية. 

وكيف كانء فما ذكرناه هو أقرب الوجوه في الجمع بين الروايات» وقد عرفت هما ذكرناه من الروايات وجوه 
الجمع الي ذكروه من حمل بعضها على التقية» ومن جمع الشيخ والصدوق وأبى علي وغيرهم» فلا حاحة إلى ذكر 
فايلا 


((دية غير الذمي)) 

ثم إن غير الذمي على أربعة أقسام: ا محارب في حال إذن الإمام» وهو في حال عدم إذنه» والمعاهد, وامحايد 
الذين لا عهد لهم ولا حرب. 

أما امحارب بقسميه فلا شيء على قاتله. 

نعم الظاهر التعزير لقتل الثاني منهماء لأنه عمل بدون إذن الإمام. 

وأما الآخران فقد نقل مفتاح الكرامة أنه لا شيء في قتلهم» كما عن التحرير والإرشاد 
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واللمعة والروضة وغيرهاء كما أن ذلك هو فتواه وفتوى الشرائع والقواعد والجواهر» بل في الأخير بلا لاف 
أحده؛ وكأن مراده بين من تعرض له؛ وإلا فجملة منهم لم يتعرضوا له. 

وكيف كانء فقد استدل عليه بالأصلء وعوثقة إسماعيل بن الفضلء» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
دماء ابوس واليهود والنصارى» هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش» 
قال (عليه السلام): «لاء إلا يكون متعوداً لقتلهم"©. 

هذاء ولكن الذي ينبغي أن يقال: إن العهد إذا كان على شيء معين فهوء لأنه مقتضى العهد. وإن لم يكن 
على شيء معين» فإن مقتضى أصل العهد احترام دمائهم, المقتضي للحكومة؛ أو رأي الإمام إن لم يكن انصراف» 
وإلا فالمنصرف لأنه داحل في المعاهدة» كما أن اللازم الحكومة في غير المعاهد, وإِنما نقول بالحكومة, لإطلاق الأدلة 
الحانةا يكن عد اللي وق قولة لانن #وين قل تنما بعر فين أو فسان :ان الأرطن كاف قل الاين 
جبيعا 20# 

وقول علي (عليه السلام) لمالك الأشتر: «الناس إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق)””. 

وإطلاقات أدلة حرمة القتل والتنديد بالإهلاك والقتلء كقوله سبحانه: #ويهلك الحرث والنسل 2)74#؛ واحترام 
المعاهد حي يحرم سلب شيء منه كما هو ضروريء وني كلام علي (عليه السلام): «و كان الرجل منهم يدحل على 
المرأة المسلمةع 
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والأحرى المعاهدة» إلخ؛ إلى غير ذلك» كلها تدل على الاحترام المتعقب للدية» فإن التلازم بين الأمرين هو ما 
يستفيد العرف من ذكر الملزوم,» ثما لا يقاومه الأصل ولا الموثقة» إذ هي ظاهرة في من خالف الذمة» ويؤيده جعل 
الدية حى في الكلب. 

ومنه يعلم الحكم في الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين» فإنه حسب الحكومة أو رأي الإمام؛ لأنه المعد لمصالح 
المسلمين» ولعدم الفساد في الأرض. 

ويدل على حرمة قتل الكافر» وأن الدية بنظر الإمام (عليه السلام)» وهذا يؤيد أيضاً ما ذكرناه في الكافر غير 
الذمي: 

ففي صحيح ابن محبوب» عن رجلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن 
لنا جاراً فنذكر علياً (عليه السلام) وفضله فيقع فيه» أفتأذن لي فيه فقال (عليه السلام): «أو كنت فاعلاً»» فقلت: 
أي والله لو أذنت لي فيه لأرصدته. فإذا صار فيها اقتتحمت عليه بسيفي فخبطته ح أقتله» فقال: «يا أبا الصباح هذا 
القتل» وقد نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن القتل» يا أبا صالح إن الإسلام قيد القتل» ولكن دعه نستكفي 
لك" 

وعن عمار السجستاني» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إن عبد الله بن النجاشي قال له وعمار حاضر: إن 
قتلت ثلائة عشر رجلاً من الخوارج كلهم معته يبرؤ من علي بن أبي طالب (عليه السلامم» فسألت عبد الله بن 


الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال: أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة» فقال أبو عبد الله 
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(عليه السلام): «وكيف قتلتهم يا أبا بحير»» فقال: منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم ح أقتله» ومنهم من 
دعوته بالليل على بابه فإذا حرج قتلته» ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته» وقد استتر ذلك علي» 
فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم» ولكنك سبقت الإمام 
فعليك ثلاثة عشر شاة تذبحها.مئ» وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام» وليس عليك غير ذلك)”". 

فإن ظاهره أنه لم يكن يعرف الأولياء» وكان للإمام العفو» أو كان يعرف ولا يقدر على إيصال الدية إليهم؛ 
إلى غير ذلك من المحتملات» والمسألة بحاحة إلى مزيد من التتبع والتأمل. 


(«فروع)» 

ثم إن الكفار إذا قتل بعضهم بعضاء ورجعوا إلينا في الدية» حاز إرجاعهم إلى أهل ملتهم» وجاز أن نحكم بينهم 
بما نراه نحن» كما جاز أن يقرر الحاكم الإسلامي ما هو الأصلح بنظره في دينهم؛ وذلك لأنه المكلف بإدارة شؤون 
البلاد حسب الصلاح. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكونا على ملة واحدة أو ملتين» وأن يكونا من أهل الذمة أو غيرهم؛ معاهدين أم لاء 
كل ذلك لإطلاق أدلة الخلافة في الحاكم الإسلامي» وكونه مأموراً بالصلاح والإصلاحء إلى غير ذلك مما تقدم في 
قتل المسلم لأهل الذمة وغيرهم. 

والطرف والجراحة في المسألة السابقة وهذه المسألة يعلم حكمهما بعد المقارنة بالحكم في المسلمين» فإذا قطع 
يد الذمي أو غير الذمي» قطعها المسلم أو 
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الكافر» يكون على القاطع القصاص في العمد في غير المسلم القاطع» ونصف الدية في غير العمد» وكذلك 
الجراحات بالحساب مع المقارنة بالمسلمين أو الحكومة كما في المسلمين» في كل مورد كانت هناك حكومة. 


رف 


((مراجعة الطبيب)) 

اضالة م اقب هلان شان" رتطقة الظييه ]ذا كان الرضن مهلكا للقينم أو لفطو مون اعسات أذ 
لقوة من القوىء إذا لم يراحع الطبيب و لم يداو. 

وذلك لحرمة الإضرار بالنفس, لدليل «لا ضرر»”"©» ولقوله سبحانه: #ؤلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 7#" وقد 
ورد: «تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء»» وقد أمر الله موسى (عليه السلام) بالدواء حيث مرض في حديث» 
وف طب المعصومين (عليهم السلام) نصوص يستفاد منها ذلك”". 

أما الأضراراليسيرة» فهي خارجة عن الأدلة» للسيرة القطعية» ولأن الرسول (صلى الله عليه وآله) وفاطمة 
(عليها السلام) والسجاد (عليه السلام) وقفوا على أقدامهم حى تورمت» ومن المعلوم أن ورم القدم مرضء ولو لم 
يحر لم يفعلوه (عليهم السلام)» والسيرة جارية في السفر راجلاً حي تجرح الأقدام؛ إلى غير ذلك من الأمور الموجبة 
لخروج أمثالها عن أدلة «لا ضرر» ونحوه. 

أما النفس والطرف والقوة» فهي مشمولة للمطلقات» ولا مخرج لماء فلا يجوز للإنسان أن يترك العلاج حي 
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((وجوب الطبابة)) 

وكما يحرم على الإنسان ترك نفسه حى يهلك أو يعطب طرفه أو قواه. كذلك يجب على الطبيب أن يداوي 
الذي يهلك إن لم يعالجه الطبيب» ولكن له أخحذه الأجحرة» إذ لا دليل على لروم امحانية فالجمع بين الحقين يقنضي 
وجوب العلاج بالأحرة» كما قُُ سائر الصناعات الواحيةعينا أو ان 


وقد ذكرنا في بعض محلدات (الفقه) أن لا دليل على حرمة الأحرة على 
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الواحبات حي العبادية منهاء وأن الأدلة الي أقاموها على ذلك غير تامة» فيجوزأخحذ الأجرة حى على 
الصلوات اليومية فكيف بغيرهاء فراجع هناك. 

والظاهر وجوب العلاج بالنسبة إلى مثل القوة والطرف, فإذا لم يعالجه قطعت يده أو عميت عينه وجب 
علاجه؛ لا مثل الجرح الذي لا يجب العلاج حت لنفس المجروح. 

ويدل عليه ما رواه أبان بن تغلب» عن الصادق (عليه السلام): «كان المسيح (عليه السلام) يقول: إن التارك 
شفاء المحروح من جرحه شريك للحارحه لا محالة)2 الحديث. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة ف باب معونة المؤمن في العشرة المدرج في كتاب الحج. 

ومنه يعلم وحوب علاجه إذا طلب ذلك لمرض لا يطيقه» وإن لم يكن مهلكا ولا مفوتاً لقوة أو عضوء بل 
حب عليه أيضا"ذلك» .فى الحديك: ون لبدنك عليك حفاكم وللتلازم عرفا بين الوجوب علية والوجتوب على غيزه 
كفاية أو عيناء قال سبحانه: ##لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا#”©): وقال: #لا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به”": فإن عدم الإيجاب على الطبيب تحميل ما لا طاقة» وللأمر كما واضح. 


((ضمان الطبيب)) 
وكيف كانء فالطبيب ف علاجه إما أن لا يطلب البراءة أو يطلبهاء والصورة الأولى على أربعة أقسام: 
الأول: أن يكون عالما عارفا وعالج بإذن أو وجحوب عليه. 


الثاني: إن يكون عالما وعارفاء ولكنه عالج بدون إذن أو وجوب عليه. 
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الغالث: أن لا يكون عالماً عارفاء وعالج بإذن أو وجوب عليه. 

الرابع: أن لا يكون عالماً عارفاء وعالج بدون إذن أو وجوب عليه. 

فى الأول + إذا أتلقنقساً أو ما أشبه. فهل يضمن لباشرته الاتلاف كما ذكره الشيخان واين البزاح.وسلار 
وأبو الصلاح والطبرسي والفاضلان والشهيدان والكيدري وغيرهم» كما حكي عن بعضهم., بل عن الغنية والنكت 
الإجماع عليه. 

قال في الجواهر: ولم يصرح أكثرهم بالإذن» وذلك لإطلاق أدلة الضمان. 

أو لا يضمن» كما عن ابن إدريس للأصلء ولأن الضمان يسقط بالإذن» ولأنه فعل سائع شرعاً فلا تستعقب 
0 

ورده المشهور بأن الأصل لا مجال له بعد قيام الدليل الذي هو مطلقات أدلة الضمان» والإذن في العلاج ليس 
إذناً في الإتلاف» والحواز الشرعي لا ينافي الضمانء ويؤيده ما يأ من تضمين الإمام (عليه السلام) للختان الذي 
قطع حشفة الغلام. 

أقزل ال يمن قول ال ادروين»: إذ ظلقاك ادل الطدداة اضر ولا عرو كل : اللقاناى فإنةمدان "رقنرن ا فخل انسا بين 
نفس)؛ ومثل سائر الروايات الواردة في باب الديات؛ غير ظاهرة في الطبيب المعالج الحاذق؛ والإذن في العلاج إذن في 
لوازمه عرفا خضوصاً بعد تعارف العطب في كثير من الأفراد بسبب الدواء» والحواز الشرعي فيما كان يتغارف 
الموت كر مك و3 بيان الضمان ينافي الضمانء فإن المقام من قبيل خطأ القضاة والفقهاء الذين لا يوجحب 
خطأهم ضماناً عليهم. ومن قبيل خطأ الأمهات في إعطاء اللبن وعدم إعطائه» وإلباسه وعدم إلباسه إلى غير ذلك» 
حيث يكثر خطأهن ما يسبب مرض الطفل أو عطبه. 


ك/ 


أما قطع حشفة الغلام؛ فذلك ينافي كونه عالماً عارفاًء إذ الختان العالم لا يقطع الحشفة» كما هو واضحء ولم 
يظهر من أغلبية الفقهاء مخالفة ابن إدريس لأهم لم يذكروا الإذن. 

ففي مفتاح الكرامة: (قد حلت عبارات القدماء عن التقييد بالإذن» كعبارة المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة 
والغنية وغيرهاء كالنافع وكشف الرموز والتبصرة وإجارة التذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد والروض وجامع 
المقاصد وغيرها) انتهى. 

رقي عد الشوان مارسنا تمن مفضن الزنوابالك "ىق العرور ةا القاته كماد يزيد أرطي ماببرواك السكون اق 
قويته» عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرئهما في حبل 
فاحتنق أحدهما ومات» فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فلم يضمنه؛ وقال: إنما أراد الإصلاح)”". 

هذا بالإضافة إلى قوله سبحانه: لما على المحسنين من سبيل ©0". 

أما ما يأ من حبر السكونء الذي صرح بأنه إن لم يأحذ البراءة فهو ضامنء فسيأتٍ الجواب عنه في الصورة 
الثانية. 

ثم إن الوجوب الشرعي قائم مقام الإذن» كما إذا أغمي على إنسان» ولم يكن حاكم ولا ولي يستأذنه الطبيب 
وكان في تركه خخطرء بل وإن لم يكن خطر لأنه محسنء لإوما على المحسنين من سبيل © فلا يلزم إيجاب الشارع في 
رفع التكليف» بل يكفي إذنه وندبه إلى الطبابة» من غير فرق بين أن يكون المريض صغيراً أو كبيراء عاقلاً أو بجنوناء 
بل وكذا إذا لم يكن إذنء بل منع المريض أو وليه لكنه كان خخطرأء كما في 
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أيام الوباء» حيث يكون من الخطر إبقاء الإنسان بدون تزريق» فهو كما إذا قال الغريق: لا تنجئئء فإن إبقاءه 
حرام. 

وكيف كانء فمع الإذن الشرعي أو إذن المريض أو وليه وعرفان الطبيب وحذقه لا يبعد عدم الضمان إذا 
لديل الفائين: نجسي قلدوقه, 

نعم إذا ل يعرف المرض أو الدواء وأعطاه» وتلف كان ضامتاًء للإطلاق بعد عدم الإذن لمثله لا شرعاء ولا من 
المريض ووليه. 

ويؤيد ما ذكرناه» بل يدل عليه: ما وراه الكافي» عن أحمد بن إسحاقء قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة» 
فقيل لي ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات» فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك» قال: فكتبت إلى أبي الحسن 
(عليه السلام) صاحب العسكرء فوقع: «يا أحمد ليس عليك في ما فعلت شيء, إنما التمست الدواء» وكان أجله فيما 
فعلت2©0, 

وما رواه الكائي أيضاًء عن إسماعيل بن الحسن المتطبب» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: إني رجحل من 
العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفداًء فقال (عليه السلام): «لا بأس»» قلت: إنا نبط 
الجرح ونكوي بالنار» قال: «لا بأس»» قلت: «ونسقي هذه السموم الأسمحيقون والغاريقون, قال (عليه السلام): «لا 
بأس»» قلت: إنه رعا مات» قال (عليه السلام): «وإن مات)”". 


((الطبيب الحاذق والعلاج بلا إذذ)) 
وف الثاني: بأن كان عالما عارفاء ولكنه عالج بدون إذن ولا إحازة شرعية» فالضمان هو مقتضى القاعدة» إذ 
المفروض أن المريض أو وليه في مثل الصغير وابحنون لم يأذن» ولا الشارع أذن بذلكء» فإطلاقات أدلة الضمان محكمة؛ 


.١ح‎ 41/ الوسائل: ج6١ ص5١" الباب‎ )١( 
ح”7.‎ ١75 الوسائل: ج/١١ ص7١ الباب‎ )( 
7/1 





ومات أو عطبء فالظاهر عدم الضمانء لأنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)''» فعدم إذنه أو منعه ساقط 
بإحازة الشرع؛ وقد تقدم في الأمر الأول أن الإجازة الشرعية ملازمة عرفا مع سقوط الضمان. 


(«الطبيب غير الحاذق إذا عاج ياذن)) 

أما إذا كان إذن» فإن كان لازم الإذن عرفا سقوط الضمان فلا ضمانء» كما إذا كان طبيبا بدائياء أو كان من 
قبيل العطارين الذين يعرفون بعض الأشياءء فأذن له المريض في علاحه فعالح فعطب أو ماتء فإنه رمما كان من قبيل 
أحذه البراءة» كما سيأ في الصورة الثانية» وسيأتي أن مثله يوجب براءة الطبيب. 

وأما إذا لم يكن لازم الإذن البراءة» فمقتضى القاعدة الضمانء لمطلقات أدلة الضمان» وليس المقام ما حرج 

هذا بالنسبة إلى إذن الكبير لنفسه؛ أما إذا أذن بالنسبة إلى المولى عليه من طفل أو مجنون» فإن جاز الإذن في 
لوازم إذنه» لأن الطفل محل الخطر ثما يكون للولي الموضوع لمصلحته أن يأذن لمثل هذا المعالح» لعدم وجود عارف 
حاذق» فالطبيب غير ضامن, لأنه أذن من له الإذن» بضميمة الملازمة بين الإذن وبين عدم الضمان كما عرفت. 

ومنه يعرف ما لو كان إذن شرعي في علاحجه من باب الأهم والمهم» وإن لم يجز الإذن في لوازم إذنه فلا 
ضمانء لأن الإذن الشرعى مسقط للضمان. 


((الطبيب غير الحاذق والعلاج بلا إذد)) 
وف الرابع: الذي ليس الطبيب عالماً عارفا ولم يكن إذن مسقطء إما بأن لم يكن إذن أصلاء أو كان إذن بدون 
حق الإذن في إسقاط الضمانء أو كان إذن محرد بدون إذن في لوازمه مع أن للإذن إسقاط الضمان» ولم يكن 


وجوب 
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شرعي يلازم عدم الضمانء لا إشكال في وحود الضمان» لإطلاق الأدلة بدون أن يكون لما خصص. 


((إذا أخذ الطبيب البراءة)) 

الصورة الثانية: أن يطلب الطبيب ف علاجه البراءة» والمقصود أن يبرءه المريض أو وليه وإن لم يطلب هوء وهل 
يبرؤ الطبيب بذلك إذا لم يتعمد القتل والإضرار» لوضوح أنه إذا تعمد ضمن قصاصاً أو دية» إذ البراءة ليست للعمد. 

قال جماعة بأنه يبرئهم؛ كما في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما الشيخان وأتباعهما وأبو الصلاح وابن البراج 
والآبي وفخر المحقيين والشهيد وأبو العباس والمقداد والمقدس الأردبيلي والرياض وغيرهم؛ بل في المسالك إنه المشهورء 
وعن الغنية الإجماع عليه. 

وقال آخرون بأنه لا يبرئ» كما عن ابن إدريس في السرائر والعلامة في القواعد والشهيد الثاني في المسالك إلى 

والأقوى الأولء لقوية السكون الى رواها الكليئ» والشيخ المحبورة ‏ لو قيل بضعفها ‏ بالشهرة امحققة 
والإجماع المدعى والسيرة المستمرة» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من تطبب 
أو تبيطر فليأحذ البراءة من وليه» وإلآ فهو 00 

وقريب منه في الجعفريات”" والدعائم» وزاد الثاني: (إذا لم يكن ماهراً) بعد قوله (عليه السلام): (فهو 
000 

ولا يستشكل بأن هذا الحديث يقتضي الضمان بدون أخذ البراءة» وهذا ينافي ما ذكر في الصورة الأولى» إذ 
الظاهر أن المراد أذ البراءة عامة» لأنه إذا حصل تفريط لم يكن ضامناًء إذ الغالب أن المزدحم عليهم من الأطباء 
والبيطريين عدم الاعتناء الكافي في بعض المرضى لقلة فراغهم» كما هو المشاهد إلى يومنا 
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هذاء فالأفضل له أن يأحذ البراءة سلفاً ح لا يضمن إذا وقع ف التفريط» ويؤيد ما ذكرناه تتمة حديث 
الدعائم» كما أن وجه الجمع بين ما تقدم من رواية السكوي المعللة» وروايي الكافي في الصورة الأولى» والروايات 
الآتية» وبين هذه الرواية هو ذلك» حى وإن لم نقل بانصراف هذه الرواية إلى ما ذكرناه. 

أما خبر يونس بن يعقوبء المروي في الكافي» عن الصادق (عليه السلام): الرحل يشرب الدواء ويقطع العرق» 
ورا انتفع به ورا قتله» قال: «يقطع ويشرب"". 

وخبر أبان بن تغلب المروي فيه أيضاًء عن الصادق (عليه السلام): «كان المسيح (عليه السلام) يقول: إن 
التارك شفاء المحروح من حرحه شريك لحارحه لا محالة» وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح. والتارك لإشفائه 
كذلكء فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراًء فكذلك لا تحدثوا الحكمة غير أهلها فتجهلوا ولا تمنعوها 
أهلها فتأئوا)”". 

فلا دلالة لما لما نحن فيه وإن افادا جواز العلاج إذا كان محتمل البرءء وأن الإنسان ليس شريكاً فْ دم نفسه 
إذا مات. 

نعم» لا بد من تعارف ذلك العمل» أو كونه لا يطيق المرضء أو احتمال ابقائه أخطر من احتمال علاجه؛ إلى 
غير ذلك من الصورء بل دلالة الخبر الثاني أقوى, لأنه إذا لم يعالح في صورة عادية العلاج» أو كون الترك أسوأ من 
العلاج وإن لم يكن العلاج عاديا يكون فريك "ىقل تشيط ةا ان ننه مريضاء وشريكاً في قتل غيره إذا كان 
ا مريض غيره» والظاهر أن تشبيهه (عليه السلام) إنما هو للعلاج 
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بالحكمة بالنسبة إلى أهلهاء فكما أن منع الحكمة عن الأهل إِثم» كذلك ترك العلاج إثم. 
أما قوله (عليه السلام): «لا تحدثوا الحكمة غير أهلها»» فذكره من باب تتميم الفائدة» لا أنه مربوط بمسألة 
العلاج. 


((البيطرة والضمان)) 

وكيف كانء فقد علم مما تقدم حكم اللبظنة رسام ةا كان اق وعالجح, أو أحذ البراءة وإن لم يكن 

ومما تقدم ظهر أنه لا منافاة بين ما ذكرناه من عدم الضمان في صورة كون العلاج عادياء وبين ما روي أن 
عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلاه”". 

وما رواه الجعفريات» عن على (عليه السلام)» أنه ضمن ختانة ختنت جارية فتزفت الدم فماتت» فقال لما على 
(عليه السلام): «ويلا لأمك أفلا أبقيت» فضمنها علي (عليه السلام) دية الحارية» وجعل الدية على عاقلة الختانة””. 

لأن الظاهر من الحديثين أنهما لم يكونا ماهرين» ولا أخذا البراءة» وإلاً فالختان لا يقطع الحشفة. 

أناتماءق الست وراك مى "نهاة الفافلة وله كان خم دا بأن أرادت قطع بعض العذرة الي هي كعرف 
الديك بين شفري الفرج فانزلقت السكين فقطعت الكل» حيث إنه خطأ محضء وإلآ فمقتضى القاعدة في شبه العمد 
كون الدية في ماله» ولذا قال الجواهر مازباً جع الختراقع :في 'المسألة السابقة: (إن قلنا إنه يضمن فهو يضمن في ماله 
بلا حلاف أحده فيه» بل ولا إشكال 
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للأصلء وظاهر الخبر الآق» ولأنه من شبه العمد بقصده الفعل دون القتل) انتهى. 
هذا تمام الكلام في القول الأول الذي احترناه من براءة الطبيب بأحذه البراءة. 


((أدلة من قال بضمان الطبيب وإن أخذ البراءة)) 

أما القول الثاي: الذي قال بأنه لا يبرأء فقد استدل له بأصالة الضمانء وبأنه إسقاط الحق قبل ثبوته» وبأن 
المريض ووليه لا بملكان قتل أنفسهما أو عطب طرفهما أو قوة من قواهماء فكيف يعطيان البراءة فيما لا يملكان» 
وبإطلاق ما دل على ضمان الطبيب ما لا يقيده خبر السكون المتقدم (فليأخذ البرائة)» لاحتمال الخبر أذ البراءة 
بعد الموت وبعد عطب العضو والقوة. 

الجن تراه واتوتبا لك للقي االروون النرا اريك اللنياية غناا أو على ماله «الععالا افر اجنو وتنا برشن اله 
لفظ وليه) بالإضافة إلى أن الخبر ضعيف بالسكوئ7". 

وف الكل ما لا يخفى» إذ الأصل لا حال له بعد الدليل» ولا دليل على عدم إمكان إسقاط الحق قبل ثبوته» فإنه 
أمر عقلائي قرره الشارع؛ إذ كونه في معرض الثبوت كاف في كونه حقا فعلاء وبعض الخيارات كذلك يصح 
إسقاطه مع أنه لم يثبت بعد, والمريض ووليه وإن لم بملكا قتلاً وعطباًء إلا أنهما بملكان ما يوجبه القتل والعطب من 
الدية فالإسقاط للماء وإطلاق ما دل على ضمان الطبيب مقيد بخبر السكوني وغيره» وهى قوية حجة كما عرفت» 
واحتمال أخذه البراءة بعد الموت خلاف الظاهرء ولفظ (الولي) لا قرينية فيه» لأن الحيوان والطفل والمغمى عليه 
ونحوه لمم أولياءء فغلب على المريض العاقل لكثرة الأول على الثاقء بل وليه يشمل العاقل أيضاً باعتبار أنه ولي 
المرريض: 

ثم إنه لو سلم أنه إسقاط الحق 
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قبل ثبوته وأنه غير صحيحء أمكن جعل ذلك شرطأء بأن يقول الطبيب: أداويك هذا الشرطء وهذا القدر 
كاف في لزوم الشرط» ولذا كان المحكي عن الأردبيلي هافو لسر الفا ولا يرد عليه إيراد الجواهر بأنه إذا ل 
تكن ق«ضمن عفد كان وعدا أ كالوغل "ذهب الزفاء يذه إذ يكف الثايلةي كونة #العقد فق كر سيولا ل 
(المؤمنين عند شروطهم)7") هذا فيما كان علاجاً. 

أمأ ]ذا كلخ هزه #القده الوكقة ولد يتوق القرطل تقاف قتزماء لكك [لقنى الارادت على وعد عر عر 
أفعال العقلاء نحو غيره من الإتلافات» فلا يقال: إنه ليس لالكه إتلافه فإذنه فيه لغو. 

إذ يرد عليه أولاً: إنه إذا كان عقلائياً جاز الإذن. 

وثانيً: إنه على تقدير عدم أثر الإذن ‏ في غير العقلائي ‏ ليس الكلام في ذلك؛ إنما الكلام في عدم الضمان» 
كما إذا قال له: ألق متاعي في البحرء فإنه لا يضمن وإن كان إذنه غير نافذ وعمل الملقي حراماء كما هو واضح. 


((الطبيب والعلاج المباشر أو بالتسبيب)) 

ثم إن الطبيب قد يتولى العلاج بنفسهء وقد يأمر يما هو كالآلة» وقد يأمر .من ليس كالآلة» وقد يقول: هذا دواء 
العلاج بنظريء أو إن احتمل أو أظن أو أرى» أو معت من أستادي أو قرأت في كتابء أو ما أشبه ذلك. 

فالأول فيه الكلام السابق. 

وكذا الثاني لأن الآلة تجعل الطبيب كالمباشر. 

أما الثالث: فلا يبعد أن يكون كالأولينء إذ الفعل يستند إليه» فإنه من السبب الأقوى من المباشر. 

أما الرابع: فلا ينبغي الإشكال في عدم شيء عليه ولذا قال في الجواهر: 
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(إذا قال: أظن أن هذا الدواء نافع لهذا الداء» أو لو كنت أنا لفعلت كذاء ونحو ذلك مما لم يكن فيه مباشرة 
منه» وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتمادا على القول المزبور» فإن المتجه فيه عدم الضمان» للأصل 


وغيره) انتهى. 


(«فروع)» 

ولو ظهر للطبيب خخطأه في الأثناء وجب التدارك فوراًء إلا إذا كان شيئاً جائزاً ورضي المريض بعدم التداركء 
كما إذا أعطاه بعض الأعشاب بظن أن في المريض حرارة» ثم ظهر عدم الحرارة فيه» وكان ذلك العشب لا يوجد 
موتاً أو عطباً في عضو أو قوة» وكان المريض راضياً بوعكة حفيفة. 

أما إذا لم يرض المريض وجب الإخبارء لأن عدم الإخبار إيذاء» وللمناط في رواية المسيح (عليه السلام) 
المتقدمة. 

ولو أغطاه عمداً ما أوجحب حماه مقلاً» فالظاهر أن علية الدية والتعزير. 

أما الأول: فلما سبق في بعض الروايات السابقة من الأرش حى في الغمز» وللمناط في أرش الخدش» وطريق 
تحصيله الحكومة؛ أو نظر الحاكم. 

وأما التعزير: ادها قي را 

وما تقدم يعلم أنه لو ألقى السم في الماء فشربوه وعطبوا كان عليه القصاصء لأن السبب أقوى» وقد تقدم 
ذلك في كتاب القصاص. 

ولو أعطاه الدواء ومات فلم يعلم أنه من جراء الدواء أو حتف أنفه» لم يكن عليه شيء للأصلء ولذا قال 
الجواهر: (إن المتجه عدم شيء عليه» حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير العلاج) انتهى. 

ولو أعطاه طبيبان دواء وعلم يعوته مستنداً إلى أحدهماء ففيه احتمال القرعة: وقاعدة العدل بالتنصيف» وبيت 
المال» وبراءة الكل. 


الأول لأقنا لكل أم سي 

والثاني: لأن الحق لا يعدوهماء فحيث جهل الواقع كان عليهما التنصيف. 

والثالث: أصالة براءهماء بضميمة ما دل على كون الدم في المجهول على بيت المال» لأنه «لا يطل دم امرئ 
00-6 

والرابع: لبراءة كل الثلاثة. 

والأقرب الثاني» وقد تقدم مثل هذه المسألة في كتاب القصاص فراجع, والله العالم. 
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(إذا أتلف النائم شخصا)) 

(مسألة :)١١‏ لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته إنساناً أو قود أو طرفاً فلا كلام في ضمانه» كما في التنقيح. 

ولا يرد على ذلك رفع القلم عن النائم» فإنه وإن كان القلم مرفوعاً عنه بالنصء إل أن رواية الظئر كما ستأتي: 
والشهرة الحققة) والإجماع المدعى توحب وجود الضمان في المقام. 

لكن را يستثئئ من ذلك ما إذا كان الميت ونحوه هو السبب ف ذلكء؛ كما إذا نام عنده وهو في معرض ذلك» 
كما إذا كان نائماً على حافة سطح بدون محجر فنام عنده إنسان آحر كان في معرض تحركه”2 وإسقاط هذا النائم 
بعلايدا «المهه النيلت :الأفوق من المباققن. 

وكيف كانء فالكلام إنما هو في من عليه الضمان» فذهب غير واحد على أن الضمان على العاقلة» ومنهم 
السرائر في أول كلامه والشرائع والإرشاد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك والمحقق 
الثاني على ما حكى عنهم مفتاح الكرامة. بل في المسالك هو الموافق للقواعد» وفي الرياض إن عليه أكثر المتأخرين بل 
البرهان والقْل كزة. 

والأقرنية الأو ل: لكنو معي اك رق الفعل ( التاضمف :فهو أو بان يكن سعط عقا عا ينمه ى اللملة تمل 
أن يرمي طيرا فيصيب إنسانا ونحو ذلك. 

ويؤيده ما يأي من كون ضمان الطفل على عاقلة الظئر» بل يدل على ذلك المناط أو الفحوى في الرواية: «إغا 
لظا أن كزين شا و سس عرف وق صحيحة الحلبي: والخظا من اعدمد شينا: وأطاب غيروع 29 ولذا قال الجواهر: 
(الحصر محمول على الإضافي» ضرورة أولوية الفرض عن ذلك في صدق الخطأ) انتهى. 


)١(‏ أي تحرك النائم الأول. 
الوسائل: ج9١‏ صة ؟ الباب ١١‏ ح”. 
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أما القول الثاني: فقد استدل له بأصالة عدم ضمان العاقلة» وبالإجماع الذي ادعاه ابن إدريس على ضمان نفسه 
في آخر كلامه» وعرسلة ف كلام ابن إدريسء وبأن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار من الأسباب الي ضماها عليه 
دون العاقلة» وبأنه من القتل شبه العمد الذي ديته على نفس القاتل. 

وف الكل ما لا يخفى؛ إذ الأصل لا يقاوم الدليل» ولا إجماع في المسألة قطعاء بل تعجب من دعواه كاشف 
الرموز» والمرسلة غير معلومة المئن ولا السند» وقتل النائم ليس من الأسباب» بل شبيه بالخطأ ‏ إن حاز أن يسمى 
قوذ جد و لفن كيه اعطاق كد اهو زاف 

دوالك مزق لكلا ن عا :اذا كات القاال سعب ‏ غليقة أو سانا للمزققة أزيها التبمذللف ككرق ماله 
الصرع. 

ولو طرح النائمان من فوق فماتاء فإن لم يعلم تسبيب أحدهما لطرح الآخر فلا شيء»؛ وإن علم أن كل واحد 
سبب وقوع الآخر في نومه» فعلى عاقلة كل الدية للآخر» وتكون للورثة. 

وإن لم يعلم أيهما ألقى الآخر مع العلم بأن احدهما السببء فاللازم إجراء قاعدة العدل والإنصاف بالتنصيف» 
أما القرعة ونحوها فقد عرفت الإشكال فيها في المسألة السابقة. 

وإن شك بين أنه هل كان سبب أم لاء فالأصل عدم الضمانء والله العالم. 


م/م 


((إذا عنف في جماعها فماتت)) 

اله 2337 لالكعيك» التسدا «ووولية فراع وبا أوتيذوي) أو يها الجامف اشملة الدنة لالجو 
الزوجة؛ إذا عنفت بزوجهاء كما عن الشيخين وسلار وابن إدريس والقاضي والفاضل وولده والآبي والمقداد وأبي 
العباس وثانٍ الشهيدين» واختاره المحقق في الشرائع والنافع» إلى غيرهم. 

وعن المقنعة إن عليه وعليها الدية مغلظة» ولعله أراد يما دية شبه العمدء كما في الجواهر» وإلا فلا دليل على 
التغليظ زائداً على ذلك. 

خلافاً لمن فصل ف المسألة» فقال: إن كانا مأمومين فلا ضمان» كما عن ظاهر المقنع حيث روى فيه الحديث 
الآ وهو وضع فتاواه في هذا الكتاب» والغالب أنها مضمون الروايات. 

والكافي حيث أورده في باب من لا دية له والنهاية والجامع كما نقله عنهم مفتاح الكرامة وغيره. 

ويدل على المشهور بالإضافة إلى أنه قتل وفيه الدية لإطلاقات الأدلة» صحيح سليمان بن خالد» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام)» أنه سكل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنما ماتت من عنفه؛ قال (عليه السلام): «الدية كاملة 
ولا يقتل)7". 

وف مفتاح الكرامة: إن الصدوق رواها في الصحيحء؛ عن هشام بن سالم. 

وصحيح الحسن بن محبوبء إلى أبي حعفر (عليه السلام)» في رحل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حى ماتت 
من ذلك» قال: «عليه الدية)7©. 

م إن ذلك فيما إذا تبين أن الموت مسعتد إل المعنف: :ول يكن عامدا 


.١ح‎ ”١ الباب‎ ٠١ ١ص‎ ١9ج الوسائل:‎ )١( 
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للقتل» وإلا ففي الأول لا شيء لأصالة عدم القتل» وفي الثاني عليه القصاص. 

وى لكت انيار إن الفكز لين مناتعا لأف ليون الوا لاك العف ولذا كان عليه العمان: 

وفيه: أن يكون الفعل سائغاً لا بمنع الضمان؛ كما تقدم مثله في الطبيب. 

نعم لا شك في أن العنف إن كان ارجا عن المتعارف في إيذائه لحاء ولم تسمح له بذلك كان حراماء كما 
أن الحكم كذلك في العض والضم والضرب وغيرهاء فإن الضرب الناشي عن المزاح المتعارف بين الزوجحين جائز» بل 
داحل في أنواع الاستمتاعات. 

ولو اختلفا في النقص الحاصل لما بالجماع مثلاًء أو بينه وبين وليها في أنه كان عن عمد بقصد القتل والنقص» 
فقالا بذلك» وقال بالعدم ولا بينة» فالظاهر أنه محل القسامة» ويلزم القاتل القود كما عن ابن إدريس وكشف 
الرموزء ونفى عنه البأس الجواهر بعد فرض قيام التهمة المحققة للموث. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين الزوحة والأجنبية في استحقاقه القتل إذا تعمد القتلء أو كان الفعل قاتلاً وإن لم 

أما من استثئ المأمون» فقد استدل بما رواه يونس» عن بعض أصحابه؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: 
سأله عن رحل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآحرء فقال: «لا شيء عليهما إذا كانا 
مأمومين» فإن اتهما ألزما باليمين بالله أنهما لم يريدا القتل)("©. 


ورواه الصدوق في المقنع مرسلا”"؛ إلا أن الرواية ضعيفة بالإرسال كما ذكرواء 


.غح'١ الباب‎ 7١١ الوسائل: ج9١ ص‎ )١( 
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وإن كان في الكافي والفقيه الذي قد عرفت مكرراً عدم بعد حجية ما فيهما لالتزامهما بذلك. 

ورواها الشيخ أيضاً”"©, وقد حمله على نفي القود وليس ببعيدء لأن ظاهر الذيل أنه مع الاتهام القسامةء فيكون 
موضوع هذا الحديث القود وعدمه., فلا ربط له هما تقدم من الضمان. 

ويؤيد الضمان ما ورد من الضمان في نقصها بسببه» إذ لو لم يكن ضمان مع الإماته كان عدم الضمان مع 
النقص أولى» مع أنه ثبت الضمانء» ففي كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا قود لامرأة أصابها 
زوجها فعيبت» وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه» وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف 
ذيدها وانعان وخميدو ن دينار 0 

أقول: العفل بالتحريك شيء بخرج من فرج المرأة شبه بالأدرة الى للرحال في الخصية. 

ثم إنه لو مات نفس المعنف فلا شيء على الآخرء كما هو واضحء نعم لو أحس الطرف بالخطر عليه لزم عليه 
منعه» كما أنه كذلك إذا أكثر الرحل من الجماع حب أوجب موته. 

وما تقدم ظهر حكم ما لو لم يعنف لكن مات أحدهما لآفة في الموضع يوجب شدمًا بالجماع؛ والله سبحانه 
العا لح. 


(0 المستدرك: ج8١‏ ص58” الباب 5؟ ح١.‏ 
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((إذا حمل شيئاً فقعل به شخصاً)) 

رمنيالة 8# عي حر ,شاعا «ناضاتا سداد دوق افيد واقاتسي: كاذه الفندوم دون ولف شكال ول 
حلافء بل عليه الإجماع» ويدل عليه إطلاقات الأدلة. 

نعم وقع الخلاف في أن الضمان على الحمال أو على عاقلته» فالمشهور الذي ادعى عليه الإجماع أن الضمان 
على نفس الحمال. 

والمسالك وكاشف اللثام قالا بأن الضمان على العاقلة. 

أما المشهور فقد استدلوا ما روي تارة بطريق صحيح., وأخحرى بطريق غير صحيح, قال في مفتاح الكرامة: 
(الخبر رواه ا محمدون الثلاثة» ففي الكافي وموضع من التهذيب بطريق فيه سهل» وف الفقيه قْ موضعين منه وموضع 
من التهذيب بطريق صحيح) انتهى. 

كلق" كانه افينن عن «ذاونددازن استرتحاتاة عن أ عزف الله وعليه السلامنق بتكل خما .نهاها على راننة 
تأعوانيك] نتيانا السناسةة كت الكو ع لا لو 

أقول: رد المسالك الخبر بأن في طريقه سهل وهو ضعيفء قال: (وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد, لأنه إنما يضمن 
المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصدء فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضا)”"» وتبعه كشف اللثام 
قال: (إنما يضمن المصدوم في ماله إذا تعمد الصدم دون الإتلاف ولم يكن متلفاً غالباء وإلا فهو إما متعمد عليه 
القصاصء أو مخطئ محض على عاقلته الضمان)''؛ وبعد كلام الشهيد والفاضل قال في الجواهر: (لا إشكال في أن 
ذلك فو الموافق' للقؤاغق إل أنه يرك أن كان ادن يذامعاً رافظ اطجية وقن غدل دق بفرشه يل ظاهزه فق 
الروضة نسبة الإطلاق إليهم أجمع فلا مانع من الخروج به عنها) انتهى. 


.١ح‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص187 الباب‎ )١( 
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أقول: لا إشكال في صحة الخبر وحجيته. وإنما الكلام في دلالته» فإن الظاهر أن المراد ضمانه في الحملة أي 
لبون دل العدوه داع ولمن القن اق مقا رياف امد كن نتن ليان : كاد الاق لاسر شنة اشوا لكت زهو 
الرواية مثل (الكاف) في (بعتك) يراد به (المخاطب) لا أن المال ينتقل إليه حي إذا كان وكيلا لم يصح خطابه 
(بالكاف). 

ويدل عليه أنه إذا كان الحمال طفلاً وهوكثير» يلزم أن يقال بأن الضمان في ماله مع أنه لا ضمان عليه» فكما 
لا ضمان على الطفل كذلك لا ضمان على المخطوع. 

135 غام الكاه بالنكدية اندها رست المال اناا فدات ار عطه: 


أمًا بالفسية 1ه" ذا كتير شيعا وف للق والكاذه شبد مر وفك ريباك التحارة وقد د كرنا تقصيله هناك 


فراجع. 


0 


((إذا صاح بشخص فمات بسببه)) 

(مسألة 4 :)١‏ من صاح بإنسان فمات بسببه» فقد يكون قصد الموت» وقد يكون لم يقصد الموت وكانت مثل 
هذه الصيحة مميتة غالباء وقد لا يكون لا هذا ولا ذاك» وإنما مات بالصيحة صدفةة وقد لا يعلم هل أن موته يسبب 
الصيحة أم لاء وقد لا يكون صاح بمذا الإنسان بل صاح على دابة ونحوها فسمعها إنسان فمات» فالأقسام خمسة: 

الأول: أن يقصد بالصيحة الموت,» وفيه القصاص لأن ذلك مشمول لقتل العمد. 

الثاني : قل رقع و المت الك سا يف عا وفيه القصاص عا لأن ذلك مشمول لقتل العمد» وقد 
ذكرنا في كتاب القصاص أنه يكفي في القصاص أحد أمرين: كون العمل قاتلا أو قصد بذلك القتل وإن لم يكن 
العمل قاتلاً. 

الاليك+ ننه باتك والغندفه دوق" قضيك الاماتة ولا كان الحم “قينا اليا :هذا ته اللذيق أنه سسب اريف 
والدية في ماله لأنه من شبه العمد, لأنه قصد الفعل ولم يقصد القتل» كما تقدم أن المعيار في شبه العمد ذلك. 

الرابع: إنه مات لكنه لم يعلم هل أن موته بسبب الصيحة أم لاء بل مات صدفة» ولا شيء على الصائح, 
لأصالة عدم الضمان بعد أن لم يكن دليل على الاستناد. 

الخامس: لزوم الدية على العاقلة؛ لأنه من الخطأ امحضء لأنه لم يقصد الفعل ولا القتل» كما لو رمى عصفوراً 
تأصناية البتانا فياه 

وني صحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «أي رحل فزع رجلاً على الجدار» أو نفر به عن دابته فخخر 
فمات» فهو ضامن لديته» فإن انكسر فهو ضامن 


1: 


لدية ما كي منه)7 2 

وفي صحيحه الآخرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأله عن الرحل ينفر بالرحل فيعقره ويعقر دابته رجحل 
آخرء فقال: «هو ضامن لما كان من شيع”". 

فإن ظاهر الروايتين كون الدية على نفسه. لأنه من شبه العمد. 

وقد تقدم في كتاب الحدود قصة ترويع عمر امرأة فأسقطت حنيهاء وجعل الإمام (عليه السلام) ديته على 
عمر”"» ولذا كان في معقد إجماع المبسوط أنه بحكم شبيه العمد. 

قال في الجواهر: (ولعله لأن الإحافة سبب في إسقاط حملهاء فهو جناية عليه» كوضع شيء ثقيل على ظهرها 
ونحوه ثما يقتضي سقوط الحمل) قال: (ولا ينافيه ما روي من أن طلحة والزبير لما انمزما يوم الجمل فمرا بامرأة حامل 
فخحافت وألقت حنينها وماتا فوادهما أمير المؤمنين (عليه السلام) من بيت المال7”), إذ لعله كان ذلك من جهة حوفها 
من جيوش المسلمين)"2. 

أقول: وحيث إنه (لا يطل دم امرئ 0 كان اللازم إعطاءه من بيت المال» لعدم قاتل معين لما. 

وما تقدم ثما هو موافق للقواعد يظهر الإشكال في جملة من كلماتم. 

كما يظهر أقسام الإخافة ونحوها كتشهير السيف في وجه إنسان, أو إغراء كلب عليه» أو إلقاء حية عليه؛ أو 


محاولة إلقائه في البحر أو من شاهق أو في النار» إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص188 الباب ١6‏ ح؟. 
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(«فروع»» 

قال في القواعد: (ولو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل لم يضمنء لأنه ألحأه إلى ا هرب لا الوقوع؛ فهو 
المباشر لإتلاف نفسه فيسقط السبب» وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله. ولو وقع في بثر لا يعلمهاء أو كان 
أعمى» أو انخسف به السقفء أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه يضمن لأنه يفترس ف المضيق غالباً) انتهى. 

وقال في مفتاح الكرامة: (هذا حلاصة كلام الشيخ في المبسوط قد نقله المصنف هناء وفي التحرير والإرشاد 
وا محقق في الشرائع» وقد يظهر منهما التأمل أو الرد لأول كلامه. وقد وافقاه في ما عداه) إلى آخر كلامه. 

وفي الجواهر: (إنه قواه الشهيد» قال: لأن امهارب إما مختار أو مكرهء فإن كان مختاراً فلا ضمانء وإن كان 
مكوها إتفايقه "أن يكوك طل مجاه واقي تقاف وارذ قدلداك )تاقد ««افتسد ولق زايا فرعنام رذ أي هين للتشداخصض عزن 
الحلاك بالحلاك» ولأن المباشر فيه أقوى من السبب) انتهى. 

أقول: قد يعد المقام من المباشر الأقوى من السببء» ولا ينبغي الإشكال في الضمانء فإن كلامهم إن المخيف 
سبب وليس ,لجأ وأنه لا معى للخلاص عن الحلاك بالحلاك» غيرتام» إذ الملقي نفسه في البئر للخلاص من القاتل لا 
يريد ال هلاك» وإنما يحتمل النجاة بخلاف بقائه» فإنه يقطع فيه الموت» والعرف يرى أن سبب قتله هو الذي روعه. 
وكذا من يفر إلى الغابة لا يريد أن يفترسه الأسد وإنما يريد نحاة نفسه. وفي العرف يكون سبب افتراسه المخيف له 
فإشكال الجواهر وغيره في الضمان ممنوع. 

وما تقدم ظهر عدم الفرق بين أن يكون المطلوب أعمى أو بصيرأء كبيراً أو طفلاً أو نون علم بأن تحته بكر أم 
لاء علم بالأسد في الطريق أم لاء كان الملجأ 
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إليه مضيقاً أو غير مضيق» كل ذلك لأن الإلحاء سبب عدم بقاء حسن اختياره له وإن كان له قصد وشعور 
فيكون الأقوى هو السبب, ولذا يقال في العرف إنه قتله. 

بل الضمان في المقام أولى من الضمان فيمن أخحرج ميزاباً أو كنيفاً ونحوهما إلى الطريق» حيث يضمن ما يتلف 
بسببه» وف من حفر بثراً أو وضع على الطريق شيئاً حيث يأن بعض الروايات الدالة على الضمان في الموارد الثلاثة, 
بل وق غيرها أيضاً كمن أسرع لإغاثة مستغيت: إلى غير ذلك: 

نعم إذا علم أن في الطريق سبعاً أو بكرا أو ما أشبهء وكان له طريق آخحر يعلم به أيضاّء واعحتار ما فيه السبع 
ونحوه توحه عدم الضمان» كما أفى به في الجواهر» قال: بل هو ليس من الاضطرار إلى المضيق في شيء. 

أما إذا ارتخت أعصابه فسقط من الخنوف فمات بسقوطه أو انكسرء فلا ينبغي الإشكال في ضمان الطالب» 
وكذا إذا كان فيه مرض كالصرع ما سبب الطلب هيجانه فأحذه وسقط في بئر أو بحر أو من علو أو ما أشبه 
فمات. 

وال كاف العلالت لاله عفد :قورب غصيانا و الذاف رال "الضوى أنه عبد الكسد ساك ول غيب ايسان الظاهر 
ذلك إذا علم الطالب بذلك؛ لأن كون الحق له لا يسبب إلحاءه إلى ما يكسره أو يقتله. 

أما إذا لم يعلم الطالب بأن في طريقه بثراً أو أسداً أو ما أشبه ففي الضمان تأمل؛ إذ العرف ينسب التلف إلى 
نفس المطلوب» ولعله مشمول للعلة في قوله (عليه السلام) في باب القصاص: (الحق أعماه)» فإن المحروب عن الحق 
سبب عطبه أو كسره. 

ولو وف حاملاً فأثر في الولد شللاً أو عطباً آخر أو سقوطاً ضمن دية الجنين. 

قال في الجواهر بالنسبة إلى الإحهاض: (بلا حلاف أجده فيه» بل عن 
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المبسوط الإجماع عليه) انتهى. 

وذلك لصدق أن المخيف سبب الإتلاف؛ لكن رما يقال: إن الضمان إنما هو إذا كانت الإخافة بالباطل» كما 
في قصة عمرء لا ما إذا كانت بالحق» كما إذا كانت تفعل المنكر مما يوجحب ردعهاء فصاح عليها فخافت 
وأحهضتء فلا يبعد أن تكون الدية حينئذ في بيت المال» لأنه المعد لمصالح المسلمين. 

ويؤيده إعطاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) الدية لمن ماتت هي وحنينها في حرب الجمل من جهة انهزام 
حيش الحمل» كما تقدم الكلام فيه وفي الحديث الدال عليه. 

وكيف كانء يدل على الضمان في الجملة: خبر يعقوب بن سالم؛ المروي عن الكافي والتهذيب» عن الصادق 
(عليه السلام): «كانت امرأة بالمدينة تؤتى» فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعهاء وأمر أن يجاء بماء ففزعت المرأة 
وأحذها الطلق» فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً واستهل ثم مات» فدخل عليه من روعة المرأة وموت الغلام 
ما شاء الله فقال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا شيء» وقال: بعضهم ما هذاء قال: اسألوا أبا الحسن (عليه 
السلام)» فقال أبو الحسن (عليه السلام): لئن كنتم احتهدتم ما أصبتم» ولئن قلتم برأيكم فقد أخطأتم» عليك دية 
الفع". 

وإنما قلنا إفي الجملة) لأن الرواية في مورد ليس من حق المفزع أن يفزع» لعدم شرعية عمل الحاكمء فلا دلالة 
فيه على أنه كذلك إذا كان مشروعاء ولذا وضع (عليه السلام) الدية عليه لا على عاقلته مع أنه خطأ محض. 


. والكافي: ج/ا ص 775 ح١١» والتهذيب: ج١٠ ص7١ ص5‎ »١ح‎ 7٠١ الوسائل: ج4١ ص١٠” الباب‎ )١( 
1/ 


نعم في رواية أحرى: أنه (عليه السلام) وزع الدية على العاقلة”2» ولعله قصة أخرى أو نفس القصة:, والمراد 
ب (عليك) في قبال عدم الدية» لا في قبال كون الدية على العاقلة» وإِنما كانت الدية عليهم لعله لأن المقصود 
تخويفها دون سقوط الحمل» خصوصاً مع عدم العلم بحملها كما قاله الجواهرء أو لعله عن باب قاعدة: «ألزموهم بما 
الترموا به)”"©» فتأمل. 

وتما تقدم يظهر الكلام فيما إذا روع المرأة المرضعة فأرضعت الرضيع فمات الولد بسبب ضرر الحليب» إذ 
الخوف يفسد الحليب كما هو واضح.ء فإن كانت علمت بذلك وأرضعت فالدية عليهاء لأن المباشر أقوى من 
السبب» وإن لم تكن تعلم بذلك فالدية على المروع؛ أنه المسيي غونا الأقوى من المباشر» فحاله حال ما إذا أعطى 
الطبيب الدواء والممرض سقى المريض من دون علم بضرره» حيث إن الضمان على الطبيب من جهة أنه أقوى من 
المباشر. 


> 


ولو روع إنسانا أو ضربه أو قتله فخاف ولده مثلاً فمات» كان من الخطأ الحض إن لم يقصد ذلكء وإلا كان 
العويك لأثه الميية: 
والحاصل: إن اللازم مراعاة ميزان العمد وشبهه والخطأ بالنسبة إلى الطفل الذي حاف من قتل أبيه مثلا. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠٠‏ ا لباب ”١‏ ح؟. 
() الوسائل: ج١١‏ ص١””‏ ح. 
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((إذا صدم إنساناً فقتلمم) 

(مسألة :)١©‏ إذا صدم إنساناً بقصد أن يقتله. أو كانت الصدمة قاتلة وإن لم يقصدهاء كان من قتل العمد 
الذي يوجب قصاصاًء أما إذا صدمه بدون قصد القتل ولم تكن الصدمة مميتة غالباً لكنه اتفق الموت كانت الدية» وقد 
مر شبه ذلك. 

قال في الشرائع والجواهر: (أما الصادم لو مات فهدرء إذا كان المصدوم في ملكه. أو في موضع مباح؛ أو طريق 
واسع» أو نحو ذلك مما لا تفريط فيه من المصدومء سواء كان الصادم قاصداً أم لاء بلا حلاف أحده ف شيء من 
ذلك بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم) انتهى. 

وينبغي استغناء ما إذا كان السبب عرفاً المصدوم, وإن كان في موضع مباح أو طريق واسع أو نحوهماء كما إذا 
كان الصادم أعمى مثلاًء أو كان ظلام أو ما أشبه وفر من لص أو سبع أو نحوهماء وشاهده الصدوم فلم يتتكبء 
فإنه بوقوفه ف الطريق يكون سبباً للقتلء ولا أقل من أن يكون كمن وضع حجراً في الطريق حيث الظلام فعثر به 
اسان 

وعليه فإذا كان الوقوف مما يقتل غالباً أو قصد قتل الصادم كان عليه القودء وإن قصد الفعل دون القتل كان 
شبه عمد إذا ل يكن الفعل قاتلاً غالبا وإن لم يكن أحد الأمرين فعليه دية الخطأء ولا فرق في ذلك بين أن يكون 
واقفاً في الطريق قبل هروب الصادم, أو لما راه يهرب جاء ووقف في طريقه. 

ومنه يعلم حال ما إذا وقف في فر الماء» حيث ألقى سابح نفسه في النهر من علوء» حيث لا يمكن الملقي 
التعنية او كان اعم أو امنا أشنه ذلك 

ولو كان الضدو رؤاننا قاطزين اطلق اللشدابين» يتيده ارين رالا تعره تقال" ق: سس م ريمن المتوغ 


ديته» لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس 


له الوقوف فيه» فحاله حال ما إذا جلس ف الطريق الضيق فعثر به إنسان» ثما كان السبب فيه أقوى من 
اي 

وتبعه عليه الشهيدان والجواهر وغيرهم؛ وهو كذلك فيما إذا كان وقوفه غير مشروع في نفسهء وإن شرعه 
الاضطرارء كما إذا أصابه ارتخاء لم يتمكن من التحرك» فإنه حينئذ يكون كوضع الحجر في الطريق فعثر به إنسان» 
فإن السبب الذي هو الواقف أقوى من المباشر» والاضطرار إلى الوقوف كالاضطرار إلى وضع الحجرء إنما يرفع 
الحرمة لا الضمان» وعدم تعمد المصدوم بل عدم علمه وعدم فعله الحرام لا ينفع في عدم ضمانه» فهو كمثل النائم 
المنقلب على إنسان فقتله. 

ومنه يعلم حكم السيارة والدراجة وما أشبههما السائرة في الطريق أو الواقفة في الطريق» فصدم بما شيء من 
سيارة أو دراحة أو إنسان أو غير ذلك؛ لوحدة الملاك في الكل. 

ثم إذا كان الصادم له مندوحة وكان قاصداً لذلك فدمه هدر بلا إشكالء وف الجواهر قطعاء وعليه المصدوم 
قينا أوركية 

ومنه يعلم حال المابط بالمظلة أو بالطائرة إذا اصطدم بالواقف على الأرض» وحال الصاعد إلى فوق إذا اصطدم 
بطائرة واقفة في الفضاء كال و كبتر ونحوها. 

كما علم حال السفينة المصطدمة في البحر صادمة ومصدومة. إلى غيرذلك» لوحدة الدليل في الجميع. 


((إذا اصطدم بالغان عاقلان)) 

(مسألة :)١5‏ إذا اصطدم بالغان عاقلان» كانا فارسين أو راحلين» أو أحدهما 0 والآخر رجاف كما إذا 
فرض طويل مثلاً والآخر قصير, على حمارين كانا أو فرسين أو جملين أو غيرهماء أو بالاختلاف. فهو على صورتين: 

الأولى: أن يقصدا الاصطدام؛ فإن قصدا القتل» أو كان الفعل ما يقتل غالباً وماتاء فالظاهر أن لكل واحد 
منهما نصف الدية» لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره» فيهدر النصف مقابل فعله» ويضمن شريكه النصف 
الآخر. 

قال في الجواهر: بلا حلاف أحده بيننا ولا إشكال. 

وكيف كانء يقع التهاتر مع التساوي في الدية» كالرحلين والمرأتين» وأحذ ولي الأزيد دية القدر الزائد من 
تركة الأقل دية مع التفاوت كالرحل والمرأة» وذلك لأن كل واحد منهما قتل صاحبه عمدأًء كما إذا جر كل واحد 
منهما السيف على الآخرء وضربه فماتا متأثرين بالجراح» أو دفع كل واحد منهما الآخر إلى البحر أو من السطح 
فغرقا أو سقطا فماتا. 

وإن قصدا الاصطدام ول يقصدا القتل ول يكن الفعل مما يقتل غالباً فماتاء كان ذلك من شبه العمد» ويكون 
التهاتر أو يأحذ ولي الأزيد تفاوت الدية من الأقل دية» كل ذلك حسب القواعد الأولية العامة. 

الثانية: إن لم يقصدا الاصطدام» كما إذا كانا أعميين أو في الظلام» أو كان حرى مركبه بدون اختياره» أو ما 
أشبه ذلك؛ فهو من الخطأ امحضء فدية كل واحد على عاقلة الآخرء ولا موقع للتهاتر» إذ دية كل واحد تخرج من 
كيس العاقلة إلى كيس الورثة» وإن كان الورثة رما يكون عليهم الدية باعتبار أنهم عاقلة» فإن بينهما عموماً من 


ثم إنه لا فرق في الصورتين بين المقبلين والمدبرين والمحتلفين» والبصيرين 


والأعميين والمختلفين» ولا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبين أو على أحد الحائبين أو بالاختلاف» كما ذكره 
المسالك واللجواهر وغيرهماء خلافاً لبعض العامة حيث فرق ولا دليل لهء بل الأدلة العامة تقتضي ما ذكرناه. 

كما لا فرق بين شدة حركة كليهما أو ضعفها أو بالاحتلاف, إذا لم يكن الاحتلاف بحيث لم يؤثر في عدم 
قتل الضعيف الحركة؛ بأن كان الشديد الحري هو القاتل لنفسه ولطرفه؛ وإلاً كانت تمام الدية على شديد الحري 
للآخر في ماله أو على عاقلته كما هو واضح. 

ويؤيده ما رواه العفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام): دإن علياً (عليه السلام) كان يضمن السفينة الصادمة 
ولا يضمن المصدومة)0"©. 

ثم إن المصطدمين قد يكون كلاهما قاتل عمدء أو قاتل شبه عمدء أو قاتل خطأء وقد يكون أحدهما هكذاء 
والآخر على نحو آخرء وحينئذ لكل حكمه. 

ولو شك في قصدحما أو قصد أحدمما فالظاهر جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى العاقلة بالنسبة إلى الشك في 
الخطأ ا محض» كجريان أصالة عدم وجوب التعجيل في سنة في الدية» وقاعدة العدل والإنصاف بالإضافة إلى أنما 
تقتضي كونه شبه الخطأء تقتضي كون الدية في سنتين» وإن كانت المسألة بحاحة إلى تأمل أكثر» وكذا في من قتل 
اانا واف فل اندعو أن فته از عتما . 

ثم إن الجواهر قال: (وفرق واضح بين المقام ‏ أي مقام الاصطدام ‏ الذي اشتركا فيه في الحناية» ولذا أهدر 
السي تروك ذا عقر تمسق اليل لجان ميد فإن الدية واحبة لا يهدر منها شيء. وذلَك لأن كاذ مهما قن 
مات بسبب انفرد به صاحبه» إذ الجالس قتله العاثر مباشرة» والعاثر مات بسبب كان من الجالس» 


.١ح‎ 75 المستدرك: ج8١ ص١7” الباب‎ ١ 


فهو كما لو حفر بثراً في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحافر وسقط الجارح في البثر» فإن الجارح قتل الحافر 
مباشرة» وال حافر قتل الجارح بالتسبيب) انتهى. 

أقول: يمكن في صورة العثور ما ذكره من الاستقلال» كما يمكن أن يكونا كالمتصادمين» وغرضه عدم النقض 
فموجبة جزئية تكفيه» لا أن مراده حصر العثور .ما ذكره حى يستشكل عليه بعدم انحصار صوره ما ذكره. 

نم إنه لو تلفت الدابتان بالاصطدامء فعلى كل واحد إن بقي حياء وفي تركته إن مات؛ نصف قيمة دابة الآخرء 
لاشتراكهما في إتلاف الدابتين» كما ذكره الشرائع والمسالك والجواهر وغيرهم» وقد يحصل التهاتر فيما كانت 
الدابتان متساويتين قيمة» وكذا في السيارتين والدراجتين والطائرتين والسفينتين المصطدمتين. 

أما ما رواه الكليي؛ بسنده إلى أبي الحسن (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في فرسين 
اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت)''2. فلعل المراد الدية في اللجملة» لا كل الدية» وهذه الرواية رواها 
الشيخ عن الكليئ بسند آخر إلى أبي الحسن (عليه السلام)» وفيها: (فٍ فارسين)"" . 

وف الجعفريات» بسند الأئمة إلى علي (عليه السلام)» قال: «قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما فقضى أن 
الدية على عاقلة الباقي منهماء فإن ماتا جميعاً فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه»©. 

واللازم إرادة كون ذلك من باب الخطأ اللحض كما هو الغالب» إذ الإنسان الفارس لا يقصد الاصطدام ولا 
قل ضاحيه إلا ق هذا تحال لحرت وشينية: 


.١ح‎ 0 الباب‎ ١10 الوسائل: ج9١ ص‎ )١( 
التهذيب: ج١٠ ص787 ح1.‎ )( 
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ويؤيده ما روه الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن 
أمزن اوتنك عليه لياه أيه قال على لقنا رسي سداد سيرعاناععينا إل ا حدقا ابينالة كبتر اق ده فال: 
«إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه فعلى المتعمد القصاص فيما يقتص منه» والدية فيما يجب فيه الدية فيما أصاب 
صاحبه» وإن كان ذلك خطاً فالدية على عاقلة كل واحد مببا 7 

وظاهر بعض هذه الروايات» وإن كانت الدية كاملة إلا أن القطع بعدم كمال الديةق» حيث إن القتل والكسر 
له سببان» كان اللازم التنصيف. 

فلا فرق بين أن يصطدم به نفران مع وقوفه بنفسه في توزيع الدية على الصادمين» حيث إن كل واحد جزء 
السبب» وبين أن يتصادماء إذ كل واحد منهما جزء السبب» واحتمال أن الشارع خصص المقام بأن جعل للصادم 
كل الدية مع أنه جزءء» حلاف الإطلاقات الى لا تتقدم هذه الروايات عليها والإجماع القطعي. 


((إذا تجاذبا حبلا فانقطع وماتا)» 

وكيف كانء فمثل التصادم في الأحكام المذكورة ما لو تجاذبا حبلاً فانقطع وسقطاء فقد يكون سبب القطع 
أحدهماء كما لو نتله بقوة فقد يقصد القتل لأحل الإماتة للطرف الآحرء وقد يكون في النتل غلبة السقوط والموت 
وإن لم يقصدهء وفيهما القصاصء وقد يكون بدون القصد وبدون الغلبة» ففيه دية شبه العمد» وقد يكون النتل لا 
لعجا رو" كوا ذا سقط انز" عوتب النوا رلته ور انيرا بن كه بق لويد" لقي اقم اااي لوقه 
فعلى كل واحد منهما نصف الدية للآخرء لما علمت في الاصطدام؛ إلى غير ذلك مما تقدم. 


١‏ المستدرك: ج8١‏ ص55” الباب ٠١‏ ح”. 


ثم إن الكلام كما تقدم إذا كان كل المتجاذبين مالكين للحبل؛ أو غاصبين» أما لوكان أحدهما مالكاً والآخر 
غاصياء قدم الغاصب هدرء كما ذكره الجواهرء إذ من حق المالك أن يأخذ خيله؛ ومرادة ما لو كان له حق ذلك؛ إذ 
لو علم أنه بحذبه ينقطع الحبل ويسقط الآحر فيموت» لم يكن له حق في ذلكء؛ لقاعدة الأهم والمهم. 

كما لا حق لصاحب اللوح في السفينة أن يقلعها إذا كان موجباً لغرق أهل السفيتة» ولو قطعه ثالث عند 
تحاذمكما ضمنها في ماله أو عاقلته» سواء كانا مالكين أو غاصبين أو مختلفين. 

أما لو اصطدمت الدابتان بدون احتيار الراكبين» فسيأقٍ الكلام فيه في مسألة إتلاف الدواب. 

ثم إنه لو كان المصطدمان صبيين أو محنونين أو بالاختلاف أو ما أشبه ممن عمده خطأء وقد كانا راجلين 
نامظذها عند الر كع نا كاناار ايه وهنا كنا قر كلا يكن قير اهنا كزان سس ديه ف بواحد نينا 
على غاقلة:الآخن إذ لا تقضي من الول .و لا غم كما :نضا وإنعاعاء وإن تعمد الاضطدام. كما لو تضارعا عمدا 
ولو بقصد قتل كل واحد منهما الآخر» وقد تقدم وحجه كون النصف لا الكل على كل واحد منهما. 

آنا ظينان الدافن» فى مالسا نام غلن المفتهوو من اطمانةه الهنى» لأقرة 1 حملواا رقم القلى علق كل 
الأحكام الوضعية والتكليفية» لكنا ذكرنا في بعض مباحث (الفقه) أنه لا دليل على هذا التفصيل» وأنه أي مورد 
خرج عن ذلك بالنص أو الإجماع أو الضرورة فهوء وإلاً كان مقتضى الإطلاق عدم كل الأحكام, فالثلاثة حالهم 
مثل حال ما قبل الشرع؛ لأن قلم الشرع لم يوضع على صفحتهم المخصصة بُم» فصفحتهم بيضاء. 


هذا بالإضافة إلى ما قربه الشيخ المرتضى (رحمه الله) في الرسائل» من أن الحكم تكليفي فقط والوضع منتزع, لا 
أنه شيء في قبال التكليفء فإذ لا تكليف لا شيء, إلا ما رج بالدليل من أنه تكليفه حال صغره؛ أو تكليف وليه 
أوتكليفه حال بلوغه. 

ولو أركبهما وليهما لمصلحتهماء أي بدون المفسدة» إذ الولي فعله منوط بعدم الفساد لا بالصلاح» كما 
ذكرناه في بعض مباحث (الفقه)» فالضمان على عاقلة الصبي والمحنون دون الولي» إذ إركابه لما كركوبٌما بعد أن 
جاز له إركاهماء فهو كما لو حفر بكرأ في مكان مباح أو في ملكه فتردى فيها آخخر. 

ومنه يعلم أنه لو أركبهما أحني جائز له الإركابء لأنه محسن كان الضمان على العاقلة أيضاء كما لو رآه في 
الطريق ساقطاً عن فرسه فأركبه محسناً إليه في فعله» فإنه (ما على المحسنين من سبيل) < 

أما لو أركبهما الولي مع المفسدة» أو الأحنبي بدون الإحسانء فإن ضمان ديتهما على المركب» بل ادعى 
الجواهر عدم الدلاك:ق..ذللك» الأنهغرقا هن النليت الأقوىئ من المباشر بعد عدم تكليق: طبماة فيكون كحاف البعر 
غدوانا و كذا يكرة على :للق المر كبن قبنة الذا س1 

وما عن المبسوط وكشف اللثام من أن الدية على عاقلة المركب لا على نفسه باعتبار أنه كالخطأء غير 
ظاهرالوجه؛ إذ المركب هو السبب الأقوى كما عرفتء والمفروض أن عمدهما خطأء وما ذكرناه صرح المسالك 
كراهن 

ولو شك ف أنه هل المصطدم أحدهما أو كلاهماء عمل بظاهر الحال الموجب للاطمينان» ولو شك عمل بقاعدة 
العدل والإنصاف. 

ولو حمل جماعة قطعة كبيرة من الصخر أو الحديد أوما أشبه» فانسحب أحدهم ما أوجب سقوطها على 
الجميع وقتلهم» كانت الدية على عاقلة المنسحب إن أخطأء وإلا في تركته إن كان 


عمداً أو شبه عمد. 

ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتاء سقطت نصف دية كل واحدة منهماء لما تقدم من استناد الموت إليها وإلى 
صاحبتهاء والنصف الآخر من الدية كما تقدم في الرحلين. 

وأما الجنين فيثبت في مال كل واحد نصف دية الحنين مع القصد إلى الاصطدام» وإلا فعلى العاقلة» ذكره 
الشرائع والجواهر وغيرهما. 

وإن لم يعلم ذكورة الحنين وأنوثته فثلاثة أرباع دية الذكر للنص وقاعدة العدل كما سيأي. 

كما ستأق مسألة الكفارة. 

ولو مات شخص تحت الأقدام القاتل في مورد الزدحام» كالمطاف والمرمى والمسعى وما أشبه» فإن عرف القاتل 
ادا أو أكثر فالدية عليه أو على عاقلته» وإلآّ ففي بيت المال» لأنه إلا يطل دم امرئ مسلم)» ولدية علي (عليه 
السلام) للمرأة وحنينها من بيت مال البصرة» ولروايات خاصة منها ما رواه مع: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
قال: «من مات في زحام الناس يوم جمعة» أو يوم عرفة» أو على حسر لا يعلمون من قتله» فديته من بيت المال»”"', 
إلى غير ذلك. 

وما تقدم يظهر الكلام فيما لو اصطدم كبير وصغيرء أو عاقل وبحنون؛ أو حامل وغير حامل كما هو واضح. 


.١ح‎ 77 الباب‎ ١9 الوسائل: ج9١ ص5‎ )١( 


((إذا مر بين الرماة)) 

(مسألة :)١07‏ إذا مر بين الرماة في مكان مباح له المرور فيه» سواء كانوا يترامون بالحق أو بالباطل» فأصابه 
سهم أحدهم, كانت الدية على عاقلة الرامي إن كان مخطئاً في قصده وفعله» أو كان صبياً أو بحنوناً مطلقاًء وإن كان 
كبيراً وقضد رميه فعليه القودء وإن كان قصد الفعل ول يقصد القتل كان من شبه العمد الذي في ماله الدية» كل 
ذلك بلا إشكالء, وقد ذكره الفاضلان والشهيدان وغيرهم» وذلك للقواعد العامة» كما هو واضح. 

ولو ثبت أن قال الرامي: حذارء وسمع امار وكان متمكناً من العدول ول يعدل يضمن العاقلة» كما في الشرائع 
وغيره» بل في الجواهر بلا حلاف أجدهء وذلك لما رواه المحمدون الثلاثة» بسند صحيح في بعضهاء عن الكناني» عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان صبيان في زمن علي بن أبي طالب (عليه السلام) يلعبون بأخطار لهم فرمى 
أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه؛ فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقام الرامي البينة بأنه قال: حذارء 
فدرأ عنه القصاصء وقال (عليه السلام): قد أعذر من حذّرع»". 

ورواه الشيخ الطوسي في النهاية والصدوق في العلل أيضاًء فإن ظاهره عدم حعل الدية أيضاًء وإلاً لنقلء 
ولإطلاق (أعذر من حذر) وهذا هو الذي فهمه الفقهاء من الرواية. 

ثم إن الرواية وإن لم تقيد اهدر بسماع المرمي وتمكنه من التنكبء إلا أن جملة منهم العلامة ذكروهء وإن أطلقه 
امحقق وآخرون تبعاً للنصء إلا أن الظاهر أهم لم يريدوا الإطلاق» لوضوح أن لفظ (حذار) ليس له موضوعية» بل 
من باب الطريق إلى التحذير» ولا يعد تحذيراً إذا لم يسمع الطرف أو لم يمكنه التدكب. 


.١ح‎ 75 الوسائل: ج4١ ص١5 الباب‎ )١( 


(«فروع)» 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الرمي إذا علم الرامي بأن الطرف يصاب إذا رمى وإن قال: حذارء 
واممع وتعمل عدم التدكب» إذ المنصرف من النص والفتاوى هو صورة الإصابة بدود العلم» إذ إطلاقات حرمة قتل 

فإذا أراد أن يرمي صيداً مثلء وقال: حذارء لمن كان في طريقه فسمع وعاند لم يحق له الرمي» وإن رمى كان 
عليه الأحكام المذكورة. 

ولو احتلفاء بأن قال: حذرتء وقال: لم تحذرء أو قال: لم أسمع» فالظاهر أن القول قول المصاب لأصالة عدم 
التحذير وعدم السماع؛ فإذا لم يكن للرامي بينة وحلف المصاب كان الحكم له ويؤيده الرواية السابقة حيث قالت: 
(فأقام الرامى البينة). 

قال في الجواهر: (ولا يخلو من وجه. خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من قوهم (عليهم السلام): «من دخل دار 
غيره بغيره إذنه فدمه هدر» ونحوه» من عدم ضمان المتردي ف البئر امحفورة في ملكه مع الدحول بغير إذنء وإن كان 
قد يقال: بصدق القتل حطأ في الفرضء وإن أثم في الدحول بغير إذن) انتهى. 

أقول »ونا عراه7 فلو من قوق تاتصيدقا الس معطا (4يناى عله اليه زاكولةاللدمسية مقا يما بوذ 
الكليق» بسنده إلى أبي. عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار 
فعقره» فقال: «إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش» وإن كان لم يدع فدحل فلا شيء عليهم)”". 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص89 الباب‎ )١( 


وما رواه الشيخ» عن أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع 
في بئرهم هل يضمنونء قال: «ليس يضمنون, فإن كانوا متهمين ضمنوا»!". 

إلى غيرها من الروايات الدالة على الحدر إذا كان المباشر أقوى من السبب. 

ومن يطل 'غدم الفزق ين أذ يكوة حافلد او فقنو “كيرا أ ستراء الأ إذا كان لاتيعفل عوك فدخقدم أنه:لا 
يضمن بعد وصول التحذير وتمكن التنكب. 

ولو كان مع المار صبي أو محنون أو مريض في عربة أو محمولاً أو شبه ذلك» فلما حذر لم يجنب من معه مع 
تمكنه من التجنيب فأصابه كان الضمان عليه» كما عن القاضي والتحرير وغيرهماء لأنه عرضه على التلف فيكون 
أقوق من السيس 

ومنه يعلم أن تردد الشرائع وحجعل الفخر الدية على عاقلة الرامي غير ظاهر الوحهء ولذا قال الجواهر: (الظاهر 
كون الفرض من جزئيات مسألة المباشرة والتسبب» ولا ريب في تقدم الأول مع فرض اتحادهما في الجهل والعلم لقوة 
المباشرة على غيرها) انتهى. 

أقول: لو علم السبب ول يعلم المباشر فلا إشكال في الضمان على السبب لقوته» وكذا لو كانا جاهلين» لأنه 
لم بحصل التحذيركما تقدم» ولو كانا عالمين بأن حذر وسمع التحذير فلم يفر به فالظاهر أن الضمان عليهماء لأنهما 
شريكان ولا قوة لأحدهما على الآاخر. 

ولو تقدم الصبي بنفسه ولم يعلم الرامي فإن كان في ملكه لم يبعد عدم الضمان لرواية البئر المتقدمة» وإن علم 
بأنة اضى غيز عي لم ينفع التحذير رفع :ضمانة كمااهو واضح :وإن ل ايعلم أنه صى وعد وكات مير فالظطاهر 
عدم الضمان للرواية السابقة عن علي (عليه السلام)» ولرواية وقوع الصبي ف البثر. 


.١ح‎ ١8 الوسائل: ج9١ ص١٠ الباب‎ )١( 
1 


ومنه يظهر الاشكال في قول الجواهر: (ولو تقدم الصبي لنفسه ولم يقربه أحد, فالضمان على الرامي مع التعمد 
قصاصاً أو دية» وعلى عاقلته بدونه» بل في كشف اللثام وغيره: حذر أم لاء وهو كذلك مع فرض كونه غير مميز 
أما إذا كان مميزاً يعقل التحذير فقد يقال بكونه كالبالغ» خحصوصاً بعد إطلاق الخبر المزبور)0"©. 

أقول: لا إطلاق للخبر» بل هو نص في الصبيان» أما قول كشف اللثام فهو على القاعدة لا على الرواية. 

اللاي ا اغبي اذيك أنضياء م.ق ضور الشيواة ققد ركرة طلن غائلة السب والقزيي» اواقن كن عل 
أنفسهما حسب القواعد العامة. 


.7١ص جواهر الكلام : ج55‎ )١( 
١1١ 


((ضمان الختان)) 

(مسألة :)١‏ قد تقدم في مسألة الطبيب بعض الروايات في ضمان الختان إذا قطع حشفة الغلام» وفي ضمان 
الثتانة إذا أوجخبت ضرراً على البدت مختسها زائداً على القدر المقرن» والروايات وإن كانت ضعيفة السيد إلا أفا على 
القاعدة» ولذا قال الشرائع في مسالة الختان إِهما مناسبة للمذهب. 

وعن ابن إدريسء والخلاف من صحة الرواية» ولعله أراد بها أها مؤيدة بالعمل» أو بروايات أخر صحيحة» أو 
أنها وصلت إليه بطريق صحيح. 

وفي الجواهر ما ظاهره تأييد الحكم» وحيث إن البحث هنا كالبحث في الطبيب فلا حاجة إلى تكراره. 

والحكم كذلك بالنسبة إلى قالع السن ومصلحهاء فإذا قلع اللحم أو كسر الفك أو ما أشبه كان الحكم 
كالسابق في الضمان وعدمه» وكذا بالنسبة إلى من يقص إظفر غيره إذا قطع بعض اللحم.ء أو يزرقه الإبرة إذا اشتبه 
زوزق الابرة'قنتكان أوجعي اقللا ارحعملؤكا آزاما هيده إل عن ذلك من مواود العلا 


١117 


((لو وقع على شخص فقتله)) 

(مسألة :)١9‏ لو وقع من علو على غيره فقتله» فإن قصد بذلك القتل» أو كان الوقوع مما يقتل غالبا فهو 
قاتل عمد يترتب عليه حكمه من القود.ء وإن شاء صالحا على الدية المقدرة للعمد أو أقل أو أكثرء كما في سائر 
نواد قن العمك» 

وإن لم يقصد القتل ولم يكن الوقوع مما يقتل غالبا فهو شبه عمدء يلزمه الدية كسائر أفراد شبه العمد. 

ولا إشكال ولا حلاف ظاهر في المسألتين للقواعد العامة» وقد ذكرنا ميزان العمد وشبه العمد في السابق. 

نعم إذا كان الملقى صبياً كان من الخطأ في المسألتين» لأن عمد الصبي خطأء وكذا إذا كان بحنوناً. 

ولو ألقى بقصد أن يقتل فكسر أو ما أشبه كان فيه الضمان» ولو مات الواقع كان هدراً وإن كان موته بسبب 
دفع ذلك الغير إياه عن نفسه فارتطم بالأرض أو سقط في بئر أو ما أشبه فمات»ء لأن الدفاع من حقه. 

نعم يضمن إذا أمكنه الدفاع با لا يقتله فدافع مما يقتله» كما إذا شهر رمحه فسقط عليه فمات» بينما كان يمكنه 
أن يدفعه بيده أو نحوها ثما لا يقتل. 

ولو وقع مضطراً إلى الوقوع» كما لو هرب من حية؛ أو جهلاً كما إذا كان يطير حمامه فكان نظره إلى الحمام 
فسقطء أو قصد الوقوع لا بقصد قتل إنسان» كما إذا أراد إلقاء نفسه لأحل أقربية ذلك في نظره من التزول عن 
الدرج مثلًء فالظاهر أنه خطأ محض والدية على عاقلته» كما في الشرائع» وعن القواعد والتحرير والإرشاد 
والتخليص وغيرهاء وذلك لإطلاق أدلة القعل حطاً. 

وقد أشكل كاشف اللثام فيما إذا لم يقصد الوقوع بل وقع اضطرارأًء ودفع الجواهر الإشكال بأن مرادهم وقع 
مضطراً على وجه يسند الفعل إليه وإن لم يكن عفتاراء بل لو كان كابحنون والنائم ممن يكون له قصد يسند الفعل إليه 
عرفاء وإن لم يكن له اختيار وقصد فهو من الخطأ الحض كما عرفته في النائه”". 

ولو ألقته الريح 
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أو زلق أو انهدم من تحته أو القاه هواء الصاعقة أو ما أشبه, مما لا يسند الفعل إليه معه» فلا ضمان عليه ولا 
على عاقلته. 

والفرق أن في صورة الاضطرار هو يلقي نفسهء وف هذه الصورة لا يكون الفعل مستنداً إليه ولذا كان 
المشهور هناك الضمان وهنا عدم الضمانء بل في الجواهر: في هذه الصورة لا خلاف أجده بين من تعرض له في عدم 
الضنمان7". 

ويدل عليه صحيح عبيد بن زرارة» سأل الصادق (عليه السلام) عن رحل وقع على رجحل فقتله» قال (عليه 
السلام): «ليس عليه شيع”". 

وف الموثق منه» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل وقع على رجحل من فوق البيت فمات أحدهماء فقال 
(عليه السلام): «ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء”". 

وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)؛ قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله» فقال (عليه 
السلام): «لا شيء عليه»» وقال: «من قتله القصاص فلا دية له» رواه هكذا الشيخ. 

ورواه الصدوق إلى قوله (عليه السلام): «لا شيء عليه)"©. 

وهذه الروايات محمولة على الوقوع على الوجه المزبور» ولو بقرينة القطع بوجود الدية على نفسه أو على 
عاقلته في غير هذه الصورة» وظهورها في عدم الدية ح على العاقلة. 

قال في الجواهر: (ولكن مع ذلك احتمل في كشف اللثام في الفرض كونه 
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كمن انقلب على غيره في النوم فقتله في وحوب الدية عليه أو على عاقلته» أو يكون كقتيل الزحام في وجوبها 
على بيت المال» كما في السرائر لثلا يطل دم امرئ مسلم, وثانيهما لا يخلو من وجه» بل حكي عن التحرير» وإن 
كان الأصح خلافه ضرورة عدم قتل أحد له؛ بناء على ما ذكرناه» بل هو شبه المقتول بصاعقة ونحوها) انتهى. 

أقول: لا وجه لإلقائها على بيت المال» إذ ظاهر الروايات الواردة في كون القتل على بيت المال ما إذا كان قتل 
عن عمد ونحوه لا مثل المقام. 

ثم إنه يؤيد حمل الروايات على ما ذكرناه: رواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبي جعفر وأبي عبد 
الله (عليهما السلام): «إنهم قالوا في الرحل يسقط على الرحل فيموتان أو يقتلان أو أحدهماء فما أصاب الساقط فهو 
و 
وأما أصاب المسقوط ففيه القود على الساقط إن تعمده. أو الدية على عاقلته إن كان لظا 
ثم إنه إذا كان المسقوط عليه هو سبب السقوطء كما إذا طلب الصببي أن يتزل من هناء أو كان ظلام وطلب 
الكبي أن يل فسقط» فكونه هدر أوضع» لأن السيب أقوى :مق المباشر؛ 

وكذا إذا صاح به ما أحافه فارتعدت أعصابه ثما أوحب سقوطه. 

وإذا مات الواقع في صورة سبيبة المسقوط عليه كان ضامناً قوداً أو دية» في ماله أو مال عاقلته» أما في الصور 
السابقة فدمه هدرء بلا إشكال ولا خلافء لعدم نسبة قتله إلى أحد» بل ريا ينسب القتل إلى نفسه. 
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((الناخسة والقارضة والقامصة والواقصة)) 

(مسألة :)٠١‏ روى الشيخ والصدوق (رحمهما الله) بسندهما إلى أصبغ بن نباتة» قال: قضى أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت» فقضى (عليه 
السلام) بديتها نصفين بين الناحسة والمنسوحة”"©. 

وروى مثلها الطوسى في النهاية”"» والصدوق في المقنع”"» مرسلاً إلى أصبغ. 

وروى المفيد في الإرشاد: إن علياً (عليه السلام) رفع إليه باليمن حبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا 
ولعب فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكتء؛ فقضى على 
(عليه السلام) على القارصة بثلث الدية» وعلى القامصة مثلهاء وأسقط الثلث الباقي لركوب القافزة عبثاً القامصةء 
فبلغ البي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه©). 

ورواه في انه أ ملا 

وروى ابن شهر آشوب في المناقب» عن الأصبغ: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في القارضة والقامصة 
والواقضق :وعن ثأذك» جرادي: كم يلين فر كرت الخدافن: جاحهديا فقرصهها القاقد ققمصنت. الم كوية «فوقعت 
الراكبة فوقصت عنقهاء فقضى بالدية أثلاثاً وأسقط حصة الراكبة» لما أعانت على نفسهاء فبلغ ذلك النبي (صلى الله 


عليه وآله) فاستصب وي . 
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ورواها الحلبيان والقاضي مرسلاً كما نسب إليهم. 
والرواية الأولى: ضعيفة السند بلا إشكال؛ إما لأحل أبي جميلة فقط» كما هو ظاهر المحقق وفخر المحققينء 
حيث أسندا الضعف إلى أبى جميلة فقط» وإما لأحل غيره أيضاء كابن مهران الذي وصف بأنه غال كذاب فاسد 


> 


المذهب. 

وقد فصل مفتاح الكرامة في كل واحد من أفراد ملسا وذ ةلاع التو اهو كما 

لكن حيث إن الرواية مذكورة في الكتب المعتمدة كالفقيه» الي لا يروي أصحاها إلا الحجة بينهم وبين الله[ 
وحيث إها بحبورة بالشهرة المحققة» وقد ادعى الشهرة الشرائع والتحرير وحواشي الشهيد» وعن المسالك أن الرواية 
مشهورة؛ وعن السرائر إفها أظهر في الرواية» ونسب ما تضمتته إلى الشيخ وأتباعه» وعن كشف الرموز إنه من قضاء 
علي (عليه السلام)» وفي مفتاح الكرامة الضعف منجبر بالشهرة الى قد حكوها إلى غير ذلك؛ كان اللازم العمل بما. 

أما الرواية الثانية: حيث إنها ضعيفة السند ولا شهرة جابرة لماء فلا تقدر على تخصيص الرواية الأولى بغير 
العابثة في ركويا. 


هذه حال الروايتين. 


((أقوال المسألة») 

وأما الأقوال» ففي المسألة أقوال: 

الأول: ما تقدم من المشهورء المطابق للرواية الأولى على إطلاقها. 

الثاني: ما يطابق الرواية الثانية من سقوط الثلث» وأن الثلثين على الناحسة والمنخوسة» وهذا هو المحكي عن 
الإصباح والمقنعة والغنية والكافي في ما إذا كان ركووها لعبأء بل عن المحقق في بعض كتبه والمختلف استحسانه» وعن 
ببجمع البرهان إنه جيد. 
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الثالث: إنه إن ألحأت الناحسة القامصة فالدية على الناحسة؛ وإلاً فالقامصة» وهذا هو المحكي عن السرائر 
والإرشاد والإيضاح والروضة:؛ واستحسنه في التحرير وكشف الرموز. 

الرابع: ما عن الراوندي من التفصيل بين بلوغ الراكبة واحتيارها فما عليه المفيد» وصغرها وكرهها فما عليه 

الخامس: ما في الرياض من الميل إليه» قال: (لو صح المجمع بدون الشاهد لكان ما عليه الحلبي وابن زهرة في 
غائة القرةه عنياذ بزو انما النتملة ين كوق ال #وسهها كنادق الع وكونه بإجرة فما في النهاية) انتهى. 

أما مقتضى القاعدة لولا النص» فقد قال بعض منهم مفتاح الكرامة: بأن مقتضى القاعدة ما ذكره المشهورء 
لأن القتل وقع بواسطة فعل الناخسة والمنخوسة من النخس والقمص وفعل الراكبة» وهو الصرع بغير اختيارهاء فهي 
مضطرة في فعلها دون الناحسة والقامصة فيكون الضمان عليهما. 

وقال آخحر: إن مقتضى القاعدة مع الرواية الثانية» لأن القتل إذا استند إلى جماعة كان أثره موزعاً عليهم 
والراكبة من الجملة» فالثلث ساقط لأحل إعانتها على نفسها فيبقى الثلثان عليهما. 

وقال ثالث: إن مقتضى القاعدة هو القول الثالث؛» لأن في صورة إلحاء الناحسة كان الإكراه والقتل حينئذ 
يستند إلى المكرهة بالكسرء بخلاف المكرهة بالفتح, لأا حينئذ كالآلة لا شأن لها. 

أما في صورة عدم الإلجاء فالقتل مستند إلى القامصة نفسها. 

ومنها يظهر وجه تطبيق القاعدة على القولين الآخرين» لكن الأردبيلي (رحمه الله جعل القاعدة 
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على طبق الأول» وتبعه الجواهر» قال الثاني: (إن الرواية لا يطابق إطلاقها الأصول في صورة إلحاء القامصة إلى 
النهري عور كو الضف عيفد القنيان عا الناعندية الكنطن أقرقع "اق العاثار جين الفامعيةن وخموها نع عزن 
الراكبة عادية في ركوبما لعبث وغيره» وفي صورة بقاء اختيارهاء إذ المتجه كون الضمان عليها لأنها أقرب في التأثير 
من الناسة مع فرض بقاء الاختيار) انتهى. 

ورد موافقة الثاي: للقاعدة» إذ الركوب ولو كان عبثاً ليس معناه إهدار الدم؛ ولم تعن الراكبة على نفسهاء بل 
إن السقوط كان بدون اختيارهاء وإلا كان المتردي في البكر بدفع غيره له أيضاً شريكاً في دية نفسهء وهذا ما لا 
يقول به أحد. 

ورد الثالث: .مما عن غاية المراد بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. 

مف الحكم بوجوب الدية إشكال من حيبت :إن الفموض رعا كان يققل غالبا فيججب القضاض. 

أقول: قد كثر الرد والنقض في باب التطبيق على القاعدة بينهم .ما لا داعي للإطالة فيهاء والأقرب العمل على 
طبق الرواية الأولى الى قد عرفت حجيتها لرواية الصدوق, ولعمل المشهورء وبعد ذلك لا يهم عدم مطابقتها 
للقاعدة في كل خصوصياتا. 

ومنه يعلم أن قول الجواهر: (التحقيق ملاحظة القواعد في جميع الصور بعد تتزيل النصوص المزبورة على ما لا 
ينافيها) انتهى» غير خال عن إشكالء إذ الرواية الأولى يلزم الأخذ بماء وإن كانت مخالفة للقاعدة» والرواية الثانية 
حيث فقدت شرائط الحجية لا يمكن الاعتماد عليها. 

نعم بمكن أن يكون الإمام (عليه السلام) حكم بذلك فيما كانت القرائن دلت 


على مشاركة الثلاثة في القتل» ويكون الحكم حينئذ على طبق القاعدة. 

ثم لا يخفى أن الظاهر من النص والفتوى عدم قصد الناحسة القتل» والمنخوسة لم تتعمد الإلقاء» والراكبة لم 
تتعمد إلقاء نفسهاء وإلاً ففي الأول كان على الناحسة القتل إذا كان عمل المنخوسة كالآلة» وفي الثاني كان على 
المنخوسة القتل» وفي الثالث دم الراكبة هدر لأنها تعمدت إلقاء نفسها. 

وفي كل مورد يكون على أحدهما القتل يكون بدله الدية الكاملة. 

كما أن اللازم القول بأن على الناخسة والمنخوسة القتل إذا تعمدا الإلقاء وكان ذلك مما يقتل غالباً وإن لم 
يقصدا القتل» للقاعدة المتقدمة في مسألة قتل العمد من حصوله بقصده. أو كون الفعل ما يقتل غالبا وإخراج هذه 
الموارد الأربعة ليس تخصيصاً للنص» بل لظهور النص في غيرهاء ففيها يرجع إلى مقتضى القاعدة» كما هو واضح. 

ثم إن الناحسة والمنخوسة؛ فيما كان عليهما دية كاملة أو بعض الدية» إذا كانتا صغيرتين أو مجحنونتين فالدية 
على العاقلة» ولا يناقي ذلك النص» إذ النص منصرف إلى كبرهنء أو المراد به أن الدية في حانبها لا أنها عليها 
بالذات» وعليه فيشمل النص حي العاقلة بضميمة النصوص الأخر. 

ثم إن الحكم كذلك إذا كانت الراكبة حاملة فأسقطت حملهاء أو كسر بعض أعضائهاء لوحدة الملاك في 
الجميع. 

ولو أكرهت الراكبة المركوبة في ركوهاء فالظاهر أنه لا شيء على الراكبة للأصل بعد عدم شمول النص السابق 
له وكونه كمن دخل دار غيره بغير إذنه. 

نعم» لا حق للمركوبة أن تلقيها حيث تنكسر أو تموت إذا كان بإمكانها طرحها بدون أن يصيبها أي من 
الأمرين. 

ولا فرق ف الناخسة بين المباشرة أو التسببب» كما إذا رمتها بحجر ونحوه فطفرت. 
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كما لا فرق بأن يكون الجميع ذكوراً أو إناثا 
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أو بالاحتلاف» لوحدة الملاك. 

ولوكان الناحس اثنين قسم ديتها عليهماء كما أن الراكب إذا كان اثنين كان عليهما ديتها. 

ولو 'ادقوف الم كوابة نين الناعؤئة شاء انكرت فالقول قوطا. 

ولو ادعى ولي المقتولة أنما طفرت عمداً فعليها القود» وقالت: بل بدون الاختيارء كان القول قول المنخوسة» 
كل ذلك للأضل: 

وفي المقام فروع كثيرة نتركها خحوف الإطالة» والله العال. 


كم 


((إذا أخرجه من مترله ليلا») 

(مسألة 2)5: من دعى غيره فأحرحه من مله ليلا فهو له ضامن حى يرجع على المشهور كما عن المفاتيح, 
بل عليه الإجماع عزفا أ ظاهرا في المحكي عن الغنية ونكت النهاية وغاية المرام والتنقيح ومجمع البرهان وكشف 
اللثام والرياض وغيرهم, وتأمل في الحكم الأردبيلي. 

قال في مفتاح الكرامة: وأحذ ‏ أي الأردبيلي ‏ يتجشم استنباط الخلاف من عبارة الشرائع. 

ويستفاد من اللمعة عدم الضمان مطلقاء واستجود في الروضة الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق» وهو 
ضمانه بالدية إن وجد مقتولاً ولا لوث» وإلآ فبموجب ما أقسم الولي. 

وعن السرائر التفصيل بين المتهم عليه وغيره؛ فأثبت القسامة في الأول مع دعوى الأولياء القتل عمدا أو شخطاً 
550 للعداوة» والإخراج بالليل فيه مقام اللوث» بخلااف الثاني فإنه لا شيع عليه» وثما تقدم ظهر أن جعل الجواهر 

وكيف كان فالأصل في الحكم خبر عبد الله بن ميمون الذي رواه الشيخ, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «إذا دعى الرجل أخاه بالليل فهو ضامن إلى أن يرجع إلى بيته)”". 

وقوية عمر بن أبي المقدام, قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورحل ينادى بي جعفر المنصور وهو يطوف 
ويقول: يا أمير المفسدين7؟2 إن هذين الرحلين طرقا أخحى ليلاً فأعرجاه من متزله فلم يرجع إلي» والله ما أدرى ما 
صنعا به» فقال لهما أبو حعفر: وما صنعتما به» فقالا: يا أمير المفسدين كلمناه ثم رحع إلى متزله» فقال همما: وافياني 
في غداة صلاة العصر في هذا المكان» فوافياه من الغد وحضرتهء 


.١ح‎ ”5 الباب‎ ٠١ الوسائل: ج9١ ص"‎ )١( 
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فال لحعفر بن محمد (عليه السلام) وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم» فقال: يا أمير اقض بينهم أنت» 
فقال: بحقي عليك إلا قضيت»؛ فخرج جعفر (عليه السلام) فطرح له مصلى من قصب فجلس عليه ثم جاء الخصمان 
فجلسا قدامه؛ فقال: ما تقول فقال: يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن هذين طرقا أي ليلاً فأخرجاه من 
منزله فو الله ما رجع إلي ووالله ما أدري ما صنعا بهء فقال (عليه السلام): «ما تقولان»» فقالا: يابن رسول الله 
كلمناه ثم رجع إلى متزله» فقال جعفر (عليه السلام): «يا غلام اكتب: تسم الله الرحمن الرحيمء قآل -وسول الله 
وصلئ: الله عليه وآلهم): كل “من طرق رحلا بالليل فاخرحه مخ موله فهو له:ضامنء إل أن يقيم البينة أنه قد وذه إلى 
منزله» يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا ابن رسول الله والله ما قتلته أناء ولكن أمسكته فجاء هذا فوجأه 
فقتله» فقال: أنا ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا غلام نح هذا واضرب عنقه؛ فقال: يا ابن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) والله ما عذبته» ولكن قتلته بضربة واحدة» فأمر أحاه فضرب عنقه, ثم أمر بالآخر فضرب جبينه 
وحبسه في السجنء ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة حمسين جلدة)”"©. 

وروى الدعائم» عن الصادق (عليه السلامم ‏ كما في المستدرك ‏ حديثه عن رسول الله (صلى الله عليه 
و71" كما هنا 

والحديث بالإضافة إلى قوته في نفسه مشتهر بحبور بالعمل» فلا وجه للإشكال في الحكم كما عمن عرفت»؛ بل 
قال في الجواهر لا وجه للاشكال في الحكم؛ من حجهة قاعدة عدم ضمان الحر بعد النص والإجماع؛ فجعل الحكم 
عا عليه وكأنه 1 بيعان خلاف من عرفت 


وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في عدم خصوصية الرحل ولا الأخ؛ كما لا فرق 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص6” الباب ١8‏ ح١.‏ غوالي اللثالي: جا ص9١ 5 57١‏ ح7”. 
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بين الكبير والصغير» ولا بين المتهم وغير المتهمء ولا بين من ناداه للسفر معه ثم لم يرحع بعد مدة وبين غيره 
ولا بين سائر الأقسام» كل ذلك للإطلاق والمناط» وقد صرح بعدم الفرق في بعض المذكورات الجواهر وغاية المرام 
ومفتاح الكرامة وغيرها. 

كما لا فرق بين أن يكون الإخراج من البيت أو الخباء أو البرية أو البستان أو غيرها. 

وهل يختص الحكم بالليل» لظاهر النص والفتوى كما اعترف بأنه ظاهرهما الجواهر ومفتاح الكرامة» أو المراد 
بذلك وقت الغفلة ولو كان في النهار» كما إذا ناداه بالنهار في مكان حال من الناس كالبرية ونحوهاء وعليه فإذا كان 
الليل كالنهار في النور وازدحام الناس لم يكن له هذا الحكمء احتمالان» الأول مقتضى الظاهرء والثاني مقتضى الفهم 
العرقي. ولو شك فالأصل عدم الضمان. 

ولو حرج لا بدعوة الداعي بل بالتماسه؛ ففي المسالك والتنقيح والمفاتيح والجواهر ومفتاح الكرامة لا ضمانء 
لأنه ارج عن مورد التهمة والنص والإجماع؛ لكن ريما احتمل عموم النص له وفيه: إنه لا ينفع بعد ما ذكر. 
ثم إن الأخيرين ذكرا عدم انسحاب الحكم لو دعى غيره فخرج هوء ولو دعاه فخرج ثم دحل ثم خرج إلى 
الداعي كان مورد الحكم للإطلاق أو المناط. 

والظاهر أنه لا يلزم أن يكون الدعاء في وقت الخروجء بل لو دعاه فهاراً أن يأتٍ إليه شمله الدليل. 

وهل يفرق أسباب الدعاءء» رما يقال بذلك» وإنه لو كان خخروجه واجباً لم يضمن وإلاّ ضمنء وكأنه 
لانصراف النص والفتوى عن الخروج الواحب» كما إذا ناداها زوجها مثلاً» لكن الانصراف ممنوع للصدق ولو 
بالمناط. 


ولو خيره بين الخروج وعدمه فخرج» فالظاهر انسحاب 


الحكم, إذ ليس في النص والفتوى إلزام الخروج» ولق ثاذاة فأرسل ولد همقل كان الضمان للمناط. 

فما عن حواشي الشهيد من أن الخروج للواحب لا يوجب الضمانء غير ظاهر الوجه. 

ولو زقن يعد الخروح متتصيلاً عن الذاي .غير زايط به» فالظاهر عدم الضمان» كما أن الظاهر عدم الضمان 
لو صار النهار ورئي بدون أن أصيب بشيء» لانصراف الدليل إلى غيره. 

وق الخوامن لآ يضمن الاجر لغيزة والآ المرسل» كما مترس ببق الفواعدة ون التاجره يذ ]ذا اعفار ملو 
الخروج ليلاً بنفسهء كل ذلك للقاعدة المزبورة. 

وفيه: إن إطلاق الإخراج ليلاً شامل لحماء فالأقرب الضمانء ولذا قال في كشف اللثام: أما لو استأحره ليلا 
ليقود أو يسوق دابته فأخرجه لذلك من متزله» فهو داخخل في إخراجه ليلاً. 

ولا فرق بين أن كان المزل مباحاً أو للداعي أو للمدعوء كما إذا كان ضيفاً في داره فأخرحه ليلء كل ذلك 
لإطلاق النص والفتوى» بل لو أدخله في متزل المفقود كان الحكم كذلكء كما إذا ناداه من دكانه فأدخله داره ثم 
فقد صاحب الدارء فإن الإطلاق أو المناط شامل له. 

وإذا كان الداعي جماعة كان الضمان على جميعهم بالتساوي» كما صرح به الجواهر ومفتاح الكرامة وغيرهماء 
وهل ذلك إذا كان الداعي جماعة أو إذا كان مع جماعة واذهيوا تلك احتمالان» وإن كان الثاني غير بعيد» فإن ذلك 
مثل أن يدق بابه فيخرجء إذ المستفاد من النص والفتوى الاصطحاب لا الدعوة مما هي دعوة. ولو كان المدعو جماعة 
ضمن الداعي الكل كنا تاكزاه أنضاء 

ولو دعى زيد عمرواء وعمرو بكراء وبكر خالداًء فهل كل واحد يضمن من دعاه أو الموجود منهم يضمن 
المفقودى 
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فزيد يضمن كلهم إذا فقدواء احتمالان» وإن كان الأصل عدم الضمان في صورة الشك. 

والدعوة بالتلفون في هذه الأيام حكم الدعوة عند داره» فلو طلبه بالتلفون ليلا ضمنء لإطلاق الدليل أو 
مناطه. 

ولو احتلف ولي المفقود والداعي في أنه دعاه أم لا» فالأصل عدم الدعوة. 

الاش" 01" السياة مو دن ويد ند ان تو ردنا نيدي قن زا كن الانسينا سن ةورذ يلك 
لإطلاق الدليل» ولو فقد الداعي فهل يطالب المدعو به خصوصاً إذا كانت تمة» الظاهر العدم» لعدم الدليل» نعم هو 
لوث فيه القسامة» بل قد تقدم في كتاب القصاص احتمال القسامة بالتهمة وإن لم يكن لوث. 

ثم إن المشهور بينهم أن على الداعي الدية» وعن السرائر نسبته إلى رواية أصحابناء وعن مجمع البرهان لم 
يذكروا فيه خلافا وعن التنقيح لا حلاف فيه» وعن الغنية وغاية المرام الإجماع عليه» وذلك لثبوت لاما 
وفتوى» والأصل عدم القود كما أن الأصل براءة العاقلة» كما استند إلى ذلك الجواهر ومفتاح الكرامة. 

فلا يقال: إنه إن قتله كان عليه القودء وإن مات بنفسه لم يكن عليه شيءء وإن قتله حطأ كانت الدية على 
عاقلته» فلا يمكن الحكم بأن الدية عليه في حين أنه احتمال من احتمالات متعددة» حن أنه لو نفي القود كان 
مقتضى قاعدة العدل والإنصاف تنصيف الدية بين الداعي وبين العاقلة. 

لأنه يقال: إن النص والفتوى حاكم على القاعدة. 
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لا يقال: قد أمر الإمام (عليه السلام) بضرب عنقه. 

لأنه يقال: الظاهر أن الإمام (عليه السلام) أراد كشف الواقع بذلك» ويدل عليه أنه لم يضرب عنقه. 

وكيف كانء فالحد يدرأ بالشبهة”"2» وفي الدية جمع بين الحقين. 

والظاهر إرث الداعي للمدعو المفقود» للأصل بعد عدم الدليل على أنه القاتل» ولا تلازم بين حكم الشرع 
والجواهر ومفتاح الكرامة. 

ولو وجد الفقيد بعد أذ الدية حياء أو علم بأنه قتله غيره» أو أن الداعي قتله لكن كان قتله خطأء حكم 
يمقتضى القواعد العامة وردت الدية إليه كما هو واضح. 

وعلية أفإذا وص الفقيلة مشا وادعى الداعى أنه قتله غيره» وأقام على ذلك البينة» فقد برئ بلا اشكال ولا 
حلافء وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه» وذلك لوضوح أن الحكم على الداعي طريقى لا موضوعية له. 

وقد تقدم في حديث الصادق (عليه السلام): «فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة)0". 

وإن عدم البينة فهل عليه القود أو الدية» احتمالان» من ظهور الخبر المتقدم في القود» إذ ظاهر قوله (عليه 
السلام): «فهو له ضامن». وقوله (عليه السلام): «اضرب عنقه)””©. ومن أصالة البراءة من الدم» وأن الحد 
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يدرأ بالشبهة» وأنه لم يعلم أن المراد بالخبر ضمان قود ولا ظهور له في أن الإمام (عليه السلام) أراد قتله 
حقيقة» بل الظاهر أنه (عليه السلام) 5011 لكشف الواقع؛ والثاني وإن كان أقر إلا أن النضياط ى 'الدية 
وقد ذهب إلى وجوب الدية النهاية والشرائع والنافع وكشف الرموز والتحرير والمختلف والإيضاح واللمعة والجواهر 
وغيرهم على ما حكي عن بعضهم؛ بل عن الغنية والروضة وحواشي المحقق الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه. 

نعم عن المقنعة والإرشاد أن عليه القود إذا لم يقم البينة» وعن السرائر والمختلف والمسالك والروضة أنه يثبت 
اللوث مع العداوة بينهماء لكن عن السرائر أنه إن لم يكن لوث فلا دية عليه» وفيه: إنه حلاف النص والفتوى كما 
عرفت. 

وكيف كانء فقد عرفت أن الاحتياط في الدية» وتكون في ماله لا مال عاقلته» لظهور النص والفتوى في ذلك» 
فعاف 31 أصالة ناوه العافلة. 

ولو سكت الداعي فلم ينفي القتل عن نفسه ولا أقر به فعن المفيد وسلار وابن حمزة أن عليه القود» وعن 
المختلف اشتراطه بالقسامة إن ادعي عليه أنه قتله عمداًء والأحوط قول المختلفء وإن كان لا يبعد القود لظاهر 
النص» وإشكال الجواهر بوهنه غير ظاهر الوجه بعد قوة الرواية والعمل يما. 

وإن وجد الداعي والمدعو قتيلين» ولم يعلم من القاتل لهماء هل تقاتلا أو قتلهما آخر أو قتل أحدهما الثاني 
والثاني آخرء ففيه احتمالات» البراءة للداعي» والدية في تركته لإطلاق النص» والقسامة» والأوسط أوسط. 

ولو وحد الداعي مقتولاً لم ينبت على المدعو شيء إلا بالقسامة» ولو قال: أراد قتلي فقتلته لم يرفع عنه القتل 
الل تاس سي ينمه ولو اح 
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الداعي ذلك بعد أن أقر بأنه قتل المدعوء فالظاهر القسامة» فإن دليلها بخصص نص أي المقدام المتقدم على 
تأمل. 

وإن وجد المدعو ميتاء فهل يلزم الداعي بالدية» كما عن المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والنافع وتعليقه 
وكشف الرموزء بل عن الرياض إنه الأشهر» وعن تعليق النافع إن عليه الفتوى» لكن بعضهم قيدوه بما إذا ادعى 
الموت حتف أنفه» أو لا كما في الشرائع وعن التحرير والمختلفء أو يفصل بين اللوث فالقسامة وبين عدمه فلا شيء 
عليه كما عن السرائر» أو يفصل بين العلم بالموت حتف أنفه فلا شيء عليه وبين احتمال القتل بأثر غير ظاهر فالدية 
كما في الجواهر» احتمالات» والظاهر الأخير» بل لا يبعد أن يكون كاذمهم أيضا في غيز ضورة العلم بالملوت حتف 
الأنفء إذ ظاهر النص الفتاوى ولو بقرينة الانصراف ما إذا لم يكن الموت حتف الأنف. 

ولذا أجمعوا على أنه إن أقام بينة على أن القاتل غيره لم يضمنه. 

ولو وحد فيه آثار لدغ حية أو عقرب أو ما أشبه؛ فإن علم بأن الداعي لم يقتله بذلك فلا شيء عليه وإلا 
فإطلاق النص أو مناطه يشمله. 

ولو قتله الولي فيما لا قتل عليه اقتص منهء ولو أخذ الولي الدية ثم ظهر أنه قتله رد الدية واقتص منه إن شاءء إذ 
الدية إنما تثبت ف العمد بالصلح, ولم يكن صلح في المقام؛ نعم إن صالحه بالمال على كل تقدير لم يكن له الرحوع, 
كما تقدم في مسائل القصاص. 

ولا فرق في الحكم بين كون الداعي أو المدعو صغيراً أو كبيراء نعم لو كان الداعي صغيراً فلا قتل عليه قطعاء 
وإذا كانت دية فعلى العاقلة للقاعدة فيها. 

والطاهر عدم الفرق: نينا أذ يويح فيلا بعد 'هداة طويله: ام ونوا تكنا' إذا تدعا إلى 'النتفر فسافزا وبعد سقة وبحد 
قتيلاً لإطلاق الأدلة. 


ولو وجد غريقا 


عزفا اد يدوم غليس أو تاقد من ساسك انما أشيعي ل إقرلةقالكذلة ق الصيمان كام كس و الاتصتر اف 
لو كان فهو بدوي» ولو وجدا غريقين أو ما أشبه فالكلام فيه كما إذا وجدا قتيلين. 

ولو وحد بخطه أنه مرض وأنه على شرف الموت»ء فالظاهر عدم شيء على الداعي إذا عرف خطه وعلم أنه لم 
يجبره على الكتابة» وإلا فالضمان أو القسامة» وإطلاق النص يقتضي الأول» و ذلك إذاتوجد قل قط أن غيره 
قتله» أو أنه لعب بالرصاص فار وقتله إذا أمكن أن يكون كتب بعد الإصابة بأن لم تكن الإصابة في قلبه مثلاً. 

ولو جاء غير الداعي واعترف بأنه قتله» فإن لم يحتمل توطئة من المعترف والداعي على هذا الإقرار» حيث لا 
لكل مرق لفوشع ا ابوه سوك او لتساك فول لوده والداعي كافر يقل به مثلاًء لم يبعد تقدم الإقرار لأنه 
أقوى» ولو .معونة كونه أقوى هو المركوز في أذهان المتشرعة» أو لأقوائية دليل الإقرار الموجبة لتقدمه على دليل 
الدعوة» أو لأن البينة تسقط الضمان عن الداعي بالنص» والإقرار قائم مقام البينة فلا ضمان على الداعي. 

وإن احتمل التوطئة احتاج الأمر إلى الاستبانة» فإن لم يظهر لم يبعد انقسام الدية بينهماء كما إذا أقر اثنان بأنه 
قتله كل واحد مستقلاًء ولا وجه للتساقط كما هو واضح. والله سبحانه العالم. 
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((إذا أعادت الظئر الطفل فأنكروه)) 

(مسألة :)7١‏ لو أعادت الظثر الولد فأنكره أهله ول يعلم كذبها صدقت الظثرء كما هو المشهورء بل أف به 
من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس؛ وف مفتاح الكرامة لا لاف في ذلك أصلً» وف الجواهر بلا لاف 
أحده فيه» وذلك لأنها مؤعنة. 

ولصحيح الحلبي» سألت أبا عبد الله (عليه السلام» عن رجحل استأحر ظقراً فدفع إليها ولده فقامت بالولد 
سنتين» ثم حاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه» قال (عليه السلام): «ليس لمم ذلك 
فليقبلوه فإنها الظكر مأمونة)0"©. 

وعن ابن إدريس أنه إِنما يقبل قولها مع اليمين» قيل: وهو ظاهر المقنعة واللمعة والروضة وصريح كشف اللثام؛ 
ولا يبعد أن يكون ذلك ظاهر الشرائع والقواعد» كما أنه ظاهر الجواهر ومفتاح الكرامة» بل لا يبعد استفادته من 
قوله (عليه السلام): «إفها مأمونة»» بضميمة ما دل على أنه (ليس على الأمين إلا اليمين)؛ ومنه يعلم أنه لا إطلاق 
للنصء نعم فتاوى كثيرين مطلقة» وإن كان بمكن إرادتهم أن الحق معها في الحملة. 


(«فروع» 

والظاهر أن غير الظئر حكمه كذلك أيضاًء كما إذا أودع الولد عند المؤدب؛ أو في دار الحضانة» أو دار 
الرضاعة أو غير ذلك» وينسحب الحكم إلى ما لو أودع المحنون في مكان. 

ولو أودع الميت ثم أنكر أهلهء فهل هو كذلكء ليس ببعيد لقاعدة (ليس على الأمين إلا اليمين). 

ولو اودع الطفل الكبير» ثم أنكر نفس الطفل أن يكون ولدهم. فلا قول للولد» وإنما يلزم أن يعامل بين المدعي 
والمنكر قاعدة الدعوى. 

ولو كانت الظكر أخمذت الولد بدون إذن الأهل؛ ثم أرجعت ولداً زعمت أنه ولدهم؛ فعلى 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص94١‏ الباب 79 ح7. 
١7‏ 


الظثر البينة وعليهم اليمين» فإن أقامت البينة أو حلفت اليمين المردودة فهوء وإلا كان لهم حبسهاء بل لا يبعد 
أن هم أن يأخذوا ديته منها للمناط في من دعى غير ليلآء ولما يأق :من رواية سليمان بن خالد. 

ثم إنه لو ثبت كذب الظئر لصغر سن من أتت به أو كبره على وجه يعلم كونه غيره» أو لكون المودوع كان 
ناك انوا تسحبااونف ان بالمكقي» أرادها اذاف مهنا الذية أودإخضان الرلد اومن عمل اله على المشتهوره 
والمصرح به في المقنعة والشرائع والسرائر والنافع والتحرير والإرشاد والقواعد وحواشيه والشهيدين والأردبيلي 
والفاضل الهندي وغيرهم؛ بل في الجواهر بلا حلاف أحده في شيء من ذلكء إذ لا قتل عليهاء والدية بدل عن 
الف واقن عرفك أنه مقتضي مقاط نمق دعن غيزه ليلذ 

ثم إن مفتاح الكرامة والجواهر ذكرا أنه لا يناف قبول قولها فيه أخيراً أنه هوء كذبما السابق حي أنه لو قالت إنه 
مات حتف أنفه وقد علم كذها. 

أقول: إذا رفع الاطمينان من قوطا يشكل معاملة الولد المشكوك معاملة الولد الواقعي» إذ الإرث والرضاع 
والمحرمية وغيرها أحكام في الفروج والأموال يشكل ترتيبها مع الشكء والمنصرف من ائتمان الأمين غير ما ظهر 
كذبه مرة بل مرات» كما إذا حاءت مكرراً بولد ظهر كذبما فيه وكيف كان فالمسألة بحاحة إلى تأمل وتتبع أكثر. 

ولو ادعت الظئر موت الطفل حتف أنفه» قبل قوها بيمينها لأنها مؤتنة. 

ولو جحاؤت الطئر .بولديق لا تلم أيهها لمم فيل للك بالقرعةنظلقاء أو فيما لا يكرت للولد'الآخن مدع 
معلوم؛ أما إذا كان له مدع معلوم كان غيره لهم أو يجب الاحتياط» احتمالات: 
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الأولة لأها لكل انر فك 0 

والثاني: لأنه إذا كان للآخر ولي معلوم لم يكن وجه للقرعة؛ إذ أولئك يأخذون ولدهم بلا معارض» لفرض أن 
الظئر وهولاء لا يعلمون من هو ولدهم. 

والثالث: لأنه لا يغبت بالقرعة النسب والأحكام المترتبة عليه» ولا محال للقرعة في صورة دعوى الآخرين أن 
أحد الولدين لهم. 

أقول: في غير صورة دعوى الآخرين الأقرب القرعة لإطلاق أدلتهاء أما في صورة دعوى الآخرين فلا ينبغي 
الإشكال في أن الولد المدعى لمم يعطونه لكون الدعوى بدون معارضء أما الولد الآحر فإن دلت القرائن الموحبة 
للاطمينان ولو القرائن الشرعية أنه هم ولو بأن ادعت الظثرلم يكن عندها إلا ولدان فقطء فإن ائتمانها يكفي في 
الاعتماد على قولها ‏ فهوء وإلا لزم الاحتياط في الفروجء والقرعة أو قاعدة العدل في الأموال. 

وكذا لو أودع كبيراً محنوناً دان امحانين» ثم .شك في أن الذي سلم له هل هو ولده أو لأء ولو اعترف. بأنه 
ولدهم وشكوا أحذ هو بإقراره» لكن بالنسبة إليهم لا ينفع الإقرار» فاللازم الاحتياط في الفرج» وإجراء قاعدة القرعة 
أو العدل في الأموال» وقد سبق أن الظاهر تقدم قاعدة العدل على القرعة» فتأمل. 

ولو استأجروا ظثراً وسلموه إليهاء فاستأحرت الظثر أحرى وسلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره» ضمنت 
ديته» كما أفى به المقنعة والسرائر والشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والمسالك والروض وبجمع البرهان وكشف 
اللثام ومفتاح الكرامة والجواهر بل فيه لا أحد فيه خلافاً على ما حكي عن بعضهم. 
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لصحيحة سليمان بن خالدء المروية في الكافي والتهذيب والفقيه» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن 
رجل استأحر ظثراً فدفع إليها ولده» فانطلقت الظثر فدفعت ولده إلى ظثر أخرى فغابت به حيناًء ثم إن الرجل طلب 
ولده من الظئر الذي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استؤحرت وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى» 
فقال (عليه السلام): «عليها الدية أو تأي : 
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((إذا انقلبت الظئر على الولد فقتلته)) 

(مسألة 5): لو انقلبت الظثئر على الولد فقتلته بدون أن يكون الانقلاب من عاداء ولم يكن تسريح الأرض 
ونحوها محتمااً لذلك» ففيه ثلاثة أقوال» وإنما قيدنا الأمر بالقيدين مع أنهم لم يذكروهماء لأن المنصرف من النص 
والفتوى ذلك. 

وكيف كانء فالأقوال الثلاثة هي: 

الأول: إن الدية على العاقلة مطلقأء كما عن العلامة في بعض كتبه وولده وثانى الشهيدين وغيرهمء بل في 
المسالك نسبته إلى أكثر المتأحرين» لكن في الجواهر: وإن كنا لم نحققه. واستدل لذلك بإطلاق أن الدية على العاقلة 
في الخطأ المحضء والقتل في النوم من الخطأ امحض. 

الثاي: إن الدية على الظئر مطلقاًء كما عن المفيد وسلار واببئ زهرة وإدريس» وذلك لأن إضجاعها الصبي إلى 
حنها حغلها شبيها بالعامد. 

وفيه: إنه خطأ محضء فلولا النص لزم القول الأول» نعم إذا كان من عادقنا الانقلاب أو كانت الأرض بحيث 
تنقلب بدون اختيار» كان اللازم جعلها عامداً أو كالعامد على اختلاف علمها بذلك أو احتمانها. 

الثالث: التفصيل بأن الدية في ماللها إن طلبت بالظائرة الفخر» ولو كانت الظائرة للضرورة فالدية على العاقلة؛ 
وهذا هو المنسوب إلى الصدوق والشيخ وانحقق والعلامة في بعض كتبه والشهيد في اللمعة وغيرهم» وذلك لخبر محمد 
بن مسلمء الذي يجعله حجة كونه في الكافي والفقيه» ولشهرة العمل به» كما عن المحقق في النكت»ء قال: لا بأس أن 
يعمل الإنسان بحا لاشتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا. 

وقال في مفتاح الكرامة: هذه الشهرة لو تمت كما هو الظاهر» وناهيك 
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حاكيها كانت جابرة لما موحية للعمل يما. 

وكيف كانء فقد روي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أبما ظثر قوم قتلت صبياً وهي نائمة فانقلبت عليه 
فقتلته» قال: عليها الدية من ماما خاصة إن كانت أنما طالوك يها زمه والوي وإن كانت أما ظائرت من الفقر 
فإن الدية على عاقلتها». 

ونحوه خبر عبد الرحمان بن سالم؛ عن أبيه» عن أبي جعفر (عليه السلام). 

وخبر الحسين بن خالد» عن الرضا (عليه السلام)» ورواه الصدوق في المقنع» عن الرضا (عليه السلام) 
بالعتاؤاك دين كنا ورا الشيع أي . 

وعلى هذ اللازم العمل يما. 

ثم إنه إنما يعرف كون الظائرة للفخحر والعزة من قوا إذا لم يعلم ذلك من الخارجء لأشعا لأسي ف ال من 
قبله. 

ولو طلبت الولد للأمرين معاًء ففيه احتمالان على العاقلة لإطلاق أدلتهاء ولم يخرج منها إلا ما كان الطلب 
للفخر فقطء. كما هو الظاهر من المقابلة في الرواية» وعلى نفسها لأنه جنايتهاء والأصل براءة ذمة العاقلة» لكن لا 
يبعد الأول إذ الأصل مرفوع بدليل العاقلة» إل ما حرج من دليل العاقلة ول يعلم أن هذا المورد حرج من دليل 
العاقلة» وهذا هو الذي اختاره الجواهر ومفتاح الكرامة. 

وهل الحكم خاص بالظثرء أو هو كذلك إذا أحذت الطفل للحفظ بدون إعطائه الحليب» لا يبعد الثاني 
للمناط. 

ومنه يعلم التعدي إلى الرحل الذي أخحذ الطفل للحفظء أما الأم فعن حواشي الشهيد أن حكمها حكم الظثر» 
وسكت عليه مفتاح الكرامة» لكن في 
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الجواهر أن المتجه عدم إلحاق الأم يماء والأقرب عدم الإلحاق لعدم العلم بالمناط. 

ولو لم يكن انقلاب؛ ولكن ألقت على فم الطفل لحافاً أو نحوه فاختنق؛ أو ألقته من فوق عند انقلابما فمات 
لم يبعد التفصيل المذكور» لوحدة المناط. 

وحكم ما لو جرحته بالانقلاب ونحوه حكم ما لو أماتته للمناط. 

ولو لم تكن لها عاقلة فهل الدية على بيت المال أو عليهاء احتمالان» من أن الأصل كون الحناية على القاتل إلا 
إذا علم كون المقام من المستئئ» ومن أصالة براءة ذمتها بضميمة (لا يطل دم امرئ مسلم)» والأول أقرب» وقد تقدم 
بعض ما يؤيد ذلك في كتاب القصاص. 

ولا فرق بين الطفل والطفلة» لإطلاق النص والفتوى» ولو قيل إن الصبي لا يشمل الصبية ‏ كما قال المستند 
مثله في كتاب الحج ‏ فلا شك في وحدة المناط. 

ولو ادعت العاقلة قتلها له عمداًء وادعت أنه قتل بالانقلاب في حال النوم» ولم تتمكن من إثبات قوطاء فالدية 
عليها إذ لم تقم العاقلة البينة» وإلا كان الحكم مع البينة في القصاص منهاء ولو كانت القسامة فالحكم تابع لها. 

ولوكان الطفل فوق الرضاع وكان عندها للتربية» لم يبعد أن يكون الحكم كالظثئر للمناط. 

ثم لو التقم الصبي الثدي يما كان كبيراً في حلقه فاحتنق» أو شرب اللبن يما خنقه لأنه غص بهء إما لأنه امتص 
نضا أزيد من ساف أو لأن الدر كان قثيراء أو شرب اللبن أزيد من المتعارف» أو أقل فمرض من حرائه» أو 
شرب بقدر المتعارف لكن الحليب لم يكن يلائمه فمرض وماتء فالظاهر وجوب الدية» لأن المرضعة هي السبب» 
إلا إذا تعمدت مع علمها بذلك فالقصاص بشروطه المعتيرة» اللهم إلا أن يقال نما محسنة مع عدم علمهاء والله العالم. 
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((إذا زى السارق وقتل)) 

(مسألة 4 :)١‏ روى عبد الله بن طلحة» كما عن الكافي والتهذيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته 
عن رجحل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعهاء فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعهاء فتحرك 
ابنها فقام فقتله بفاس كان معهء فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته» فجاء أهله يطلبون 
بدمه من الغد, فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام» ويضمن السارق فيما 
ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله غرامة». 

وزاد في الكافي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من كابره امرأة ليفجر با فقتلته فلا دية له ولا قود». 

ورواه الفقيه بسنده إلى ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)0"©. 

وقد أشكل على الرواية بضعف السند, وبأن دية قتل العمد على القاتل لا العاقلة» وبأن المهر مهر المثل لا أربعة 
آلاف درهم. وبأن السارق عليه القطع لا القتل» وفي الكل مالا يخفى. 

أما "عق السك فقي 

أولة: انايقظ طوى تايف مين بوذا فال لزاه تقالو زه سحيكة فيااى السدالك من :انا لبقف زه 
الصحيح فليس إلى تكلف ردها إلى الأصول ضرورة”"» في غير محله)7". 

وثانياً: إن الضعف لا يهم بعد رواية الكافي والفقيه هها. 

وثالقاً: بأن ظاهرهم العمل بماء وذلك يكفي في الحجية. 
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القتل على القاتل عمداً لا العاقلة» فالظاهر أن اللص لم يرد قتل الولد» بل أراد دفعه لأحل أن يعمل عمله معهاء 
كما هو المتعارف حيث إن الزاى يريد الزنا لا القتل» ثم لا يبعد أن يراد ب (يضمن مواليه) ضمافم في مال اللص» 
واكتفى (فيما ترك) فيما بعد لأنه كثيراً ما يقتنع بذكر القيد في أحد المقيدين عن ذكره في الآخرء قال الشاعر: 

خوعنا :عونا و انك عا ١‏ عبدك راط والراى يلق 

أي نحن عا عندنا راضون. 

أو كقول الآخر: (علفتها تبنا وماء بارداً) أي وسقيتها. 

وأما جعل المهر أربعة آلاف» فلا يبعد أن يراد به أنه كان في ذلك الوقت مهر المثل كذلكء وأما قتل المرأة لما 
فليس لأحل السرقة بل لأجحل دفعه عن المال» كما في خبر أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قلت: 
دخل رجل على امرأة حامل فوقع عليها فقتل ما في بطنهاء فوثبت عليه فقتلته» قال: «ذهب دم اللص هدراً وكانت 
دية ولدها على المعقلة». 

واغاء علق ساءة كرتا فالرواية مرو افقه القاعدة) عليه فإذا أزاد: اللض قل الولد أو توم عمد كانت الذية علي 
وإذا كان مهرها أكثر أو أقل أحذ ذلك المقدار من اللصء لكشك الر اف الس عاضا لم يكن لما دية الولد. 

ومنه يعرف حكم فروع المسألة» كما إذا لم يقتل اللص الولد بل جحرحه. أو لم تقتل المرأة اللص وتركته أو 
جرحته» أو كان مكان المرأة غلام فلاط به اللص» أو رجحل فز هو باللص إذ كان راف أذ #اكرا اولظ ما عي 
الدار به» أو زن اللص بالمرأة مع موافقتها حيث يسقط المهرء أو تعدد المزني يما والمسروق منها أو تعدد السارق 
والزاني» كما إذا كان اللص اثنين فسرق أحدهما وز الآخرء 


إلى غيرذلك من الفروع. 

ولو ادعت أنه زن يما وأنكره؛ أو أنه قتل ولدها فأنكره؛ يجب تحصيل الواقع بالشواهد والأدلة» وإلا فالأصل 
الغذم. 

ولو ادعى أنه لم يدل الدار لأحل السرقة؛ بل دحلها دعولاً مشروعاًء وسيأتي في المسألة الآتية قول أبي الحسن 
(عليه السلام): «من دحل دار غيره فقد أهدر دمه»» وقد تقدم في مباحث من (الفقه) أن الأصل في المحرمات كونه 
وقع على وجه الحرام؛ إلا إذا جاء فاعله بدليل» ولذا يحد شارب المسكر والزاني والسارق وإن ادعوا أن الخمر له 
حلال لمرض ونحوه؛ أو أنه زعم أنها زوحته» أو أن المال لنفسه إلى غير ذلك. 

هذا إذا كان اللص موجوداً لم يقتلء أما إذا قتلته وادعت أنه فعل كذا وكذاء فاللازم إقامتها الدليل؛ و “لا 
فمجرد دعواها لا يقبت ذلكء ولذا لا يكتفى بادعاء الرحل أنه رأى المقتول يز بزوجته فقتله» كما تقدم تفصيل 
ذلك 


١:١ 


((إذا قتل الزوج صديق زوجته)) 

(مسألة 8؟): روى عبد الله بن طلحة في الكافي والتهذيب بسند ضعيفء وف الفقيه بسند الصحيح, عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» قلت له: رجحل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجحل صديق لما فأدحلته 
الحجلة» فلما دخل الرحل يباضع أهله. ثارالصديق واقتتلا في البيت» فقتل الزوج الصديق» وقامت المرأة فضربت 
الزوج ضربة فقتلته بالصديق» فقال (عليه السلام): «تضمن المرأة دية الصديق» وتقتل بالزوج)”©. 

أقول: الذي يستفاد من الرواية أن الصديق لم يكن صديق زنا وإنما صديق المرأة» ويتعارف عند غير المتدينين 
اتخاذ حيو يعض ضدينا من غير فرق رن كو قبا يعن رار عر لوه الما رومز نوين امسر كالسا 
لوضوح أن الصديق لا يدخل الدار ليلة العرس للزناء وعليه فالمرأة إنما تقتل بالزوج لأا قتلته» وإنما تضمن دية 
الصديق لأنها سبب» والسبب في مثل المقام أقوى من اللمباشر, لأنها لو لم تدحله لم يقتله الزوج» وقد ذكرنا في كتاب 
الحدود أن أمثال يزيد وابن زياد يعدون من قتلة الحسين (عليه السلام) باعتبار كون السبب أقوى. 

وقد تقدم في الرواية أن عبد الرحل كسوطه. فإذا أمره بقتل إنسان كانت التبعة على الآمر» ويؤيده أن شاهد 
الزور يقتص منه وإن قتله الحاكم» ويقتل من قدم الطعام المسموم إلى غيره وإن تناول المسموم الطعام باختياره» 
فتأمل. 

ومنه يعلم أنه ما عن الحلي وتبعه الشرائع والفخر والكركي من أن دم الصديق هدرء بناء متهم على أنه دتخل 
الدار كدحول اللصوص لا كدخول الأصدقاء. 


.١ح‎ ؟١ الوسائل: ج9١ ص197 الباب‎ )١( 
ايل‎ 


ولذا استدل مم الجواهر بخبر الحرجاني» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في رجحل دل دار رجحل للتلصص أو 
الفجور» فقتله صاحب الدار أيقتل أم لاء قال (عليه السلام): «اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه؛ ولا يحب 
عليه شيع)”". 

كما أنه يعلم وحه النظر في ا محكي عن النهاية والتحرير من أن الدية إِنما كانت على المرأة لأنها أخرحته من 
منزله ليلاً. 

ويهذا يعلم وحه النظر في قول الجواهر: إنه قضية في واقعة لم تحك بتمامهاء إذ الأصل حكاية القصة بتمامهاء 
بل ما يجعلونه من قضايا علي (عليه السلام) قضايا في واقعات لا يستقيم لوحود المحمل على القاعدة لأكثرها. 

وكيف كانء فاللازم الفتوى ممضمون الخبر. 

ولو حاء الصديق بنفسه لم تكن الدية على المرأة. 

7 نمكت العتديع اكا مضهوو عاك اران كا تعدمن جرع الوم 

ثم إن المحقق والشهيد قويا أن دمه هدرء لكن المسالك قال: وينزل ضمائها لدية الصديق على كوا سبباً لتلفه 
بغرورها إياه» قال: ويشكل كلام المحقق بال هدر لأن دحوله أعم من قصد الزنا. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص ١١١‏ الباب 717 ح؟. 
١‏ 


((إذا شربوا الخمر وتقاتلوا)» 

(مسألة :)١‏ روى محمد بن قيسء في الصحيح المروي في الكافي والفقيه والتهذيب» عن الباقر (عليه السلام) 
قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا المسكر فأحذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلواء فقتل اثنان 
وجرح اثنان» فأمر (عليه السلام) بامحروحين فضرب كل واحد منهم ثمانين جلدة» وقضى بدية المقتولين وا بحروحين, 
وأمر أن تقاس جراحة ا بمحروحين فترفع من الديات» فإن مات المحروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيع)”". 

ورواه في موضع آخحر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبد الله بن الحكم؛ قال: سألته عن أربعة نفر كانوا 
يشربون في بيت فقتل اثنان وحرح اثنان» قال: «يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين» ويقوم 
جراحعينها ديرد علييها ما أدناامرة الدية 0 . 

وقد قال المسالك: إن كثيراً من الأصحاب عملوا .عضموفا. وقال في التنقيح: إن أكثر الأصحاب عملوا بما. 
وعن كشف اللثام إنه اشتهر بين الأصحاب. 

وقد أشكل على هذه الرواية بأمور: 

الأول: إن في وذذ الئدية اعسالاك» بنذ أن يكون المقتولان قتل أحدهما نفسه والآخرء أو قتل أحدهما الآخر 
فلا دية لأحدهما على الباقين» ومثل أن يكون المحروحان جرح أحدهما الآخر ونفسه؛ أو جرح كل واحد منهما 
الآخرء أو جرح أحد المقتولين كلا المحروحينء فلا إخراج لدية جرحهما عن دية المقتولين» 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص؟17 الباب‎ )١( 
١5 





ومثل أنه إذا كان القتل عمداً لم تكن دية بل القصاصء ومثل أن الحرح قد يستغرق الدية فإطلاق الدية 
وإخراج الجرح منها غير مستقيم» ومثل أن بعضهم قد يكون مدافعاً فلا شيء عليه سواء قتل أو جرح. إلى غير 
ذلك. 

الثاني: إن القتل إن كعمد كانت الدية عليهماء أما إذا كان عييا فإن الدية تكون على العاقلة» مع أنه أطلق 
كون الدية عليهما. 

الثالث: إنه معارض برواية السكون المروية في الفقيه والتهذيب؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان 
قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهمء فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهمء فمات منهم 
رحلان وبقي رحلانء فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبيناء فقال (عليه السلام) للقوم: ما ترون» 
فالا نرئ أن تقيدهماء قال علي (عليه السلام): فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا 
ندري» فقال علي (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة» وآحذ دية جراحة الباقين من دية 
المفتولين)00. 

أقول: زاد في التهذيب» إنه ذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة» عن سماك بن حرب» عن عبد الله بن أبي 
الجعد» أنه قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي (عليه السلام) هذه القضية فينا. 

وحيث وردت هذه الإشكالات على الأخبار المزبورة جعلها جملة من الفقهاء خلاف القاعدة» فقال بعضهم: 
بها قضية في واقعة» وقال بعضهم: لعل الإمام (عليه السلام) علم الواقع فحكم على طبقهء وقال بعضهم: بأنه كان 
من باب الصلح الحبري وللامام ذلك. 


)١(‏ الفقيه: جة: ص87 ح27 والتهذيب: ج١٠‏ ص 71١٠‏ ح53» والوسائل: ج9١‏ ص77١‏ الباب ١‏ ح؟. 
١5‏ 


أقول: لا شك أنه إن علم القاضي الواقع عمل به حسب الموازين الأولية» وهذه الرواية لا تعارض العلم؛ 
لانصرافها إلى صورة الظاهر»ء وعلم الإمام (عليه السلام) وَاقَعا لا يدل على أنه يعلم به لاه ء وقد قال (صلى الله 
عليه وآله): «إنما أقضي بينكم بالبينات والأبمان)”"', كما أن كوفا قضية في واقعة حلاف الظاهر» وكونه على نحو 
الصلح القهريء وإن كان الظاهر أنا نقول بذلك في الموارد المجهولة في الأموال والأنفسء إلا أنه لا داعي إلى حمل 
الرواية على ذلكء, بل الظاهر أنما على القاعدة. 

إذ يرد على الأول: إن الاحتمالات لا تدفع الظاهرء وإلا فإذا جحيء بإنسان قاتل كان له أن يقول بأنه قتله 
دفاعاء أو أنه تل اتيف اكقداما أوجا ابه ؤللفة قينا متتولاة الظاهر اهيا ساف سيت عتدينع حون وعروساة 
الظاهر أنهما جرحا بسبب المقتولين» وعدم قتل الإمام (عليه السلام) مما يمما لما تقدم في مسألة السكر من أن الظاهر 
أنه لا قصاص على السكران لأنه لا يشعرء وأقله أن الحدود تدرأ بالشبهات”". 

وعلى الثاني: إن إطلاق الدية عليهما لا يراد به إلا كونها في جانبهماء جمعاً بين الطائفتين» وقد تقدم في بعض 
الروايات مثل هذا الإطلاق» فإن (عليهما) عبارة أخرى عن عدم إسقاط الدية» وبذلك تبين جواب الإشكال الثالث. 

أما إذا كان المرح مستغرقاً فاللازم عدم إعطاء الدية» وظاهر الروايات عدم الاستغراق» فلا يستشكل بذلك 
عليهاء هذا بالإضافة إلى أنه لو سلم أن 


.١ح‎ ” الوسائل: ج8١ ص9١١ الباب‎ )١( 
١55 





الرواية على خلاف القاعدة لزم القول بالعمل يما لصحتها والعمل يماء وإشكال الجواهر في العمل يما حلاف 
ظاهرهم. 

وحيث قد ثبت الحكم في مورده لزم التعدي إلى كل مورد مشابه» كما إذا كانوا ثلاثة فمات اثنان أو واحدء 
أو خمسة أو أكثرء وكما إذا لم يجرح الباقيان» وكما إذا لم يكونوا شربوا الخمر. 

نعم» لا يبعد أن تكون الدية حينئذ عليهماء لأنه إما عمد وإما شبه عمد» وحيث إن القصاص يدرأ بالشبهة 
كان اللازم الدية. 

وهل أن المحروحين يضربان التعزير في حال عدم شريهم الخمر» احتمالان» من أنه لم يرد تعزير للقاتل» وإن أدى 
الدية صلحاً في حالة العمد» ومن أن كل حرام عليه التعزير والمقام منه» والإمام لم يعزر في الرواية المكان شرب 
الخمر» حيث السكر الذي لا يشعر منه السكران مما يفعل. 

ثم إنه لو مات كل الأربعة مثلاًء فالظاهر التهاترء ولو سلم كل الأربعة فالظاهر التهاتر أيضاًء فلا دية على أحد 
لا في الأول ولا في الثاني. 

نعم لو كان اثنان مجروحين واثنان غير مجروحين؛ أحذت دية المحروحين من الجارحين» ولو كان جرح بعض 
أكثر من الآخر لم يستبعد أحذ الزائد من البقية» كما إذا قطعت أصابع يد واحدة لكل واحد من الثلاثة» وأصابع 
كلتا يدي الرابع؛ وتكون الدية بالتساوي لقاعدة العدل. 


١ /ا‎ 


((إذا غرق أحدهم)) 

(مسألة :)١1/‏ روي السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» كما عن الكافي والتهذيب» وروى محمد بن 
القيس في الصحيح, عن أب جعفر (عليه السلام)» كما عن التهذيب: 

عن علي (عليه السلام) «في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحدء وشهد اثنان على الثلاثة بأكهم غرقوه. 
وشهد الثلاثة على الاثنين» فقضى (عليه السلام) بالدية أخماساًء ثلاثة أحماس على الاثنين» وخمسين على الثلائة»0"©. 

وقد روى هذه الرواية جملة من الأعلام» كالمفيد والصدوق وابن زهرة والتقي والصهرشيٍ وغيرهم على ما 
حكي عنهم» لكن في الشرائع كما عن نكت المحقق والتحرير والآبي أنما قضية في واقعة» وعن الروضة أن الدية 
أحماس على كل واخد منهم خمس بنسبة الشهادة» وعن السزائر أن الغلمان إن كانوا صبياناً وهو الظاهر فلا تقبل 
نهادقي نورعا جعل لمكم لون حكن إناته بالتسامة: 

كما أنه.رعا أشكل على الرواية بأن الدية ليست على الصينان بل على عاقلتهته» وأيضا لا وه لالعتمسين 
والثلاثة أخماس» بل اللازم جعلها نصفين نصفاً على هؤلاء ونصفاً على هؤلاء» إلى غير ذلك من الإشكالات. 

الك عي لاا جين اكالم غيل أمق لقلا نناكنا كوي :]ردكا ”شرعا > ذرن كائه ترافقة: افراع 
تبون توالا كان سكا سام هما يداو امكالة] :]ذا كرك قضية لق وافدة 


ح54: والإرشاد: ص١٠‏ (ط الحجرية)» والمقنعة: ص8١١‏ س ه". 
١‏ 





أو أن الإمام عمل حسب علمه؛ كلاهما خلاف الظاهر» كما تقدم مثله في المسألة السابقة. 

وقد ذكروا في كتاب الشهادات قبول شهادة الصبيان في الجملة الي من أمثال المقام» كما أن المراد بكون الدية 
عليهم أنما على حانبهم فلا منافاة لذلك مع كوفا على العاقلة. 

أما تخميس الدية» فإنه هو الذي يقتضيه قاعدة العدل والإنصافء إذ لا عدالة في كون الدية نصفين للثلاثة 
نفيك وللاتين تصفن ولا غدالة'ق اكوقا تعاب على كل تن لكان السينادة على الأنين كدر من السبهادة علق 
الثلاثة» والقول بالتساقط في مورد تعارض الشهادة لا نقول به مطلقاًء بل الظاهر من النص وفتاوى كثير في باب 
الشهادات عدم التساقط» بل الجمع إن أمكن. 

وعلى هذا سواء قيل بأنها وفق القاعدة أو خحلافهاء يتعدى منها إلى سائر أمثاله» كما إذا ألقوا أحدهم من 
شاهق» أو كانوا أربعة غرق أحدهم أو ما أشبه ذلك» والله سبحانه العالم. 


١:4 


(«الضمان في المباشرة والتسبيب)) 

(مسألة 8/؟): قد يكون الضمان بقتل الإنسان أو جرحه بالمباشرة كأن يقتل إنساناً بيدهء أو يقلع عينه» من 
غير فرق بين أن تكون بالمباشرة كاخنق باليد» حيث لا آلة» أو بواسطة الآلة كقطع رأسه بالسكين» وقد يكون 
الضمان من حهة التسبيب» 

وقد أطال جملة من الفقهاء الكلام في السبب» لكن حيث لم يؤخذ هذا العنوان في الرواية بالخصوص لم يهم 
التعرض له؛ بل المهم معرفة الأمثلة الواردة فيها ليقاس عليها غيرها من باب المناط والملاك» أو من جهة وجود الجامع 
اللفظي بين تلك الأمثلة وغيرهاء حيث يدخل الجميع في مثل. (من قتل) ونحوه من العناوين الواردة في النص» ولذا لا 

يهم التكلم حول الإشكال على تعريفاتهم طردا أو عكسا 

ا 0000 
وغين وانحد من النضوض الآنية المشافة لذللة» كالفبوي (صلى الله عليه وآله:- القن جعيار» والقحماء يانه والمخدن 
جبار»”'2» فهذه الثلاثة تحبر الخسارة فلا تكون الخسارة على من حفر البئر» إذا وقع فيها أحد فمات أو تكسر أو 
وقعت فيها دابة أو انهدمت أطراف البئر حال حفرها فمات أو تضرر العامل الذي يحفرها. 

وكذا تحبر الحيوان الذي يقحم فيقتل أو يضر إنساناً أو حيواناً أو مالأ وكذا بالنسبة إلى المعدن كالبئر» وذلك 
لأن السبب هو الذي وقع فيها أو في المعدن أو ما أشبه ذلك» ولا يرتبط الأمر بالحافر والآمر بحفرهماء أو صاحب 
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الدابة» كل ذلك بالشروط المقررة» وال منها في المقام أن لا تكون البثر ال يحفرها في ملكه معرضاً للسقوط 
ما يستند ا موت إلى مالكهاء كما إذا كان له ملك في وسط ممر الناس وحفر فيها بكرا فوقع فيها أعمى أو طفل أو 
فرهيا ونوك اطلام وقتوى إن مياق علق مدالشيية اشر ذا مر دون وطلين قتي غليها يقد اللرات إليه: 

والذانقال الخواهر ولو كان ادخعل :بتو عدن مقاذ أو خوووكق: الفللمةة وال جل بادا ضاف كبا ستيه خوة 
في حفر البثر في ملكه» كما عن جماعة التصريح به عملاً بأدلة الضرر بعد الشك في تناول الإطلاق لمثل الفرض بل 
قد يدعى انسياقه إلى غيره) (©. 

أقول: وعلى ما ذكرناه لا يحتاج إلى الإدخال بل دعوله بنفسه كاف إذا كان معرضاء كما أن إطلاق دليل 
الضمان: كاف عم الاسقد لال :بادلة الضمرر: 

والهة اه عانم ره الحعر ب و و ا 

ومنه يعلم أنه لا فرق بين وضع الحجرء أو نصب السكين.؛ أو وضع قنبلة فثارت وقتلت أو أتلفت» كما صرح 
بالسكين الشيخ وامحقق والعلامة» وقرره المسالك والجواهر» لوحدة الأدلة في كل المقامات. 

ولو وضع الحجر أو السكين في ملك غيره ثما ليبس تحت سلطته» أو مكان غير ملوك كالطرق والأوقاف العامة 
ونحوها ضمنء وإنما قيدنا ملك الغير بكونه ليس تحت سلطته لإخراج الملك الذي استأحره» فإن إطلاق الشيخ 
وامحقق والعلامة وغيرهم (ملك غيره) يراد به ذلك قطعاًء إذ المعيار في الملك الشخصي موحود في ملك المنفعة كالدار 
المستأحرة ونحوها. 

وكيف كانء فيدل عليه بالإضافة إلى إطلاق الأدلة الدالة على الضمان وظهور 


.1 جواهر الكلام : ج55 ص8‎ )١( 


كلام المبسوط في الإجماع عليه جملة من الرويات: 

كصحيح الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رحل ينفر برحل فيعقره وتعقر دابته وباك اعون 
قال: «هو ضامن لما كان من شيء»» وعن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره» فقال (عليه 
السلام): « كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن 00 

وصحيح الكناني» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن)”". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» إفهما قالا: «من احتفر بثراً أو وضع شيئاً في 
طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب فيه»'”". 

وعنه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من أوقف دابة في طريق أو سوق في غير حقه» فهو ضامن لما 
أصابت بأي شيء أصابت»” 2 إلى غيرها مما سيأق جملة منها. 


((إذا وضع شيئا في الطريق فأصاب شخصا)» 
ثم إذا وضع الشيء في طريق المسلمين» فهل حكم الضمان مطلقاء أو إذا لم يكن الوضع واجبا ولا مستحبا ولا 
بيإذن الإمام ونائبه» أو اضطراراً وإكراهاء أو بدون احتيار وعلم. 


فالأول: كما إذا وحب وضع المتراس لأحل صد العدو مثلا. 
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والثاي: كما إذا وضع حجراً لأجل مرور الناس عليه» حيث المطر والطين. 

والثالث: كما إذا أذن الإمام لأحل ما رآه صلاحاً. 

والرابع: كما إذا أراد الفرار من العدو فألقى رحله, أو أكرهه إنسان على إلقاء رحله» أو سقط بعض رحله من 
الدابة ولم يشعر. 

احتمالاات: 

العتعاة تطلفاء إذبحى الرعحوي الا يناق الضعاةه كما إذا كسان يك إثباة فراراً فل قله مضت ره الطام 
ين أذ يكتيزها أو يتكل الأمور»حفيت :إن ينافك تقنه:الكتير الدالة الأهم والمو مع أنه طنائن جما بين الأدلة 

وعدم الضمان مطلقاًء لأنه بعد أمر الشارع بالوضعء وبعد رفعه للاضطرار والإكراه يفهم عرفاً عدم تبعة عليه 
وي مثل السقوط لا فعل له حى يعاقب عليه. 

والتفصيل بين الوحوب وما لم يكن باحتياره أو بأمر الإمام فلا ضمانء؛ دون ما إذا كان استحباب أو ما أشبهء 
لإطلاق أدلة الضمان. 

لا يبعد الثالث» لانصراف الأدلة عن الموارد الثلاثة بخلاف غيرهاء ورفع الاضطرار والإكراه والاستحباب لا 
يناي الضمان. 

ولو نام في مكان مباح كالأوقاف العامة فعثر به إنسان فتكسر أو مات لم يضمنء لأن له ذلك» فهو كالنائم 
في ملكه. 


(«فروع» 

ولو أطفأ مصباح الشارع مرو راز كن | نتوان 5117 كله برد علا ونا اطهه هرو ره لبي را 
فيشمله الدليل والمناط. 

ولو كان حجر موضوعاً على ثقبة في الشارع فرفعه» فسقط فيها إنسان ضمنء لأنه بمتزلة وضع العاثر يشمله 
الدليل» وقد ورد أن إنساناً وضع حجراً في الطريق ورفعه إنسان آخر فأئيب كلاهما. 

الأول: لأنه وضعه في ماء المطر ليعبر عليه الناس. 


١67 


والثاني: لأنه رفعه عن طريق المسلمين» حيث ل يبق احتياج إليه. 

ولو وضع إنسان حجراء وآحران حجراً ثانيأء فعثر هما إنسان فمات أو تكسرء فهل الدية تقسط أثلاثاء لأن 
الجناة ثلاثة» أو نصفين نصف على الأول ونصف على الآخرين» لأن حجر نصف سببء احتمالان. 

قال في الجواهر: ولعل التثليث أوفق بما تقدم سابقاً من التوزيع على عدد الحناة دون الجحناية في الجروح ونحوهاء 
وإن اتحد من أحدهم وتعدد من الآخر. 

أقول: كما إذا اجتمع اثنان لقتل إنسان؛ فضربه أحدهما ضربة والآخر ضربتين» وكان الموت مستنداً إلى 
الثلاثة» كان على كل واحد نصف الدية» لا أن على صاحب الضربة الثلث» وعلى صاحب الضربتين الثلثين» والمقام 
من هذا القبيل. 

ومثله ما لو وضعا سيفاً على يده فضغط أحدهما ضعفي ضغط الآخرء فالدية عليهما بالسوية لا بالتثليث. 

ولو جاء السيل بحجر فألقاه في الطريق فلا ضمان على أحد. قال في الجواهر: بلا حلاف ولا إشكالء؛ وإن 
تمكن من إزالته. 

ولن لقي تزانت انه أو بذ ويه نوعني تداق الفاريق امنا كان سطلظ ١‏ ]4 للق" كنا سارف ىا المعرانع 
لزم أن يحفظ بسياج ونحوه. وإلا كان عليه الضمان, لإطلاق الأدلة» وقد عرفت أن الاضطرار لا يرفع الضمان. 

ولو أوقف سيارته في الطريق كان كما إذا أوقف دابته» وقد تقدم في النص ضمانه؛» بالإضافة إلى إطلاق الأدلة 
تتقاطها. 

ولو جاء السيل بحجر أو نخل أو ما أشبه فنقله إلى مكان آخر من الطريق» فعن الإيضاح والكركي وكشف 
اللثام وغبرهم الضمان» ولو كان مثل الأول أو أقل سلوكاً منه. 
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قال في الجواهر: بل عن حواشي الشهيد أنه المنقول» ولعله لإطلاق النصوص المزبورة. 

أقول: والظاهر أنه كذلك وإن كان محسناء إذ الإحسان لا يرفع الضمان؛ ولذا يضمن الطبيب وإن كان محسناً 

ولذا لا وجه يعرف لإشكال القواعد في الضمان» وإن كان قد يوجه بأنه موجود في الطريق» فأي فرق بين هنا 
وهناك. وفيه: إن الفرق عدم الاستناد إلى الملقي في الأول دون الثاني» مثل اللقطة إذا أحذها إنسان ثم وضعها في 
مكانه» حيث نقول بضمانه لعموم (على اليد). 

ولو وضع حجراً مع الحجر الذي حاء به السيل فعثر يهما إنسان فمات أو انكسرء فالظاهر التقسيط بأن يضمن 
النصف ويهدر النصفء لأن العلة أمران» ولو كان أي منهما وحده لم يؤثر. 

وبمذا ظهر أن قول الجواهر (أمكن ضمان الجميع على الواضع) ليس له وحه» واحتمال أنه لولا الوضع لم يعثر 
منقوض بأنه لولا حجر السيل لم يعثر» ثم قال: إلآ أن التقسيط أوفق بالعدل وأصل البراءة وغيرهما. 

ولو شك ف أن العثرة كانت بسبب حجر السيل أو حجر الإنسان» كان الأصل عدم الضمان. 

نعم لو كان حجران لإنسانين» وشك في أن العثرة كانت بأحدهما أو كليهماء كان مقتضى العدل تقسيط 
الدية عليهما. 

ولو وضع حجراً فعثر به إنسان فافترسه الأسد إذ لم يمكنه الحروب» كان الضمان عليه» إذ هو كما لو ألقاه في 
اللسيعة 

ولو حفر أحدهما بثراً والآخر وضع حجراً فعثر بالحجر وسقط ف البئر» فالظاهر ضماهما لأنهما سببان فالقتل 
والكسر يستند إليهماء سواء تقارنا أو تقدم حفر البئر أو وضع الحجر. 

ولا وجه 


واضح للاحتمالات الأخر الى ذكرت في هذه المسألة» فراجع كشف اللثام والجواهر وغيرهما. 

ولو تعدى أحدهماءما لم يكن للآخر ضمانء إذ قد عرفت أن الضمان لا يلازم التعدي» فالضمان عليه» فقول 
الجواهر: (ولو تعدى أحدهما خاصة فالضمان عليه دون الآخر) لا وجه لإطلاقه. 

ولو جاء السيل بالحجر فوقف أمامه ثما أوقفه» بحيث إنه لولاه لمرء كان عليه ضمان العاثر» لأنه مترلة واضع 
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ولو أوقف سيارته في الطريق فاصطدم بما أعمى ما كسر زجاجته لم يضمن, لأنه أهدر مال نفسه بجعله في 
الطريق» إلا إذا كان في مكانما اللائق يما. 

وكذا لو تلف حصه أو آجره الذي وضعه في الطريق بسبب المارة» والظاهر أن المارة لهم حق العبور عليه وإن 
تلفء لأنه طريقهم فهو معتد» وقد أهدر احترام ماله بجعله في الطريق. 

ولو وقفت السيارة أو الدابة بنفسها فاصطدم بمم الأعمى ثما أوحب عطبهما لم يضمنء فإنه وإن لم يهدر ماله 
باختياره إلا أن أدلة الضمان لا تشمل مثل ذلك. 

وما يعتاد من فرش السجاد في الشوارع لأحل دوس الأقدام له» إذا عطب السجاد بسيارة ونحوها لم يضمن 
صاحبهاء لأنه بفرشه في الطريق قد عرضه إلى ذلكء» فلا يشمله دليل الضمان» وسيأتٍ في مسألة السفينة ما يوضح 
المقام. 


((إذا حفر بئرا أو ما أشبه)) 

(مسألة 54): يأنَ كلما تقدم في وضع الحجر في الطريق؛ فيما لو حفر برا أو حفيرة أو قناة أو فهراً أو ما 
أشبه» بل في الجواهر بلا حلاف أجده فيه بينهم» بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك؛ جملة من النصوص الخاصة. 

مثل ما رواه السكونى» كما في الكافي والفقيه والتهذيب» عن الصادق (عليه السلام)» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «من أخرج ميزاباء أو كنيفاء أو أوتد وتداء أو أوثق دابة» أو حفر بثراً في طريق المسلمين 
فأصاب شيقا فعطبء فهو له افو 

وموثق سماعة» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يحفر البئر في داره أو ملكه. فقال: «ما كان حفره 
في داره أو ملكه فليس عليه ضمانء وما حفر في الطريق» أو في غير ملكه, فهو ضامن لما يسقط فيها»"". 

قال في مفتاح الكرامة: أن قد روي هذا المئن بأدن تفاوت في الكتب الثلائة مضمراً بعدة طرق. 

وفي خبر زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قلت له: رجحل حفر بثراً في غير ملكه؛ فمر عليها رحل فوقع 
فيهاء قال (عليه السلام): «عليه الضمانء لأن من حفر بثراً في غير ملكه كان عليه الضمان»2. 

وخبره الآخرء عنه (عليه السلام) أيضاً: «لو أن رجلاً حفر بئراً في داره» ثم دحل رحل فوقع فيهاء لم يكن عليه 
شيء) ل كر 
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والظاهر أن المراد بالذيل الاستحباب. 

وموثق أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» سألته عن غلام دحل دار قوم يلعب (فتعثر خ ل) فوقع في 
بثرهم) هل يضمنوك» قال (عليه السلام): «ليس يضمنون» وإن كانوا متهمين 0 

أقول: الظاهر أن المراد بالضمان ضمان القسامة. 

وروى الصدوق في المقنع» مثل رواية السكون”2. كما تقدمت بعض الروايات الدالة على ذلك. 

ولا يخفى أن المنصرف كون الوقوع بدون ذنب من الواقع أو غيره» أما إذا تعمد هو المشي على حافة البثر 
مباهاة» أو أوقعه غيره فيها بالدفع فلا ضمان» لانصراف الأدلة عن مثله. 

أما لو هرب هو عن حيوان أو إنسان فوقع فيها فلا ضمان, كما أنه إذا أغمض عينيه بمشي في الطريق لم يكن 
مان أرقا +السكة إل قاف 

ولو حفر في ملك الغير بإذنه لم يكن ضمانء ولو حفر في ملك الغير عدواناً ثم أذن سقط الضمانء إذ الإذن 
اللاحق كالإذن السابق في إسقاط الضمانء فإن أدلة الضمان لا تشمله» وهذا هو الذي اختاره المبسوط. 

ونه يظهر 'الأشكال فق :اقول الحمواهن. يعيك أشكل ى عدم الظمان نيعا سرون نحن فيما لو ضرح امالك 
بالابزاء)اضاذ عينا لو التسر علا تهرد الرضا نقاء افر للاضل وغيزه: 

أقول: لا حال للأصلء وإن أراد بالغير الإطلاق فلا إطلاق يشمل المقام. 

ولو حفر في الطريق المسلوك فإن كان بإذن الإمام لم يكن ضمانء» كما تقدم في المسألة السابقة» لأنه جعل 
للاتباع؛ فلو عقب إذنه الضمان ل يكن ولي قال 
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سبحانه: للؤوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 74“ ولذا لو أمريما يوجب الضمان لو لا أمره لم يكن 
ضمان, كما أذا أمر بقتل المسلم المتترس به الكافر» لكن هل الضمان على بيت المال؛ لأنه معد لمصالح المسلمين؛ أم 
لا ضمانء لا يبعد الثاني للأصل. 

نعم لو قيل بالضمان في مثل النفس» لقاعدة (لا يطل دم امرئ مسلم) المنصوص عليه لم يكن بذلك بأس. 

ولو لم يكن الحفر في الطريق بإذن الإمام» ولكن كان لمصلحة المسلمين» فقد ذهب الشيخ في المبسوط والنهاية 
وامحقق في الشرائع والعلامة وثاني الشهيدين وغيرهم» كما حكي عن بعضهم إلى عدم الضمان, لأنه عمل سائغ فلا 
يستعقب ضماناً ولأنه محسن (وما على المحسنين من سبيل)؛ لكن اختار الجواهر تبعاً للفخر في إيضاح القواعد 
الضمانء لإطلاق الأدلة» وبجرد الواز والإحسان لا يرفع الضمانء لعدم التلازم بين الأمرين» وهذا القول أقرب. 

ولو حفر البئر وسيجها بسياج ولكن وقع السياج بعد مدة فوقع فهل يضمنء احتمالان» من إطلاق الأدلة: 
ومن ظهور الانصراف. 

ولو كان مكان ملكه وفيه بئر فأعرض عنه؛ لم يكن في حكم ملك الغير والطريق» وإِن أذ الناس يستطرقونه 
بعد إباحته لهم. 

ولو كان البئر مغطاة فذهب غطارها فالظاهر ضمانه» للاطلاق» ولا حاجة إلى كوفهًا من أول الأمر غير 
مغطاة. 

ولو حفر برا بعضها في داره وبعضها في الطريق أو في دار غيره» فسقط فيها إنسان» فهل يضمن الكل» أو 
النصفء أو بقدر الخارج 
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عن الله مقا كان كلك الخ اق ملك و تاعاق الاريق: عليه فلا الدية:«ؤلو الكش :بن كاق: قافا ىق 
ملكه وثلثها في الطريق فعليه ثلث الدية وهكذاء احتمالات: 

الأول: لأنه السبب» ولولا حفر ما في الطريق لم يسقط. 

والثاني: لأنه بعض السببء» وقد تقدم أن على كل واحد من الجارحين نصف الدية» وإِن كان أحدهما جرح 
جرحين والآخر جرح جرحاً واحداء فلا يلاحظ قدر الملك وقدر الخارج منه. 

والثالث: لأنه مقتضى قاعدة العدل» لأنه بعض سببء فاللازم ضمانه بالنسبة. 

ولا يبعد الأوسط لما ذكرء ولا حال لقاعدة العدلء لبعد الدليل المذكور في الجرح؛ كما لا محال للكل» إذ ليس 
كل التعدي منهء فهو كما إذا اجتمع ذو حق وغيره فقتلا إنساناء إذ لا يمكن جعل كل الدية على غير الحق بدعوى 
أنه لو لم يكن لم يكن القتل» لعدم تمكن ذي الحق وحده من القتل» ولعل عنوان المسألة كما ذكرنا أقرب ثما ذكره 
العلامة والفخر والكركي والجواهر من عنواها حفر البئر في الملك المشترك. 

وما تقدم في حفر البئر ظهر الكلام في بناء المسجد في الطريق» كما ذكره الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم؛ فلا 
حاجة إلى تكرار الحكم بعد معلومية وحدة الحكم فيهماء وكذا لو بئى ميضاة أو مشربة أو غير ذلك» فما يعتاد من 
بناء المشربة في الطريق إذا اصطدم به أعمى أو نحوه كان اللازم الضمان. 


((إذا سلم ولده لمعلم فتلف)) 

(مسألة :)*٠‏ لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق» أو اصطدم بشيء مما سبب له جرحاء أو ذهاب قوة أو 
عضوء فإن فعل ذلك عمداً إتلافه, أو كان العمل عملاً متلفاً وإن لم يتعمدء فلا ينبغي الإشكال في ضمانه» كما إذا 
ذهب به إلى لحة البحر أو الدوار حيث يكون العمل متلفاء أو في محل فيه صخور يرتطم السابح با قهراء وقد قصد 
بذلك إتلاف الصبي وحيتئذ فعليه القصاصء لإطلاق أدلته الشاملة للمقام. 

وكذا إذا ل يكن العمل متلفاً لكنه قصد ذلك وتلف» لما سبق في كتاب القصاص من أنه ثابت بأحد أمرين: 
كون العمل متلفاًء أو قصد الإتلاف وإن لم يكن العمل متلفاً. 

ولا يخفى أن عدم ذكر الشرائع القصاص هناء كأنه لأنه في بحث الديات قال: (لو سلم ولده لمعلم السباحة 
فغرق بالتفريط ضمنه في ماله» لأنه تلف بسببه)» أو لأن المقصود ما لم يكن التلف بفعل عمدي كما هو المنصرف 
عئة: 

وقال في الجواهر في شرحه: (وكذا لو علمه الولي» بلا حلاف ولا إشكال في شيء من ذلك» ضرورة كونه 
كتلف الصبي بتأديب من له تأديبه في الضمان من ماله لأنه حيقذ من شبه العمدء مضافاً إلى فحوى ما ورد من 
ضمان الطبيب وإن كان حاذقاء ومن ضمان الصانع وإن كان حاذقاً) انتهى. 

أقول: وقد ذكرنا دليل ضمان الطبيب في كتاب القصاص» وضمان الصانع في باب الإحارة فراحع. 

ولو احتلف الولي والمعلم في أنه هل قصد الإتلاف,. أو علمه في مكان الخطر وإن لم يقصدء فادعاه الولي 
وأنكره المعلم» كان القول قول المعلم» إلا إذا أقام الولي الدليل» لأصالة عدم القصاصء ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» 


وإث وافق 
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الطفل الولي في مثل ما لو جرح أو قطع عضو منه؛ أو قبل موته فيما إذا ضربه بعض الأسماك مما أدى إلى موته 
إلى غير ذلك» إذ لا حجية لقول الطفل» وإن كان صالحاً لأن يكون قرينة توجب علم الحاكم في القضاءء وقد ذكرنا 
مكرراً إمكان أن يحكم الحاكم بعلمه الذي استفاده من القرائن. 


((إن لم يتعمد المعلم الإتلاف)) 

وإن لم يكن المعلم عمد الإتلاف» فهو على قسمين: 

الأول: أن يفرط في الحفظء كما إذا ذهب الطفل إلى محل الخطر فلم ينبهه ول يردعه؛ ولا إشكال ولا خلاف 
بف اعرد طنه انا وذلاك لأف سوق معد عرنا البه سمل داق 

لكن الكلام في أنه لماذا يضمنه في ماله» كما ذكره الشرائع وادعى الجواهر عدم الإشكال والخلاف فيه إذ 
متحي مقا ري للاستناد» فقد يكون من قبيل العمد الذي فيه القصاصء» وقد قال عيسى (عليه السلام): 
«التارك مداواة الجريح وجارحه على حد سواء”"2» إذ العرف لا يرى فرقاً بين أن يأ الإنسان بالطفل إلى البحر 
فيدفعه إلى لحة» أو أن يتركه يفعل ما يشاء مع علمه حى يذهب بنفسه إلى اللجة» كما أنه قد يكون من قبيل الخطأ. 

الثاني: أن لا يفرط في الحفظ» وظاهر الشرائع بقيده الضمان بالتفريط عدم الضمانء لكن المنقول عن الإرشاد 
و اليذه وراد العيده لياف ايعاو فاه ادر او 


واستدل للأول: بالأصل بعد عدم التفريط» وبأن الشارع أحاز ذلك بل حبذ 
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تخليم السباتحة) وهو يلازم عرفا خدم الضماق: 

واستدل للثاني: بأنه كالطبيب والبيطار والمؤدب والصانع والظئر ونحوهم حيث الضمان وإن لم يكن تفريط. 

لكن الأقرب الأولء إذ معلم السباحة لم يعمل عملاً يوجب صدق أنه قتله» بخلاف هؤلاء حيث إهم يعملون 
عملا فهل العرف يقول: إنه أغرقه. إذا جاء موج فأغرقه, بينما لا شك في أنهم يقولون إن الطبيب قتله بإعطائه 
الدواء السمء أو بأنها انقابت عليه في النوم. 

نعم إذا كان قد فعل المعلم ما يوجب القتل من جهة عدم علمه بذلك» كما إذا ذهب بالطفل إلى محل الأمواج 
بدون علم منه بذلك» بل من باب الجهل والغفلة ونحو ذلكء» كان اللازم الضمان لأنه غرق بفعله. 

وعلى هذا ففي المسألة أربع صور: 

الأولى: أن يتعمد القتل» وفيه القصاص. 

الفافدة انقرطت الف ررقيف الطلداة مالا أو نميا : 

الثالثة: أن لا يفرط ولا يكون السبب» ولا شيء فيه. 

الرابعة: أن لا يفرط مع كونه سبباء وفيه الدية. 

ولا فرق في الصور الأربع بين الولي ومأذونه. 

وهل أنه إذا ذهب به بدون إذن الولي في الثالثة يكون الضمان أم لاء احتمالان» من الأصل ومن أنه حيث لم 
يكن مأذوناً صدق عرفاً أنه صار سبب قتله» لكن الأول أولى» إذ فعله الحرام لا يلازم صدق (قتله) عليه وإذا شك 
فالأصل البراءة» هذا تمام الكلام في ما إذا كان ظفاة 

أما إذا كان بالغاً رشيداًء فالظاهر أنه إن فرط ضمنء وإلا لا يضمنء كما عن التحرير ومجمع البرهان وكشف 
اللثام» وذلك لأنه بدون التفريط لا يستند 
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القتل إليه» وذهب بعضهم إلى عدم الضمان وإن فرطء وهو ظاهر الشرائع وغيره باعتبار كونه عاقلاء وهو في 
يد نفسه» وأنه أقدم على التعليم باختياره. 

وفك إل طقن الطدينه توا قيارو إذانيعد لمات لذ ركنة اإقااائه قله رانم للسدف الاين اندلو سمال 
إنساناً هل هنا سبع» فقال: لاء فافترسه السبع الموحود فيه مع علم المجيب أو جهله وعدم مبالاته.تما يصيب السائل؛ 
يقال عرفاً: إنه قتله» ويؤيده قاعدة المغرور يرجع إلى من غر وجما ذكر يعلم حكم الصور الأربع المتقدمة في الطفل. 

ولو أذ المعلم البراءة من الولي» أو من البالغ» فالظاهر براءته في الأول» وف الثاني قطعا إذا لم يفرطء إذا أعطاه 
البزاءة اق :ضور عللام التقريط: 

أما في الأول: فلأن الولي ناظر إلى المصلحة؛ فله أن يعطي البراءة كطبيب الطفل إذا لم يستعد دواءه بدون 
اراق 

وأما في الثاني: فالأمر واضح, وأنه مثل أحذ الطبيب البراءة من البالغ. 
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((إذا رمى عشرة بالمنجنيق)) 

(مسالة :9+ “لوا رمن عشرة مكل بالتحييق قتدل اذى ععاودة الح 'يشقطظ نصبية من الدية المشار كته في 
قتل نفسه» وضمن عاقلة الباقين ‏ في صورة عدم العمد ‏ تسعة أعشار الدية» وذلك لأن عشرة أفراد أحدهم نفس 
المقتول اشتركوا في قتله» وحيث لا معيئ لدية الإنسان على نفسه كانت تسعة أعشار الدية على التسعة. 

ومنه يعلم حكم ما إذا كانوا أقل من عشرة أو أكثرء حيث إن الدية تقسط عل جميعهم تقسيطا عادلاً باستثناء 
قدر المقتول. 

ولو قتل الحجر المردود الجميع أخحذت تسعة أعشار الدية من كل عاقلة لتسعة» لأن كل واحد من المقتولين 
اشترك في قتل تسعة مع ثمانية آخرين. 

وقد ذكر هذه المسألة الشيخ والمحقق والعلامة والشارحان ومفتاح الكرامة وغيرهم» وإن كان في عبارة القواعد 
نوع غموضء ويدل على ما تقدم إطلاقات الأدلة. 

ولو علم بعض الرامين أن الحجر يرحع ويقتل بعضهم, كان على العالم القصاصء ويرد عليه بقدر اشتراك غيره 
في القتل» مثلاً رمى اثنان وعلم زيد منهما أن الحجر يرجع فيقتل فرجع وقتل عمرواً شريكه؛ فإن زيداً يقتتل قصاصاًء 
لكن يعطى نصف الدية إلى أهله بعد أن يؤحذ ذلك النصف من تركة عمروء» وذلك لوضوح أن القاتل لعمرو نفران 
زيد ونفسه. فله على زيد حق نصف القتل. 

ولا فرق بين العامد الذي يجهل من يقتل» وبين العامد الذي يعلم من يقتل» فعدم علم زيد بأن الحجر إذا رجحع 
يقتل أيهما لا يضر بوحوب القصاصء لإطلاق أدلة القصاص. 

ولو اشترك في هدم حائط جماعة» فوقع على أحدهم ضمن الباقون ديته باستثناء جزء منه بقدر المقتول. 

فلو اشترك ثلاثة في هدم الحائط فوقع على أحدهم فمات» أعطى الآخران 


ثلثي الدية» ولو مات اثنان أعطى الباقي ثلثي الدية لحماء وأعطى ولي كل واحد ثلث الدية للمقتول الآخرء لأنه 
اشترك في قتله ثلاثة أحدهم الحي والآخحر نفسه والثالث ثان المقتولين. 

ويدل على الحكم ما رواه أبو بصير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات» فضمن الباقين ديته» لأن كل واحد ضامن لصاحبه)"". 

والظاهر أن (ديته) أي بقدره» فلا إشكال في دلالة الرواية» ولذا قال الجواهر: لا صراحة فيها على أن عليهما 
كمال الدية» وهذا هو المشهور بينهم» ويقتضيه إطلاقات الأدلة» وعليه فالذين فهموا من الرواية كمال الدية 
كالصدوق وامحقق فاضطروا إلى التسليم لما أو طرحهاء ليس لذلك وجه واضح. 

وطا ناك ان ان حاف عفورن هما أ بثراً فيسقط عليهم أو يصلحون سداً فيفيطن الماء فيغرق دهم 
ا 

وإذا كان جماعة يصلحون حط القطار فجاء وأهلكهم, فإن كان مع قدرة سائقه من التوقيف نا و 
كانوا عدرل يتيلك ناك ىقولد رشان ال تعايه و النه ير القتعياء ان 

وتما تقدم يعلم الكلام فيما إذا اشترك جماعة في معمل فأتلف بعضهم المعمل بالاحتراق أو غيره» فيما كان 
السبب كلهم مثلاًء لوحدة الإطلاق في الكل» بالاضافة إلى مناط حديث الحائط. 

وإذا علم المعلم الجندي إطلاق الرصاص من البندقية» فضغط عقبها على عظم كتفه فكسره. لم يضمن المعلم 
إلا كما يضمن معلم السباحة؛ فيأي هنا كل ما تقدم هناك, لوحدة الدليل في كلا المقامين» وكذا الكلام في معلم 
صنع المواد المتفجرة. 
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((لو اصطدمت سفينتان)) 

(مسألة ؟”؟"): لو صدمت سفينة بسفينة» سواء كانت الصادمة واقفة أو جارية» وكذلك المصدومة» ويتصور 
صدمة الواقفة فيما إذا حركها الريح» كما يتفق ذلك كثيراً في الميناء» كان الضمان على الصادمة إذا كان بتفريط من 
صاحبهاء أما إذا لم يكن بالتفريط فلا ضمان. 

أما الأول: فلأن المفرط هو السبب عرفاً» فيستند التلف للمال والنفس إليه» ومنه يعلم أنه إذا عمد ذلك كان 
عليه القصاص ف النفس والطرفء والتعزير في إتلاف المال ونحوه. 

وأما الثاي: فلأن المالك ليس مسبباء فهوكما إذا سبب الموج ارتطام السفينة بالجرف مما قتل أو حرح أو أتلفء 
والأصل عدم الضمان. 

وعلى ما ذكرناه ينرل إطلاق ما رواه المعفريات؛ بسند الأئمة (عليهم السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان 
يضمن السفينة الصادمة» ولا يضمن المصدومة)""2. حيث إن المنصرف منها كون الصدمة بتفريط» وعدم تضمينه 
(عليه السلام) المصدومة واضح لأنها لم تكن السببء وإن أوجبت تلفاً. 

ولو اصطدمت سفيتنان» أو سيارتان» أو طائرتان» أو قطاران» أو دراجتان» أو ما أشبه» فإن كان بتعمد 
المالكين الكاملين للاصطدام؛ وكان مما يتلف غالبا أو قصد الإتلاف به وإن لم يكن ما يتلف غالباًء فعلى كل واحد 
منهما القصاص بالنسبة إلى تلف النفس أو العضو فيما بقي محل القصاصء كما إذا مات أحدهما دون الآخر» لكن 
حيث إن كل واحد منهما مات بسبب نفسه وغيره كان له نصف حق القصاصء فإذا قتله ولي الآخر كان على 
الوق شري عل نوؤزقة المقض مدل تصن الذيق و كذا ارد هو رطنت :ديه الحضو والق مفلا لسك 
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بالاصطدام يد زيدء كان له أن يقطع يد عمروء ويرد عليه نصف دية اليدء إذ قطع يد زيد كان له سببان نفس 
زيد وعمروء فلزيد حق قطع يد عمرو مع رد نصف الدية. 

أما إذا كان جرح قابل للتبعيض كان للمجروح أن يجرح نصف الجرح, فإذا جرح زيد جرحين متماثلين جرح 
زيد جرحاً واحداً لعمرو» وإذا جرح زيد جرحاً طويلاً جرح زيد عمرواً نصف ذلك المقدار من الجرح. 

ولو سبب الاصطدام قلع عي زيد فهل له أن يقلع عيئ عمروء ثم يعطيه نصف ديتهماء أو له أن يقلع عينا 
واحدة فقطء احتمالان» وإن كان الأول أقرب لأن عمرواً اشترك في قلع عيئ زيدء إلا إذا تراضيا بقلع عين واحدة» 
ومنه يعلم ما لو اشترك اثنان في قلع عيئ الثالث. 

واكو كان ا 2 وو عه سعييةه امازل القعاعي قن العييةه أو« الناة تعدا “كا علس )د ودههرا 
نصف قيمة سفينة صاحبه أو سيارته الخاسرة» ونصف ما فيها من المال» ونصف الدية لاستناد التلف إلى فعلهما معاّء 
فيسقط ما قابل جنايته دون النصف الآخرء بلا إشكال بل بلا حلاف بين من تعرض للمسألة» لأنه مقتضى القاعدة» 
فإن كان الاصطدام عمداً كان القصاص والتعزير بالنسبة إلى تلف المال. 

أما إذا لم يكن الاصطدام عمداء بل بتفريط منهماء أو كما إذا كان على القاعدة أن ترسو السفينة عند 
العواصف فلم ترسيا أو ما أشبه ذلك» كان على كل منهما الدية المذكورة والضمان المذكور بدون القصاص ولا 
السروة: إلا إذا كان النفريط خرما. 

وإن لم يكن لا بتفريط ولا عمد فلا ضمان لمال ولا نفس» للأصل بعد عدم كون التعدي من أي منهماء بل في 


الجواهر بلا حلاف أجده بين من تعرض له هنا. 


)١(‏ أي تصا حا في صورة العمد حيث الانتقال إلى الدية. 
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ثم نقل عن كشف اللثام احتمال الضمان على العاقلة في النفس» أن د شبك ماقت لعن وأيد .ما إذا وقع 
شخص ف البثر ثم انزلق آخر عليه فقتله» حيث ذهب جماعة إلى ضمان الزالق» كما أيد أيضاً بالظكر إذا انقلبت على 
الطفل فقتلته» ثم قال: والتحقيق عدم الضمان. 

أقول: ما ذكره المشهور هو الأقرب, إذ لا يطلق القاتل أو المتلف على أي منهماء وكلام الجماعة في الزالق غير 
تام إذ لا دليل عليه. 

أما مسألة انقلاب الظثر فلا تقاس بالمقام» إذ الظئر انقابت بنفسها لكن في حال عدم قصدهاء بينما المقام لم 
يكن الاستناد إلا إلى الريح والموج وما أشبه. 

ولو اق( اعت لكين فافندا دوق الكضية أو عاسا أل فوط فلك سكيم 

وإن كانا صغيرين أو مجنونين كانت الدية على العاقلة والضمان في مال الطفل أو المجنون» فقول كشف اللثام 
إن أجريا السفينة لم يكن عليهما ضمان المال وعلى عاقلتهما ضمان النفوس غير ظاهر الوجه. 

آم إذا كان الول هئ الذي أركبيما فالضماة عليه بوإن كان الاركاب السلشهماء إذا عرد كرتنه: سنا لا 
يرفع الاستناد إليه الذي هو موجب للضمان بالنسبة إلى المال» فتأمل. 

أما بالنسبة إلى القتل» فهل على عاقلتهما أو على الولي» من إطلاق أدلة العاقلة» ومن أنه من قبيل ما لو قال 
الول للطفل: اقتل زيداء حيث إنه يعد القاتل فالضمان عليه ولا يبعد الثاي. 

ومن حال الولي ظهر حال الأجني, والله العالم. 

وإذا حركت الواء أو الموج للسفينة الواقفة فاصطدمت بسفينة سائرة أو واقفة» فإن أمكن أحد المالكين تحنب 
الاصطدام فلم يفعل كان ما خسره بنفسه 
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هدرأء لأنه بعدم تجنبه أوقع النسارة على نفسهء فكان حاله حال ما إذا وقف إنسان في طريق القطار السائر 
نقذ 46" عزة: إن طلا كه :هلان الاشقعاف المت والكسير والعلقت: إلى نقشة» وكان نا حيرم الآخن الذي ءالا سكن 
التتجحئب على القادر لأئه سبب غرفاء .ذا نخر كك الهواء السفينة المضنطدمة إل. السفينة ذات اكالك القاذر فانكسرت 
المصطدمة كان كسرها على المالك القادر» وإن لم يمكن لأيهما الاحتناب فقد عرفت حال الخسائر» وأنها ليست على 
أيهماء وإن أمكن كلاهما كان ذلك من باب التفريط الذي تقدم حكمه. 

ثم إن كان أحد المالكين اصطدم بالأخرى من جهة الدفاع» حيث إن المتحركة أرادت الاصطدام» وحيث رأت 
الواقفة مثلاً أن الاصطدام يؤدي إلى الغرق» بخلاف ما إذا دافع بالاصطدام بما حيث إن الاصطدام يوحب السلامة 
للواقفة اضطرت إلى الدفاع بالاصطدام لم يكن على المصطدمة دفاعاً شيءء سواء كان مالك الجحارية تعمد 
الاصطدام أو لاء وذلك لأدلة الدفاع. 

ولو خرف الدقينة يخارية 01 اق جع قفن اناق اف اررق معيو “كان «عليه الفنياس :و الطنيناة الإكنوال 
والتعزير» وإن كان تلوق خط ار كيدا عط كان لكل كيه اسه إن الدية عليه أو على العاقلة» وكان عليه 
اف ال 

ولا فرق بين أن يكون الخرق خخطاً كما إذا وقع من يده فأس فانخرقت» أو عمداً إصلاحاًء كما إذا بدل لوحا 
إصلاحاً بلوح؛ فهجم الماء فانغرقت» وكونه محسناً في هذا الحال لا يرفع الدية والضمان. 

قال في الشرائع مازجاً مع الجواهر: (لو أصلح سفينة وهي سائرة مثلء أو أبدل لوحاً منها فغرقت بفعله» مثل 
أن سمر مسماراً فقلع لوحاء أو أراد ردم موضع فائمتك فهو ضامن ف ماله ما يتلف من مال أو نفس) إلخ. 


فول قد يقال إنه لو وحد الخطر في عدم الإصلاح» وكان في الإصلاح خطر قليل ما كان الشارع يأمر به 
كما إذا دار الأمر بين تلف مال زيد بإصلاح المالك» أو نفسه بالغرق إن لم يصلح, فأصلح لم يكن ضمانء لظهور 
أمر الشارع في عدم الضمان» وانصراف أدلة الضمان عن مثله» وإن صرح المالك بأنه لا يرضىء» إذ أمر المولى 
الحقيقي مقدم على أمر المالك الإضافي. 

ويؤيده عدم ذكر ضمان الخضر (عليه السلام) لعطب السفينة؛ بل هو كذلك وإن كان المالك كبيرأء إذ لا حق 
له في إسراف ماله» فإذا دار أمر السفينة بين أن تغرق أو تخرق ولم يرض المالك بالخرق مرجحاً الغرق بسبب غير 
عقلائي جاز خرقهاء ولم يكن ضمانء بل الظاهر عدم الضمان إذا ألقى المالك جملة من أفراد السفينة في البحر لنجاة 
الباقي» كما إذا دار الأمر بين غرق الكل وغرق البعضء فإنه محسن وأدلة الضمان منصرفة عن مثله» وإن لم يكن 
تلازم بين الإحسان وعدم الضمان. 

نعم» لا يبعد القول بالدية على بيت المال» لأنه (لا يطل دم امرئ مسلم)» ويؤيد عدم الضمان قصة يونس 
(عليه السلام) حيث لم يذكر ضمان صاحب السفينة له» كما يؤيده قصة نصير الدين الطوسي (رحمه الله وإن كان 
تأييدهما للحكم في غاية البعد. 

ومن ذلك يعرف عدم ضمان صاحب السفينة إذا ألقى المال في البحر لنجاة الركاب» وإن لم يرض المالكون 
يلاك الأموال. 

وهنا فروع أخر نكتفي منها يمذا المقدار حوف التطويل» والله العال. 


١ا/١‎ 


((إذا وقع الحائط وسبب التعلف)) 

(مسألة 7 7): إذا وقع تشافظ دالت لوقتال قله عرو 

الأولى: أن لا يكون له مالك ولا متول ولا ذي حقء كما إذا وقع حائط مسجد الملوية في سامراء مثلاًء ولا 
ضمان هناء لانتفاء الموضوع أي المرتبط بالحائط فلا حكم. 

الفاحق | يكوق: لداسالاكة د مول يف لوقه د نكل حخو: فا 111 انما جو كان توف إن عتعاتفا جا لقي و 
امسعاحن وكا السقوط ,يدون سيت و والظاهو عا عدم الطيمان أبضاء ]ذلا سيفيد الفقل:والقلن إل اللالك وضوه: 

كما أن الظاهر أنه لا فرق في المقام بين أن يكون أصل الحائط ب عدلاً كما إذا تميق تلكف أن عتوان كينا 
إذا بناه في ملك الغير» إذ لا دليل على أن الغضب في البناء يوجب الضمانء بل ميزان الضمان إسناد القتل والتلف» 
ولا إسناد فيما إذا لم يكن الحائط محظوراً بأن كان أساسه صحيحاً وبناؤه قوياء وَإنما اتفق سقوطه لزلزلة أو عاصفة 
أو ما أشبه. 

ومن ذلك يظهر أن تفصيل الشرائع بين ما بناه في ملكه أو المباح فلا يضمنء وبين ما بناه في ملك الغير 
فيضمنء لم يدل عليه دليل سوى ما ذكره المسالك بتعليل الحكم الأول بأن له التصرف في ملكه؛ ولم يوجد منه 
تفريط» وما ذكره الجواهر بتعليل الحكم الثاني بأنه مورد اتفاق النص والفتوى. 

ويرد على المسالك بأنه لا دليل على أن التصرف العدواني يوجب الضمان في غير مورد العدوان» ولذا لو ذهب 
إلى دار غيره غصباً بأن لم يرض الغير بدحول الدار» ثم جاءت عاصفة ألقته على الغير ما قتله» لم يكن وجه للقول 
بضمانه دية المقتول. 

وعلى الجواهر إنا لم بحد نصاً على ذلك؛ كما أن الذين ذكروا المسألة جملة من الفقهاء فلا إجماع. 

الثالثة: هي الثانية مع كون السقوط بسبب» 
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كنا ةا تمان باقلا إل نبي لاز أو الشازع قلم يوع :له امالك غوف أو كان مائلا إلى :دان تفينه»الكن كن 
في سقوطه المحتمل نحطر انتشار أحزائه إلى الشارع ونحوه وإتلاف المارة» أو كان قد تشقق تشققاً مخطورأًء سواء كان 
وها أن علوت أو كان ب على غير أساسء أو لم يكن كل ذلك لكن كان محل الزلازل والعواصف ثما جعله 
مخطوراء أو رفع قسماً من الحائط ما أوجب تزلزل القسم الباقي؛ إلى غير ذلك من الصور الي يجمعها الخطر ف بقائه 
و13 تقذ الصوري إن “كان الاللف.ء كو مقع كاذ هليه الوا «لأسداء ةلقد اندلق اليس 

والطر ف وق لوو قود اهيا على الى اقنان فك طايه عاذ ك0 لاسسوكرع عونق الأجيع يعافا 
يعلم بأنه يقع على إنسان» فإن كان عمداً مع كون الفعل متلفاً غالبا أو لم يكن الفعل متلفاً لكنه قصد ذلك كان 
عليه القصاصء وإن لم يكن الأمران: غلبة الإتلاف والقصد, كان عليه الدية. 

وإن لم يكن المالك مقصراً بحيث لم يستند القتل ونحوه إليه» كما إذا كان جاهلاً بالواقع» أو علم حينما لم يكن 
يقدر على العلاج» ولا على التنبيه» لم يكن عليه شيء لأصل البراءة. 

ويدل على أصل الحكم: ما رواه الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام): «إن عليا (عليه السلام) سئل عن 
حدار قوم وقع على بيت لحارهم فقتلهم؛ فقال (عليه السلام): «إذا كان الخائط مائلاً فقيل لصاحبه إن حائطك مائل 
ونحن نتخوف الحدم» فلم ينقضه أو يدعمه؛ فقتل فهو ضامن؛ وإن لم يكن مائلاً فسقط فقتل فلا ضمان»20. 

وروى دعائم الإسلام؛ عن علي (عليه السلام)؛ والصادق (عليه السلام) أفهما 


١‏ المستدرك: ج8١‏ ص”77” الباب 775 ح”7. 
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قالا: دفي الجدار المائل إذا تقدم الاعاعسنن ان اد بين الميل لا يؤمن سقوطه. وقد علم ذلك فأبقاه 
وومةه ولا ضيه انط واصرات هنا فور ضنانة ا ضاف 

وثما تقدم يظهر الإشكال في كثير من كلماقم, مثل قول الشرائع: (لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه 
إذا كان في ملكه, أو مكان مباح» وكذا إذا وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره) إلى آخر كلامه. 

ذإ ره القاد ون لكان عات وطلي: انه لتك بورطلفية أر كول النلس العملا عقلحيا لاك يق عن تين 
القتل» إلى غير ذلك فراجع كلمات الشيخ والشهيدين والعلامة والكركي وغيرهم. 


(«فروع)» 

وهنا فروع: 

الأول: لو كان بعطن الداقط مخطورا دوق يعظن فشقط: الكل اتفاناء إن كان الدلك بالنيتم 'المخطور صن 
لاستناد القتل إليه» وإن كان بالقسم غير المحطور الذي وقع اتفاقاً لم يضمن, لعدم الاستناد» والأصل البراءة. 

قال في الجواهر: (لو مال بعضه دون بعض ثم سقط جميعه قيل ضمن ما تلف هما مال دون غيره» ولو شك فلا 
ضمانء وفيه بحث مع فرض اقتضاء ميل البعض سقوط الجميع عادة) انتهى» وما اختاره من التفصيل هو مقتضى 
القاعدة الى ذكرناها. 

الثاي: لو كان مخطوراً وعلم به المار ولم يأبه له فمر أو جلس تمته فسقط عليه فقتله أو عطب» فالظاهر عدم 
الضمان» لاستناد القتل إلى المقتول» فهو كما إذا نبهه المالك فلم يلتفت. 


١‏ المستدرك: ج8١‏ ص”77” الباب 775 ح6. 
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الثالث: لو كان الحائط لصبي أو بجحنون أو ما أشبههماء كان الضمان على الولي مع التفريط» كما عن التحرير» 
بل وكذا إذا كان الحاكم الولي» لأنه من الأوقاف العامة» أو لأن مالكه غائب؛, وعلم الحاكم بذلكء, لأنه ولي 
فتقصيره يوجب استناد القتل إليه» وهذا هو الذي احتاره بعض. 

وإن أشكل عليه الجواهر: (منع ثبوت ولايته عليه» على وجه يقتضي ذلك للأصل وغيره) انتهى. 

وفيه ما لا يخفى, إذ لا وحه للمنع المذكور بعد الاستناد الموحب لعدم بقاء الخال للأصل» ويؤيده ما قاله أمير 
لقي رفي لباقم تق أذ يعي الى القن الرتخرك «ويا ريا - كاه 0ن ا دس ع كني كان عليه الجا 
را عنه أمام الله سبحانه» هذا بالإضافة إلى قاعدة (من له الغنم فعليه الغرم)» فإن الاستيلاء والتصرف غنم كما 
هو واضح. 

الرابع: لو مال حائطه إلى ملك الغير فأبرأه عن السقوط» فسقط وسبب قتلاً أو عطباء فإن كان بالنسبة إلى 
المبرئ لم يكن على مالك الحائط شيءء وإن كان بالنسبة إلى غيره لم يفد الإبراء» كما إذا أبرأ الزوج فسقط على 
الزوجة» إذ إبراء الزوج لا يوجب البراءة بالنسبة إلى المرأة. 

أما وجه كون الإبراء مسقطاً مع أنه من قبيل (ضمان ما لم يجب) لما علم من المناط في إبراء الطبيب ونحوه. 

لا يقال: بالفرق» وأن إبراء الطبيب جائز لوجوب أو استحباب العلاج بخلاف المقام» لأنه لا حق للإنسان في 
إتللاف نفسه. 

لأنه يقال: عدم الحق شرعاً لا ينافي عدم الضمان» فهوكما لو قدم إنسان يده ليقطعها الآخر فقطعهاء فإنه لا 
ضمان على القاطع وإن فعل حراماًء لأنه ليس 
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للقاطع القطع ولا للمقطوع التقدتم. 

وثما ذكرنا يظهر أن إطلاق التحرير والجواهر أنه لو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير سقط الضمان» لابد 
وأن يراد به ما إذا كان العطب على نفس ذلك الغير لا غيره» كما ذكرنا في زوجة المبرئ» كما يظهر الضمان فيما 
إذا أتلف ولده الصغير» إذ لا حق للمبرئ بالنسبة إلى طفله وإن كان وليه. 

الخامس: لو باع صاحب الحائط المائل داره لغيره فسقط وقتل إنساناء فقد يستند القتل إلى البائع» وقد يستند 
إلى المشتري» والضمان في الأول على البائع» وفي الثاني على المشترى. 

فإن الأول مثل أن يلقي حشبة من فوق على رأس زيدء وف أثناء هبوطها يشتريها إنسان, فإن بحرد انتقال 
الملك لا يوجب رفع الاستناد كما هو واضحء وكذلك سائر أنحاء الانتقال من هبة وإرث وغيرهاء إذ المعيار 
الاستناد. 

ومن ذلك تعرف النظر في إطلاق التحرير والجواهرء (بأنه إذا باع الحائط المائل فسقط كان الضمان على 
المشتري» بخلاف ما إذا وهبه ول يقبضهء فإنه لم يزل الضمان عنه) انتهى. اللهم إلا أن يقال: بانصراف كلامهما إلى 
ضبوؤرة الاشفاد: 

السادس: إذا مال حائط الجار مثلاً إلى داره أو إلى المعبر أو ما أشبهء كان له الشكاية عند الحاكم لنقضه إذا لم 
ينقضه المالك ونحوهء وذلك لدفع الضررء وعلى الحاكم إلزام المالك ونحوه النقضء فإن لم ينقضه المالك نقضه الحاكم 
بنفسه؛ وإن لم يمكن الوصول إلى نقض الحاكم حاز لنفس الشاكي النقض ولا ضمانء لأنه من قبيل دفع الدابة 
الصائلة والإنسان المهاحم, فيشمله دليل الدفاع ولو بالمناط. 

ولو اختلفا في أنه مخطور أم لاء كان المحكم أهل الخبرة» ولو نقضه ثم احتلفاء وجب على الناقض إقامة الدليل؛ 
لأصالة عدم حقه في ذلك؛ 
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فهو كما إذا قتل إنسان وادعى أنه أراد عرضهء حيث قد تقدم في كتاب الحدود وجوب إقامته الدليل على 
ذلك. 

ومما تقدم يظهر أن احتمال المسالك عدم حقه في مطالبة النقض لأنه لم يتجاوز ملكه؛ غير وجيه. 

السابع: يظهر مما تقدم في مسائل البناء المائل أن الحكم كذلك في أمثاله» كما إذا أمره بصعود نخلة يكون فيها 
حطر السقوط وعلم بذلك الآمر ولم يعلم المأمور فسقطء أو الترول في بثر فيها احتمال الغرق أو الاختناق لحبس 
المواء فيهاء أو الدحول إلى أعماق البحر حيث خطر الضغط أو خطر الأسماك المؤذية» أو وضع إنائه في مكان فيه 
حطر السقوط على إنسان» فقول الشرائع وغيره بعدم الضمان في سقوط الإناء» لابد وأن يراد به غير المحطورء وإلا 
لم يكن وحجه لذلك. 

ولو جاء إلى داره وجلس تحت سقف مخطور بدون علمه. وعلم بذلك المالك وكان بدعوة منه أو شبهها 
فسقط السقف ضمن المالك لاستناد التلف إليه» بخلاف ما إذا دحل بدون الإذن» أو علم الداحل بالخطر أو لم يعلم 
الماللت. 

الثامن: يظهر مما تقدم في إزالة الإنسان حائط غيره المخطورء إذا لم يزله هو ولا الحاكم» جواز الإزالة في كل 
أمثال ذلك؛» كما إذا كانت شجرة في الطريق تزاحم المارة العميان وفي الليل وما أشبه ذلك» وكذلك إذا عبر غصن 
من شجرة إلى دار جاره أو إلى الطريق بحيث زاحم المارة» فإن له الحق في إزالته بتعويج أو قطع كما ذكره المبسوط 
والمهذب» وأيدهما مفتاح الكرامة والجواهر. 

وعلى الحاكم إزالة مثل هذه الأشجار المزاحمة لطرق الناسء لأنه المعد لمصالح المسلمين وال منها المقام. 

ولو مال الحائط إلى دار الجار ثما أحذ فضاءهاء كان له حق ادعاء النقض» 
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فإن لم ينقض اشتكىء فإن لم يلب الحاكم نقضه بنفسه» لما تقدم من أنه رد عدوان. 

ولو كانت بثر في الطريق فيها خطر السقوطء كان له جعل الحائط لهاء فإن لم يتمكن إلا من ردمها جاز ولا 
ضمان, لقاعدة الأهم والمهم؛ والأصل البراءة. 

ولو كانت سيارة واقفة في الطريق ثما يزاحم المارة ولم يعتن الحاكم» كان له زحزحتهاء ولا يضمن بوضع اليد 
عليهاء كما لا يضمن عطبها الملازم للزحزحة. 

والظاهر أن للحاكم أن يغرم أصحاب أمثال هذه السيارات عا يراة رادعا من سجن أو غرامة مالية أو تعزيز» 
أو وضع السيارة في مكان بعيد أو ما أشبه ذلك؛ لأن الكل داحل في النهي عن المنكرء فإطلاقه يشمله» وقد ذكرنا 
في كتاب الحدود أن لا حصوصية للتعزير في الردع فراحع. 

كما أن للحاكمء بل الأفراد إذا لم يفعله الحاكم» جعل الحاجز في الطريق المخطور من مرور السيارات» لثلا تمر 
السيارة إذا كان الخطر في مجرد المرور» لأنه حسر يخشى اهدامه أو ما أشبه» أو من سرعة مرورهاء كما يتعارف من 
رفع شيء قليل في الشارع لتضطر السيارة من تخفيف درجة السرعة. 

وكذا إذا كانت السرعة توجحب تزلزل الأبنية المبينة في طرفي الشارع مثلاًء لأنه ضرر و«لا ضرر»» وعدم سرعة 
السيارة وإن كان ضرراً على أصحابماء أو عدم مرروها أصلاً لبعد الطريق الآخر مثلاً الموحب لصرف مزيد من 
الوقت والوقود, إلا أنه إذا تزاحم الضرران يقدم أقلهماء أو يقدم تضرر اللاحق على تضرر السابق» فلا يحق لللاحق 
الأغتزار يف كبا الودييوا أولا الدور بعادت الما زاقودو لمكي ]ذا #اض عي السيازاف نيك الدوو اننا سيق 
السيارات مقدم. 

وفي المقام فروع كثيرة تفهم ما ذكرناه. 
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(«نصب اليزاب في الطرق)) 

(مسألة 85"): نصب الميازيب إلى الطرق النافذة جائز» وعليه عمل الناس في جميع الأعصار والأمصار» بل 
حكي الإجماع عليه جماعة» منهم المصنف ف النافع» بل عن السرائر نفي الخلاف فيه بين المسلمين» كذا في الجواهر 
مازجاً مع الشرائع» وفي المسالك ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز إخراج الميازيب إلى الشارعء لما فيه من 
الخاجتة الظاهرة وغليه عمل 'النان قلا وحتديناء وغير ذللك: 

أقول: لم يقيد ا محقق والمسالك الطرق بالنافذة» وقيدها الجواهر بذلكء» قال: (لو كان الطريق مرفوعاً لم يجر إلا 
بإذن الشريك» وإلا ضمن وإن لم يكن مضراً). 

وفيه: إن دليل الجواز هو عمل المسلمين قديعاً وحديثاء وقصة ميزاب عباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) 
وأصالة اللمواز» والكل آت في الطريق غبر النافذة أيضاء وكون الطريق غير النافذة للشركاء لا دلالة فيه على المنع بعد 
السيرة القطعية» فتأمل. 

ولا يخفى أن المراد الميزاب غير المستورء وإلاً فالمستور حاله حال بعض الحائط» فلا كلام فيه. 

وروى في الخلاف أنه كان للعباس ميزاب إلى المسجد» وكان رخص له النبي (صلى الله عليه وآله)» فقلعه عمر 
يوماً ا قط عليه منه«فتخرح' العناس فقال 4ه اتقلع ميزابا تضبه: رسول الله وصا الله غلية وآله) بيده فقال غمر: 
والله لا ينصبه إلا من رقى على ظهريء فرقى العباس على ظهره فنصبه في الجدار”". 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص”77” الباب 775 ح38. 
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أقول: والقصة مشهورة» حيث إن النبي (صلى الله عليه وآله) لما ببى مسجده بن في أطرافه غرفاًء كانت لا 
لزانت إل البدوة :لوانتت ل اإظقار تو يرو كايته ال كسميو اتسين اللنيفطا يرول اللا رهم إو متك رساك ا ايه 
وآله) زوجاته وبنته وبعض آخر في تلك الغرف». وكانت ساحة المسجد بمتزلة ساحة الدار لهم؛ ثم لما زاحم أهل 
الغرف أهل المسجدء أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بغلق الأبواب ورفع الميازيب وسد الشبابيك» فطلب أبو بكر 
كوة» لكن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يجبه إلى ذلك» وطلب عباس ميزاباً فقبله النبي (صلى الله عليه وآله)» كما 
أبقى باب بيت علي وفاطمة (عليهما السلام) مشرعاً وذلك بأمر الله تعالى» وكان الميزاب في زمان أبي بكر وشطر 
من حياة عمرحئ قلعه. 

وفيه حلاف هل أن نصبه ثانياً كان بيد علي (عليه السلام)» كما نقلته الشيعة ف قصة طويلة» أو كما نقله 
الخلاف0, حيث إنه بذلك رواية جملة من السنة» وفي الغوالي أنها تنا في الخللاف. 

ثم قال الخلاف: وهذا إجماع فإن أحداً لم ينكره؛ قال: ولأن هذه الأجنحة والساباطات وسقيفة ب ساعدة 
وسقيفة ب النجار وغير ذلك إلى يومنا هذاء فثبت أن إقرارها جائز إجماعاً. 

أقول: بل موافقة الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) لبقاء ميزاب العباس تقرير من المعصوم؛ بل 
علي (عليه السلام) هو الذي نصب الميزاب ف بعض رواياتناء ومن المحتمل أن القصة تكررت ففي أولاهما كما في 
الخلاف». وف الثانية كما في كتبناء أو بالعكس. 
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وكيف كانء فالظاهر أن مراد الخلاف أنه إذا جازت السقائف جازت الميازيب بطريق أولى. 

نعم» لا ينبغي الاشكال في أنه يجب أن لا يضر بالمارة» إذ الضرر غير حائز» سواء كان بإلقاء الماء عليهم في غير 
أمثال المطر حيث قيؤ المارة للماءء أو كان بإلقاء الماء في الشارع ما يوجب انزلاق المارة ونحوه. 

هذا إذا أحدث الميزاب بعد الشارع, أما إذا أحدثه قبل الشارع فهو أحق لتقدمه» فيشمله دليل (من سبق)» 
وكأنه لذا قال في محكي الوسيلة: يجوز للمسلمين المنع منه» وعن النهاية عده ثما ليس له إحداثه» وعن كشف اللثام 
وغيره يمكن تخصيصه بالمضر منه, قال في الجواهر: (ولا بأس به. فإنه لا سيرة لنا تقتضي جواز نصبه على وجه يكون 
متهيئاً للضرر). 

أقول كفم طهر آنه كات «مطلم 1 كان نايدا :لالد ولئة. شعد من ,شرم الدازة ول عون مطلفا تماق 
ضارأء كما لو كان لاحقاً لأدلة نفي الضرر. 

وإذا اختلف فضاره غير جائز كأيام الصحوء وغير ضاره جائزكأيام المطر» وما ورد في الأحاديث من أن الإمام 
المهدي (عليه السلام) يقلع الميازيب» لا يدل على الحرمة؛ لأنه (عليه السلام) يجري الأحكام المناسبة للزمان بعد 
تعديل كل الأحكام بما يناسب بعضها بعضاء مثلاً لعله يغ كل الناس حي يتمكنوا من حفر الآبار في داخل بيوتهم 
لأحل ابتلاع مياه السطوح, فلا يحري هذا الحكم في حال عدم الغغى لكل الناس مثلاً. 


((إذا سقط الميزاب وأتلف)) 

بقي الكلام في أنه لو سقط الميزاب وأتلف؛ فهل صاحب الميزاب ضامن» كما عن الخلاف والمبسوط والمهذب 
والجامع والعلامة في بعض كتبه والغنية» بل عن الأول والأخير الإجماع على الضمانء أو لا يضمن» كما عن المفيد 
ولاك 
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في بعض كتبه» والشهيدين في اللمعة» والروضة والمقداد والأردبيلي» أو يضمن إذا كان النصب محرماً دون ما 
3 تقان ججاق أ كدا عن ازاهر ينض أغتره التشالات» الأقزى أ الدالقهها #التتانة تن يفاط تعرداث لمان 
ليس خرمة: النضب» و حليتة كر كا وعدمه ثما يوجب استناد الفعل إلى من نصبه أو كان له. 

ولدحتاام شاك نان من يدانه ختر اما لكلو مقط بعل ارس #ارر لاله 1 ركو عليه سان ها درن 

وبذلك يظهر المعى في صحيحة أبي الصباح؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «من أضر بشيء من طريق 
المتلمة اله عام 

وقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن)'". 

ولذا قال في الجواهر: إِنما هو في المضر لا في محل البحث المفروض كونه غير مضرء ولكن اتفق ترتب الضرر 
عليه كانداء المسعري إل اسار 

وأما موق السكونء عن الصادق (عليه السلام» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «من أخرج ميزابا 
أو كنيفاء أو أوتد وتداء أو أوثق دابة» أو حفر بثراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فهو له ضامن)”". 

فإن ظاهره أن المراد به المضر .ملاحظة قوله: (فأصاب) الظاهر في الضرر به» وأي فرق بين ذلك وبين الحائط 


وغيره» والله العال. 
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ثم الضرورة والإجماع قامتا على جواز إخراج الرواشن والساباط والأجنحة ونحوها من الدور إلى الشوارع؛ 
و35ااغان ”تضبية الأغمدة ميف لا تحور ا ا ةب 

ويدل على الجواز بال ضافة إلى ذلك إطلاق الحل» وقاعدة (من سبق) وغيرهما. 

وقد تقدم في المسألة السابقة كلام الشيخ ودعواه الإجماع على ذلكء بالإضافة إلى بعض الروايات المتقدمة الي 
تدل على المسألة بالمناط ونحوه» وفي كتاب الصلح ذكر ما يشبه ذلك إذا سقط فأتلف قولان: 

الأول: ضمان نصف الدية» كما عن الشيخ في المبسوطء لأنه هلك عن صباحء وهو القدر الذي كان في ملك 
الذي أحرج الخشبة إلى الخارج فيما كان الساقط الخشبة» ومحظور وهو ما كان منها في الهواء. 

الثاني: التفصيل بين جواز ذلك فلا ضمان» وبين عدم حوازه فالضمان لكل الدية» وهذا هو الذي اختاره 
الشرائع وتبعه الجواهر. 

ويرد على الأول: إن إطلاقه غير تام إذ لا دليل على أن ما في الهواء محظور مطلقاء اللهم إلا أن يقال: إن 
مفروض كلام الشيخ في هذا المقام. 

وعلى الثاني: ما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا تلازم بين حرمة الإخراج وبين الضمانء إذ لا دليل على هذا 
التلازم» بل القاعدة أنه يضمن مع التقصير ون كان رافظ دارو نسي ناه عاك ولم يحتمل سقوطه لكنه 
سقط» وشهد أهل التي انه كان كهارر: ولا يضمن لوت انعسي وز كان رامال حرم الإدادة تومن 
إسناد القتل الذي هو معيار الضمان. 

وبذلك يظهر النظر في كثير من الكلمات» وال منها ما اخختاره المسالك» قال: (فإن كان الميزاب نخارجاً كله 
بان كان مسرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان» وإن كان بعضه في الجدار والبعض عارييا عاذ الكسر اسقط 
الخارج 
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أو بعضه وحصل الحلاك به فكذلكء وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع كالأول» أو البعض قولان» من 
عموم الأخبار السابقة بالضمان» ومن أن التلف حصل من مباح مطلق ومباح بشرط السلامة» وهذا هو اختيار 
العلامة وجماعة)» إلى آخر كلامه. 

ثم لو كان الروشن لشريكين فسقط وأهلك أحدهما وكان سقوطه مترقباً ضمن الشريك السليم نصف دية 
المقتول» إذ إنه قتل بسببين» سبب نفسه وسبب شريكه. وكذلك في الميزاب والبئر وغيرهماء ويأتي الكلام هنا في 
الفغبناض وريه العنل 3 كاك قار للم مادا :ستوية انط اديه شية للملا :كا كات الدرزه: الجروشبا وق تملا الخطى اللدية 
على العاقلة لإطلاقات أدلة الثلاثة الشاملة للمقام. 

ثم إنه لو كان من حقه الروشن ونحوه بأن لم يكن خخطر فاتفق الخطر بالزلزلة والأمطار والعواطف مثلاً وجب 
إنذار المارة» فإ أنذر ول يلتفتوا عمداً لم يكن ضمانء لما سبق في كتاب القصاص من أن من قال حذار فقد برئ» 
على التفصيل المذكور هناك» وكذا لو كان خخطراً من أصله وأنذر» إذ لا فرق في إطلاق عدم الضمان الذي دل عليه 
النص والفتوى مع الإنذار بين أن يكون مخطوراً من أصله أو مخطور؟ بالعرضء والله العالم. 
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((أذا أجج ناراً)» 

(مسألة ه"): لو أحج نارافدزل قافا نيه عات واتدرقت الأندال والأقين حمق الانعاد الدلت 
إليه» فيصدق أنه قتل وأهلك ونحوهما. 

ولا فرق في ذلك بين أن يؤحجها في ملكه. أو في ملك الغير عدواناء قصد الإتلاف أم لاء كان التأحيج بقدر 
احتياحه في طبخ وشبهه أو أقل أو أكثر. 

أما إذا لم يحتمل التعدي» فلا فرق في عدم الضمان بين ملكه أو المغصوبء وبين سائر الأقسام, ألا ترى أنه إذا 
غصب دار زيد وجلس فيها وأحج نار لطبخهء حيث الهواء راكدة ثم هبت فجأة عاصفة شديدة ذهب بشرارتا إلى 
دار لحار فاحترقت» لم يصدق عرفاً أنه أحرق» كما تقدم مثل ذلك في المسألة السابقة. 

ومنه يظهر مورد النظر في كلام المحقق» حيث قال: (لو أجحج ناراً في ملكه لم يضمن ولو سرت إلى غيره» إلآّ 
أن تزيد على قدر الحاحة مع غلبة الظن بالتعدي كما في أيام الأهوية» ولو عصفت بغتة لم يضمنء ولو أحجها في 
ملك غيره ضمن الأموال والأنفس في ماله, لأنه عدوان مقصود) انتهى. 

إذ يرد عليه أولاً: إن التاحيج ف ملكه إذا كان محتمل السراية عرفا كما في أيام الأهوية يوجب الإسناد إليه 
فيضمن» والقول بأنه تصرف في ملكه فيجوز غير تام» إذ التصرف الضار بالغير في الملك لا يجوزء بل هو مورد دليل 
«لا ضرر»» تقيادا إلى أن الجواز لا يستلزم عدم الضمان» كجواز التطبيب مع الضمان إذا هلك المريض. 

كثانيا :إن الزياةة علق قو قاذ نجه لانتو ز تق الطدماة وه لوه اذ لكاو «الانتغاد. للعلاو الكفر و كينا عرف 

وثالعاً: إن التأحيج في ملك الغير لا يستلزم الضمان إذا لم يكن إسناد» كما عرفت في المثال السابق» وقد أشار 


إلى بعض ما ذكرناه الجواهر» حيث قال: 
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(بل الظاهر ذلك مع الفرض المزبور» وإن لم يزد على قدر حاحته. وإطلاق المقنغة والنهاية والسرائر عدم 
الضمان بالإشعال في ملكه منزل على غير الفرض» بل الظاهر الضمان به مع قضاء العادة بالتعدي» وإن غفل هو عن 
ذلك) انتهى. 

وما تقدم ظهر الإشكال في كثير من كلماتهمء فراحع الجواهر ومفتاح الكرامة وغيرهما. 

أما رواية السكون؛ عن جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قضى في رجحل 
أقبل بنار أشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم, قال (عليه السلام): يغرم قيمة الدار وما 
فيها ثم يقعل»0©. 

اهركذن للف كان دفمة” بقصيك! تعر اق رذ زاب عسوي انار فا قاذ فاق ا كناد مم أنه الاق 
الاستناد لا حرمة مكان التأحيج» وكذلك لا تأثير الحرمة حطب النار ولحرمة نفس التأحيج» كما إذا كان التاحيج 
موجباً بجيء اللصوص حيث يعرفون أن هنا إنساناء فأحرقت النار إنساناً أو متاعاّء لأصالة البراءة بعد أن لم يكن 
الحرام ملازماً للضمانء وكان الاحتراق بأمر اتفاقي كهبوب العاصفة مما لا يصدق عليه أنه قصد القتل» ولا أن ذلك 
يوحب القتل غالبا وقد عرفت في بحث القصاص أن المعيار في القصاص ونحوه أحد هذين الأمرين. 

وما تقدم يظهر أن قول الشرائع ممزوجاً بالجواهر: (لو أحجها في ملك غيره بدون إذنه» أو في الشارع لا 
لمصلحة المارة» ضمن ما يتلف با من الأموال 
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والأنفس وإن لم يقصد ذلكء؛ بلا خلاف أجده بين من تعرض له» كالمفيد والفاضل والشهيدين وغيرهم) إلى 
آخر كلامه» محل نظر. 


(«فروع)» 

ثم إنه لو كان التأحيج أو نحوه كإشغال الماكنة ونحوهما معرض التلفء وقد استخدم صاحبهما إنسانء وكان 
علم بذلك وتلفء فالظاهر عدم الضمان» لأنه ليس بقاتل» حيث لا يتوفر فيه أحد الأمرين السببين للضمان» ولاغار 
لفرض أن الأجير يعلم ذلك؛ فالمستخدم في آبار النفط مثلاء حيث يعلم أنه محل الانفجار والحرق لا يضمن المستأحر 
له. 

وأجاتزذا كان ار بأن لم يعلم فالظاهر انان أن النيته افو هن الراك ها فنقية فقوو الناشره كي 
كه إذا اذا إل عل يندم نقفه الظعاء ]و الخسبالا فعلنى تكداك يفاوق لمن رركم تغرف إنة يجي قله 

ثم الظاهر أن ما تفعله النار بالجار مضمون للمأحج, فإن تأحيجها في المطبخ أو ما أشبه كالأتون والتنانير 
يوجب تشقق الجدار والسقف ونحوهماء وحق المالك في التصرف ف ماله ليس بقدر أذية غيره» فلا يمكن أن يقال إن 
حق التصرف مقدم, وقد تقدم أن دليل «لا ضرر» شامل للمقام» بل مورده أذية الغير» كما في قصة ممرة» وعليه 
فيشمل المقام دليل الضمان. 

ولا فرق في ذلك بين علم الموحج بالضررو جهله» وكون التأحيج بمقدار الاعتياد أو أقل أو أكثر» نعم إذا 
رضي الحار» كما إذا اشترى الغرفة الفوقانية من صاحب الدكان» وعلم أنه كذلكء لم يكن على الموحج ضمان» 

ولو انفجر صندوق الكهرباءء كما قد يكون في أيام الحر» فأحرق» فالظاهر أن الضمان يقع على صاحبه إذا 
كان النصب محتملاً للانفجار» إذ حاله حال الحائط المحتمل الانهدام وأمثال ذلك هما يسند الفعل في العرف إلى 
صاحبه» 
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وكذا بالنسبة إلى أسلاك الكهرباء. 

نعم إذا لم يكن معرضاً فاتفق» أو كان مرور الإنسان الذي تضرر على حلاف لقا انا انا كبا اديه 
ودار دسل من تكن اله "الداعول اوت ولدلا كنا إذ1 كان الداحل ممن تشمله الآية» لكن لم يكن محتملاً دخوله 
قيار عاديا 17 تكن سانو كينا انعفن الصدرل خرتائة على .معاتفت مودو 14 لأثنث بريه يقنا غز 
متقن في معرض مرور الإنسان كان كمن لم يبال بالحائط المشرف على الانهدام مما يوجب استناد القتل إليه. 

ولو كان نصب الصندوق أو الأسلاك متقناء لكنه عطب عطباً ظاهراً فلم يصلحه: أو أنذر كما قد يعتاد ذلك 
بواسطة أجهزة خاصة:؛ أو بواسطة إعطاء حس خاص دال على العطبء فلم يصلحه كان كمتعمد النصب السيء. 

والظاهر أنه لا يكفى كتابة: (خطر الموت) ونحوه على الصندوق في البراءة» إذ كثير من الناس ليس يقدرون 
على القراءة» والقراء منهم لا يلتفتون غالباء نعم إذا التفت ول يبال لم يكن ضمات على صاحب الصندوق. 

ولو آحر داره المخطور انهدامها أو كهرباؤها ولم ينبه» ولم يكن ظاهراً بحيث رآه المستأحر فأتلف بالدم أو 
الإحراق كان ضامناًء نعم إذا نبه كان على التالف, لأنه لا يستند القتل إلى الموجحبء بالإضافة إلى ما تقدم من أنه لو 
قال الرامي حذار» فقد برئ. 

ولو احتلفا في أنه عيب ظاهر أم لاء كان المرجع العرف. 

ولو اختلفا في أنه هل تبرأ أم لاء فالقول قول المستأجر ونحوهء لأصالة عدم التبري إلا إذا أقام الموجر الشاهد. 

ثم إن حكم الإركاب في السيارة المخطورة والسير المخطور» سواء كان بسبب السرعة أو بسبب سوء الطريق 
أو بسبب عدم التفات السائق من جهة 
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النوم والنعاس» أو من جهة عدم رؤيته الطريق بسبب الظلام والضباب» أو بأسباب أخرء حكم الجدار المعحطور 
وغيره» في أن الضمان يقع عليه إذا عطبت السيارة فأهلكتء وإن هلك السائق أيضاًء إذ هلاكه لا يدل على عدم 
ل 

نعم إذا علم الراكب بالخطر فلم يبال ثما يكون كمستأحر الدار المخطورة لم يكن على السائق ضمانء إذ لا 
يستند القتل إليه. 

ولو أركب الولي الطفل في مثل هذه السيارة عالماً بالخطر كان عليه ضمانه» نعم إن ل يعلم كان على السائق. 

ويأت الكلام المتقدم في النار في الماء أيضاء فيما إذا انفجر فأهلك أو ما أشبه ذلك يما تقدم من الفروع» لوحدة 
الملاك في المقامين. 

والغاز حاله حال النار في كل الفروع السابقة» لوحدة الملاك؛ قال في التحرير بعد ذكره مسائل النار: وكذا 
بعك واي اده كور وار 

ثم إن المحكي عن النهاية والمهذب والمختلف أن من ألقى ذآر #ق :قر قو سيدا ضامن لجميع ما في الدار من 
النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك» ثم يجب عليه بعد ذلك القتل» وعن حواشي الشهيد إن عليه أكثر الأصحاب. 

قال في الجواهر: (يمكن أن يكون وجهه أنه مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وحه يكون به محارباً أو 
مطلقا)0"©. 

أقول: لكن ظاهرهم أنه ليس من جهة الإفساد إذ ليس القتل متعيناً للمفسدء بل أحد الأمور المذكورة في 
الآيق» بينما ظاهرهم تعين القتل فلابد وأن يراد به القتل قوداًء ولذا قال المحقق في النكت: (ولا يحب مع سلامة 
الأنفس القتل» لكن إن اعتاد ذلك قصداً للفساد ورأى الإمام قتله حسماً لفساده لم أستبعده) انتهى. 


.١170ص جواهر الكلام: ج57‎ )١( 
١1 


لكن الظاهر أن للإمام قتله وإن لم يكن اعتيادء ولذا قال لواف :ران مظلق وذلك لأن المفسد لا حاحة في 
صدق العنوان عليه تكرر فعله» ولذا لا يقولون بالتكرر ف قاطع الطريق» بل ظاهر الروايات من شهر السلاح ولو 
مرة» وقد ذكرنا فيما سبق أن الآية لا تخص من يشهر السلاح؛ وإن ورد في جملة من الروايات ذلك لأنها مطلقة 
فالروايات محمولة على ذكر فرد متعارف من الإفساد. 

ثم إن ميزان قتله قوداً أن يكون قاصداً للقتل» أو كان الفعل مما يقتل غالبا كما تقدم في باب القصاص من 
لزوم أحد الأمرين» أما إذا لم يكن أحد الأمرين كان عليه الضمان على نفسه في شبه العمدء وعلى العاقلة في الخطأ. 

ولا فرق بين أن يحصل القتل بالنار أو بالدحان» كما أنه لا فرق في القصاص والدية بين أن يحصل القتل أو 
عطب عضو أو قوة كنور البصر ونحو ذلك. 

ولو أشعل المحمرة الممتائة بالفحم ما أوجب اختناق من في الغرقة» حيث إن غازه يخنق إذا كانت مسدودة» 
فالقتل يقع على السبب الأخير من الموقد وغالق الباب» لأنه المستند إليه القتل عرفاًء وإن كان كلاهما تعمد ذلك 
فحالهما حال ما إذا تعمد أحدهما حفر البئر ودفع الآخر إنساناً إليها فوقع فيها ومات» فإن حافر البئر لا يستند القتل 
إليه كما سيأت في تعدد السبب. 

نعم إذا كان القتيل جاهلاً بالحال» كما إذا كان من عادته غلق الباب وفيها المحمرة» لكن هذه المرة أوقد الخادم 
ماافيه الغاز:بذؤك أن يعلج الغالق للباب» كان على الموقده فإنه من قبيل من قدم إلى غيره ظعاماً مسلموما فأكله إذا :ل 
يعلم أنه مسموم كما تقدم في كتاب القصاص. 

ولو استأحر العامل للصنع في الماكنة» فقطع سكين الماكنة يده» كان الضمان على المؤجرء إذا علم بالخطر ولم 


ولم يكن عليه ضمان إذا علم الأحير بالخطرء إذ يستند العطب في الأول إلى المؤجرء وفي الثاني إلى الأحير» 
وكذا إذا تلف العامل بسبب السكين أو بسبب التفاف العجلة عليه أو ما أشبه ذلك. 
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((إذا زلق شخص بسببه)) 

(مسألة 5"): قال في الشرائع: (لو بالت دابته في الطريق» قال الشيخ: يضمن إن زلق فيه إنسان» وكذا لو 
ألقى قمامة المزل المزلقة كقشور البطيخ؛ أو رش الدرب بلماء» والوحه اختصاص ذلك يمن لم ير الرش أو لم يشاهد 
القمامة) انتهى. 

وتبعه القواعد» حيث قال: (ولو تعمد المار وضع الرحل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان). 

أقول: المراد بدابته الدابة الي يشرف عليهاء ووجه ذلك أنه بدون الإشراف كما إذا فرت الدابة من المراح لا 
وجه للضمانء ولذا قال الجواهر عند قول المحقق: (سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقهاء لأا في جميع التقادير في 
يده» فهو كما لو رش أو بال هو) انتهى. 

لكن في أصل المسألة تأمل وذلك لأن الضمان تابع للاستناد» ولا استناد عرفاً في المقام» ولذا لا يقول أحد 
بالضمان إذا زلق في الحمام من جحراء صب إنسان الماء في ساحة الحمام. 

وعلى هذا جرت السيرة كما ادعاها الجواهر» حيث لا يتحرز أصحاب الدواب عن بول وروث دواهم في 
الطريق» ولا يزيلونهما إذا فعلت ذلك. 

يذ العاف إل اقلا لق اق ريشي الشيه" كارن تداز فده لاود سيو ١‏ “ف لتوكو: الا انقو تميفة الأبقاد 
والحمير والشياه والصخول المسرحة» وقد كانت المدينة المنورة تسرح فيها الشياه والصخول بكثرة منذ زمن رسول 
الله إصلى الله عليه وآله)» كما يدل عليه بعض الروايات والتواريخ. 

ولا فرق في ذلك بين بول الدابة وروثهاء في حال السير أو حال الوقوف؛ لإطلاق دليل عدم الضمان. 

ومنه يعلم أن تفصيل القواعد بين الأمرين حيث قال: (ولو بالت الدابة أو راثت فزلق إنسان فلا ضمانء إلا مع 
الوقوف على إشكال) انتهى» غير ظاهر 
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الوحه. وإن قال بالضمان في التحرير واختاره الشهيد» كما نقل عنهما مفتاح الكرامة. 

وملة يكلم أن الورارلق فسن بول ا عدوة الإسيادة أو ين نا اليوانيا ىق الطريقة. 1 يكن : مان أيضاء 
للأصل والسيرة وعدم التنبيه مع التعارفء إذ المتعارف إرسال الآباء أولادهم إلى العقود والشوارع للتخلي فيهاء بل 
ذلك يتعارف بالنسبة إلى الكبار في القرى والأرياف» بل وحى في المدن» كما يدل على ذلك عقوبة علي (عليه 
السلام) إنساناء حيث أمر (عليه السلام) بأن يقلب في مخررة. 

أما بالنسبة إلى مياه الميازيب» فما أكثر الروايات الدالة على وجودها على الشوارع منذ زمن الرسول (صلى 
اللغليه:و الغ ديل ذلك تعائاف إل الآذه :والاتؤولدق بالمياه ليس تادرا, 

ومنه يعلم أنه لا ضمان بإلقاء الثلج في العقود. كما يتعارف في البلاد الى يتزل فيها الثلج» وذلك لعدم الاستناد 
عزفا النا بهو ميزان السان» و كذ لا عدا على رفن الطروق بالماء لأ خل غنم 0از8 الغبار كنا يتعارق» 

والاستدلال للضمان في كل ذلك بصحيح أبي الصباح» عن الصادق (عليه السلام): «من أضر بشيء من طريق 
لمق قير له عام 

وصحيح الحلبي: «دكل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن)”"©. 

غير تام إذ ظاهرهما ما كان مضراً عرفاء لا ما ليس عضر عرفاً ولكن اتفق الضرر نادراً ولم يكن معرضا 
لذلك» ولذا قال في الجواهر: (إن الصحيحين المزبورين 
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ظاهران في المضر بالطريق» ولا ريب ف حرمة المعد لترتب الضرر منه... ولعل السيرة في جميع الأعصار 
والأمصار مع الأصل تقتضي الحواز» واتفاق الضرر نادراً لا ينائي ذلك)20©. 

أقول: ويؤيده أن السقائين كانوا ولا يزالون يعرون في الطرق وينصب متهم الماء ما يوجب الانزلاق أحياناء ولا 
يراه اعد سكراءروقد كان ذلك كذللك. مذ أول الاسسلا» كما يدل غلنة وقرف التنقاتين بات الاناء الستجاه وغلية 
السلام) لاستماع صوته بالقرآن حب كان تفرغ قريهم من الماء. 

وبذلك يظهر عدم الفرق في عدم الضمان بالانزلاق بالأمور المذكورة بين الليل والنهار» والأعمى والبصيرء 
والمكلف وغير المكلف» فقول الجواهر: (أما لو تلف به حيوان أو بمجنون أو صبي غير مميز فلا إشكال في الضمان 
مطلقا) غير ظاهر الوجه. 

وقد تقدم في مسألة نصب الميازيب ذهاب المفيد والعلامة والشهيدين والمقداد والأردبيلي في بعض كتبهم إلى 
عدم الضمان إذا سقط الميزاب وأتلف, ما يدل بالأولى على عدم الضمان من مائه الجاري منه» بل ويؤيد عدم 
الضمان موثق السكون المتقدم في تلك المسألة» حيث إن ظاهره كون الضمان فيما أضر ما طبيعته الإضرار. 

ولو بئ دكة على باب داره ف الطريق» أو غرس شجرة؛ أو وضع مظلة لها أعمدة أو ما أشبه ذلك» فعثر به 
إنقنان كير اوناك فإن كان «الكتمر :امرك ستعيدا إل الفافز عرد من الاتعاك :لجس متاق أنه قبل 
وكسرء وإلا لم يضمن لما تقدم من إجماع الشيخ على وضع السقائف, ولأنه حينئذ يكون كالصب ونحوه» وللسيرة 
القطعية» وعليه فإطلاق الجواهر الضمان غير تام. 


.١ ١8ص جواهر الكلام: ج57‎ )١( 
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((إذا طرح القمامة فزلق شخص)) 

ومنه يعلم حال ما إذا طرح القمامة في الطريق» وأنه قد يوجب النسبة فالضمان» وقد لا يوجب النسبة فلا 
ضمانء» وقد تقدم عدم إطلاق الضمان فيهاء وتقيبد ا محقق الضمان .ما إذا لم ير المنزلق القمامة والرش» وفي القواعد 
بعد أن أطلق الضمان بذلك قال: ولو تعمد المار وضع الرحل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان. 

قال في الجواهر في وجه استثناء القواعد: ولعله لقوة المباشر. 

أقول: لا دليل على إطلاق الشيخ وإطلاق الشق الأول من المحقق والعلامة» أي الضمان في من ل ير القمامة 
ولم يتعمد وضع الرحلء بل قد لا يضمن وإن لم ير القمامة ولا تعمد وضع الرحلء» إذ قد عرفت أن الأمر دائر مدار 
الاستناد» فإذا وضع قمامته في جانب العقد مما يتعارف وضع القمائم فيه وكان الطريق مزدحماء أو وقف فيه الماء أو 
ما أشبه ثما سبب مرور المار على موضع القمامة فانزلق» فإن لم ير القمامة ولم يتعمد وضع الرحل مع ذلك لا يضمن 
الملقي أيضاًء إذ لا يستند التلف إليه» فحاله حال الرش وإلقاء الفلج وما أشبه ذلك» وما نراه من الاسناد إذا أوقع قشر 
البطيخ إنما هو إذا كان أوقعه في وسط الطريق. 

وما تقدم يظهر حال ما إذا جعل في حافة الطريق محلاً للأوحال للبناء أو للنجاسة لأجل جمع المتزوح منها ثم 
نقلهاء فإن انزلاق إنسان فيهما وكسره أو موته لا يوجب الضمان. 

كما ظهر أنه لو نام في مثل المسجدين أو الروضات المطهرات مما له النوم فيه ويعتاد ذلك» فعثر به إنسان فوقع 
وتكسر أو ماتء فإن النائم لا يضمن لعدم الاستناد عرفاً. 

أما إذا عطب النائم من مرور المار» فالظاهر أنه إذا كان مرور المار على خلاف الموازين» إذ لا يمر الإنسان من 


محل نوم الناس ضمنء وإلا لم يضمنء, كما إذا نام الناس في الطريق بين باب الصحن وبين الحضرة المقدسة مما هو 


محل مرور المارين» فوقع على إنسان فأتلفه» فإنه غير ضامن إذ له المرورء فلا يقال إنه أهلكه. وإذ لا نسبة فلا 
ضمان. 

نعم» لا يبعد وجود الدية في أمثال هذه الموراد على بيت المال. 

وإذا رأى السائق أنه إن مشت بالسرعة الدافعة أعظبت إنساناً أو خيواناً ولم يقدر على دتخفيف السرعة؛ فخرف 
السيارة تفادياً عن الإعطاب فاصطدمت بالحائظط ونحوه فعطبت السيارة» لم يكن ذلك الإنسان الذي سبب تحريف 
السائق ضامتاًء لعدم الاستناد» والأصل البراءة. 

ولو قفز إنسان أمام السيارة فجئة ما أهلكته فلا ضمان على السائق إن لم يعلم» أو علم ولم يقدر على الحفظء 
لأن السبب أقوى من المباشر» بل الظاهر أن القافز يضمن في ماله أو تركته فيما أوحب عطب السيارة بسبب 
التنيفافة تزى نايا مقاذ» أنه رجي السترر, 

وتما تقدم من مسألة الحائط المنهار» يعرف مسألة ما لو وضع إناء مثلاً على حائط فتلف بسقوطه نفس أو 
مال» فإطلاق الشرائع أنه لا يضمنء لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان» محل نظرء إذ لا يحق له التصرف في ملكه 
ذا ان عرس للمحقوطك كنذا لاح اق فك مز الغو اق كز الا عموية: لكرن قاط ماهمل أ 
يضمن ولو كان غصباً إذا ل يكن معرضاًء إلى غير ذلك مما تقدم الكلام فيه. 


١05 


((إذا أضر الحيوان بشخص)) 

(مسألة /ا3): قال في الجواهر مازجاً مع الشرائع: (تجب حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور 
الذي اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك) كالصخلة الي تنطح والديك الذي ينقر (بلا خلاف أجده 
فيه ولا إشكال, لقاعدة الضرر وغيرهاء بل لو أهمل ضمن جنايتها بلا حلاف ولا إشكال) انتهى. 

وما ذكراه تام» لكن يجب أن يستثئ من ذلك ما إذا تضرر الإنسان» لأنه دخل ما ليس له أن يدحل فيه» بأن 
عرض نفسه لذلك الحيوان» لاستناد العطب للمعرض لا إلى المالك» وإن كان يحق له الدحول ف نفسه. كما إذا 
غصب زيد دار عمرو وأوقف على بابه كلباً عضوضاًء فإنه وإن جاز شرعاً للمالك الدخول إلا أنه حيث يعلم بعضّ 
الكلب إذا دخل استند العض إلى نفس الداخل لا إلى صاحب الكلب» وكذلك إذا كان الجاموس يستريح في النهر» 
إن اسان و إقاينا و له تعن :تفية إل اند ل دك الها أناز" الكاموي تطح كان ديد عدر لأنه أقدم 
بنفسه على ذلكء إلى غيرها من الأمثلة. 

ويدل على أصل الحكم بالإضافة إلى قاعدة «لا ضرر» حيث يستدل با على الضمان» كاستدلالهم بما في 
المكاسب على خيار الفسخ, وقاعدة الاستناد إلى أصحاب هذه الحيوانات» إذ لم يكن هدر الداخل نفسه» حيث 
يصدق أن صاحب الكلب جرحه أو ما أشبه» بعض الروايات: 

كصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام)» إنه سثل عن بخن اغتلم فقتل رجلاًء فجاء أخو الرجل فضرب 
الفحل بالسيف فعقرء فقال (عليه السلام): «صاحب البخخيّ ضامن للدية» ويقتص تمن بختيه)”". 


.١ح‎ ١5 الوسائل: ج9١ ص”185 الباب‎ )١( 
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وخبر علي بن جعفر (عليه السلام)» إنه سأل أسحاه (عليه السلام) عن بحي اغتلم فقتل رجلاً ما على صاحبه 
قال (عليه السلام): «عليه الدية)”©. 

وقريب من الخبر الأول ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)”"©. 

أما ما تقدم عن النبوي (صلى الله عليه وآله): «القحماء جبار)”". 

ووضالة ووانرن»: فنع الناد قن وعلنة: الجتاق ) #"ركيينة الماك ره اهلها دافا داعت مرش 

ومثلها رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)” . 

فالظاهر منها أن ذلك إذا لم يكن إسناد إلى الصاحب» كما إذا اتفق قحم الدابة أو كانت الدابة في حال 
الإرسال» حيث يتعارف ذلكء فلا يعارض هذه تلك الروايات السابقة حيث يوجد الإسناد» إذ اللازم حفظ المغتلم 
والمؤذي. 

وهناك احتمالات أخر في الروايتين ذكرها الجواهر وغيره» وإن كان الأظهر ما تقدم لظهور هما فيه» ويظهر مما 
تقدم من اشتراط الاستناد في الضمان أنه إذا لم يكن استناد لم يضمنء ولذا ذكر الحلي والفاضلان وغيرهم بأنه لو 
جهل صاحب الدابة حاماء أو علم ولم يفرط فلا ضمانء بل في الجواهر بلا حلاف أحده فيه بين من تعرض له 
ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك النبوي والمرسل» خبر مسمع بن عبد الملك» عن ف عبد الله (عليه السلام): «إن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثى ضمن 
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صاحبه)(2. إذ ظاهره أنه لا يعرف صاحبها تغير حالها حي يضمن. 

أما في المرة الثانية» حيث علم وكان الواجب عليه الحفظ لم يحفظ؛ كان الموت ونحوه مستنداً إليه» وعليه فإذا 
علم قبل الصولة ول يحفظه ضمنء كما أنه إذا صال مرة وحفظه ثم صار عادياً وصال بعد سنة مثلاً بدون علمه لم 
يدن ابا لأنس امع ع سن يقل 

تسلو كانه الشيارة فرح اعبارها:فن يذ الشنائق الكين السكان أرما اشيه يذو آنا ايكون مقصراء 
فالظاهر عدم الضمان للأصل بعد عدم الاستناد عرفا وللمناط في عدم ضمان الصائل؛ وكذا إذا أغمي على السائق 
أو ما أشبه ما حرج السكان عن اختياره. 

ويجوز للإنسان الذي يرى هجوم السيارة عليه سواء باختيار السائق أو عدم اختياره» دفعها عن نفسه» ولو 
انكسرت أو ما أشبه لم ات للأدلة المتقدمة في باب الدفاع عن النفس» وحيئئذ إذا سبب الدفاع هلاك 
السائق لم يضمنء وإن كان السائق غير مقصر. 

ولو جين على صائلة جان للدفع عن نفسه أونفس محترمة أو مال كذلك لم يضمنء كما في الشرائع وغيره 
وفي الجواهر بلا حلاف ضرورة أولويته من هدر النفس له بل الظاهر أنه لو كان حوف إضرار الصائل جاز دفعه 
ولا ضمانء كما إذا رآى ثوراً هايجاً يركض نحو المدينة» حيث يخاف من ضررهء وذلك لوجوب دفع الضرر عن 
المسلمين؛ وهذا من مصاديقه عرفأء وللتلازم العرفي بين الإذن في الدفع وبين عدم الضمان؛ ويؤيده روايات دفع عارية 
الماع الئان, 

أما إذا حي الحاني على الصائل لغير الدفاع؛ كما إذا كان مربوطاًء فلا إشكال في ضمانه؛ بل في الجواهر بلا 
حلاف ولا إشكال» ويدل عليه صحيح الحلبي السابق. 

ومما تقدم يعلم جواز قتل المؤذي من الحيوان إذا كان مخطوراًء وإن 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص187 الباب ١5‏ ح؟. 
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ان عر ا #الآاسم اللارعه ع راسف ,وتياك انار م عتما وو للك 

نعم الواحب الاقتصار على قدر دفع الضررء فلو أسقط ال حيوان .ما لا يخشى منه لم يجز له أن يقتله وهكذاء بلا 
اشيكال: 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين جميع أنواع الحيوانات في ضمان صاحبها إذا فرط .ما يسند القتل والكسر ونحوهما 
إليه» ولذا كان المحكي عن الشيخ وابن حمزة وابن إدريس والعلامة وثاني الشهيدين وغيرهم ضمان صاحب الهرة مع 
الضراوة» خلافاً للمحقق في الشرائع حيث قال: هو بعيد إذا لم تحر العادة بربطهاء وكأنه للأصل بعد عدم الدليل في 
مثل الحرة» لكن فيه ما ذكره الجواهر قال: إن كلام ا محقق كما ترى» ضرورة ندرة الضراوة في هرة مملوكة لمعين فلا 
وجه للاستناد إلى العادة في ذلك. 

أقول: بل الظاهر عدم الاحتياج إلى كونها مملوكة» بل لو كانت غير مملوكة إلا أنما في دار الإنسان واستضاف 
إنساناً فأحرحته. مع أن صاحب الدار يعلم ذلك؛ كان ضامناًء فإن مثل ذلك مثل البئر في الدار» وذلك لما تقدم من 
الاستناد» ويؤيده ما تقدم في البخيٍ وغيره» وما يأتي من الكلب العقور وغيره. 

ثم الظاهر كما في الشرائع والقواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرهاء أنه يجوز للانسان الذي قاجمه الحرة أن 
يقتلهاء بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه كغيره من الموذيات. 

نعم لابد وأن يشترط في جواز القتل عدم إمكان الدفع بغير القتل. 

ثم إن كانت الهرة غير مملوكة فلا شيء على القاتل بلا إشكالء أما إذا كانت مملوكة 


ذو طري د بين الحقين كما ربما احتمل» أو لا يضمن, لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه» ولأنه أولى 
من قتل الإنسان المهاحم؛ وهذا هو الأقرب. 

أما صحيح الحلبي السابق» فالظاهر منه أن وجه الضمان أن أخ المقتول قتل البخ لا دفاعاً بل انتقاماًء فلا دلالة 
فيه على الضمان في ما إذا كان قتله نفس المهاحم عليه أو غيره دفاعاً. 

ومنه يعلم أنه لو قتله غيره دفاعاً من المسلم لم يكن ضامناء إذ «عون الضعيف صدقة» والدفاع واحب عن 
المسلم كوجوبه عن النفس» كما تقدم في مبحث الدفاع. 

ولو هاجم يوان نيا أو كلا أواعرة أو غيرها الإسان.من. باب" اللغب» لكن الهاجه عليه زعم أنه يريد 
الافتراس فقتله» فلا شك في عدم إِثم القاتل له؛ أما في الضمان احتمالان: 

الأول: الضمانء لأنه قتل غير المهاجم, لأن ظن الهجوم لا يجعله مهاجماً واقعاً فلا موضوع. 

الثابي: عدمه للأصل» بعد كفاية الخنوف في الدفاع. 

والأول أقرب» وإن كان الثاني يمرم بعد تأيده .يمثل عدم الصوم والطهارة المائية وما أشبه ممجرد 
الخوف»ء والمسألة بحاحة إلى التتبع. 
ثم إن تارك حيوانه المؤذي بدون الربط ونحوه يستحسن تعزيره من الحاكم؛ لأنه إيذاء وإضرار» وقد سبق في 
كتاب الحدود والتعزيرات التعزير في كل حرام. 


(«إذا جنت دابة على دابة)) 

(مسألة 8/"): لو حجنت الدابة صائلة كانت أو غير صائلة على أخرىء فجنت الدابة الداحلة» فعن الشيخين 
والديلمي والقاضي وابن حمزة ضمن مالكهاء لكن في الشرائع: ينبغي تقييد ذلك بتفريط المالك في الاحتفاظ» وهذا 
هو الأقرب. 

الستدل. لاذول: بخبر مصعب بن سلام التميمي» عن أن عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام): «إن 
ثوراً قتل >ماراً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرفع إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر, 
فقال: يا أبابكر اقض بينهم؛ فقال: يا رسول الله (صلى اله عليه وآله) بميمة قتلت ما عليها شيء, فقال يا فز 
اقض بينهم» فقال مثل قول أبي بكرء فقال: يا علي اقض بينهم» فقال (عليه السلام): نعم يا رسول الله (صلى الله 
عليه وآله)» إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور» وإن كان الحمار دخل على الثور في 
مستراحه فلا ضمان عليهم؛ فرفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل لي من 
يقضي بقضاء النبيين)”"©. 

ونحوه خبر سعد بن طريف الإسكاف, عن أبي جعفر (عليه السلام)'". 

وخبر الدعائم المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)”". 

وخبر شاذان بن جبرئيل الذي رفعه إليهم (عليهم السلام)). 

لكن روى الصدوق في المقنع: أنه حاء رحل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجحل فقال: إن بقرة هذا شقت بطن 
جملي» فقال عمر: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيما قتل البهائم أنه جبار» 
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والجبار الذي لا دية له ولا قود» فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا 
ضرر ولا ضرار» إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الحمل فهو له ضامن»» فنظروا فإذا تلك البقر جاء يما 
صاحبها من السواد وربطها على طريق الحمل» فأحذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل7". 

وهذا يدل على اعتبار التفريط؛ إذ الربط على طريق الحمل من التفريط» ولو كان الحكم مطلقاً لم يكن وجه 
لهذا القيد» وعليه فإذا لم يكن تفريط لم يكن الضمان على صاحب الدابة الضارة. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الرواية والأصل والنبوي: «القحماء جبار»» والقاعدة المتقدمة من أن عدم الاستناد 
يوجحب عدم الضمان بعد تحقق الموضوع, فإنه مع عدم التفريط لا استناد: 

رواية الحلبي الي رواها الكافي والتهذيب وأمالي الصدوق وغيرهم: «بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا 
(عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برحل فنفحه برحله فقتله» فجاء أولياء 
المقتول إلى الرحل فأحذوه فرفعوه إلى علي (عليه السلام)؛ فأقام صاحب الفرس البينة عند علي (عليه السلام) أن 
فرسه أفلت في داره ونفح الرحلء فأبطل علي (عليه السلام) دم صاحبهم؛ فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن علياً (عليه السلام) ظلمنا وأبطل دم صاحبناء 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن علياً (عليه السلام) ليس بظلام ولم يخلق للظلم» إن الولاية لعلي (عليه 
السلام) من بعدي, والحكم حكمه. والقول قوله» ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر» ولا يرضى ولايته وقوله 
وحكمه إلا مؤمن؛ فلما سمع اليمانيون قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) في علي 


١‏ المستدرك: ج8١‏ ص١5”‏ الباب ١5‏ ح؟. 


(عليه السلام) قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي (عليه السلام)» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هو 
توبتكم مما قلتم»0©. 

قال في الجواهر بعد ذكرهذه الرواية: ومنه يستفاد الضمان مع التفريط الذي قد عرفت إجماع المتأحرين عليه. 

وروى الدعائم هذه الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» وفيها: إنه (عليه السلام) قال: «إن أفلت فليس 
على صاحبه شيء»؛ وإن أرسله أو ربطه في غير حقه ضمن)"©. 

والظاهر أن المراد أنه إن كان الربط غير وثيق أو ما أشبه. 

ورواه باتلاف القطب الراوندي» عن الباقر(عليه السلام)”". 

ثم هل الأصل في المقام وفي الحائط المنهار وغيرهما أنه حدث بتقصير المالك» حي يكون الضمان في مورد 
الشكء أو الأصل عدم تقصيره حب يكون الأصل عدم الضمانء الظاهرالثان» إذ الضمان بحاحة إلى استناد القتل إلى 
المالك» وذلك غير معلوم حى في مورد شكهما ورضوحهما لحكم الشرع» فكيف .مورد اختلافهما وادعاء المالك 
الإتقان» وادعاء ولي ابحجئ عليه عدمه. 

الاق لكر يعر والدي كزين من الفنق وقوه ايان نورت الشريفة اق الشمانه وا فاه سان لاما 
وإطلاق جبار القحماء وغير ذلك) انتهى. 

ويستدل للأول: بخبر البح المغتلم» حيث إن إطلاق الخبر يدل على الضمان وإن لم يعلم بالتفريط» وإطلاق 
رهد علي رعايه مادم وم رادل 


(0) المستدرك: ج18 ص"55” الباب ١6‏ ح١.‏ 
(2 المستدرك : ج18 ص"55” الباب ١6‏ ح؟. 





بعد البينة يدل على أنه إذا لم تكن بينة لم يهدر دمه. 

وما تقدم في بعض المسائل السابقة من لزوم قيام البيئة في مثل ما لو قتله مدعياً أنه رآه يجامع زوجتهء أو للدفاع 
عن نفسهء لأن الدم محترم إلا إذا ثبت عدم احترامه. 

لكن في الكل ما لا يخفى» إذ لا إطلاق للخبر الأول من هذا الحيثء إذ ليس الكلام في مرحلة الإثبات» بل في 
مرحلة الثبوت والحكمء ولا مفهوم للخبر الثاني والخبر الثالث فيما لو باشرا القتل» والمقام ليبس كذلكء إذ المقام 
بحاحة إلى الاستناد وهو غير معلوم؛ فهو كما إذا حاء إلى داره ووقع في بئره» حيث ل١ا‏ يثبت بذلك عليه الدية, إلا إذا 
ثبت أنه دعاه. 

وكذلك الحكم إذا تكسر سكان السيارة ما سبب هلاك الراكبء فإنه ما ل يثبت تفريط السائق في الاستحكام 
لم ينبت عليه الضمان» وكذا إذا احترق الكهرباء فأحرق الدار أو قتل إنساناًء فإنه ما لم يثبت تقصير الصانع الذي 
أثبته في الإتقان لم يثبت عليه الضمان, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

والحاصل: الضمان حكم جديد لا يغبت إلآ إذا ثبت أسبابه. 


((إذا عقره كلب قوم)) 

(مسألة 9”): من دل دار قوم فعقرة كلبهم ضمنوا إن استند العقر إليهم, وإلا لم يضمنوا. 

أما الأول: فلأنه يكون حينئذ كالحائط المنهار» حيث يستند إليهم القتل والكسر واللجرح» فتنطبق عليهم أدلتها. 

وأما الثائي: فلأنه مع عدم الاستناد لا وحه للضمان. 

ولعل مراد المشهور حيث فصلوا بين كون الدحول بإذهم فالضمان» وبين كونه بدون إذهم فلا ضمانء» بل في 
الجواهر بلا حلاف أحدهء وقيل قد يظهر من المبسوط الإجماع عليه هو ما ذكرناه» وإلاً فلا خصوصية للإذن 
وعدمهء فقد يكون الإذن ولا ضمانء كما إذا لم يعتد الكلب العقر وإنما عقر اتفاقا ولذا تقدم ف حبر مسمع أنه لو 
صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه. كما أنه قد لا يكون الإذن وفيه الضمان» كما إذا طرق السائل الباب 
المفتوح وهم يعلمون أن كلبهم يعقر فلا منعوه عن العقر ولا أخبروه بعدم الدحول لمكان الكلبء, إذ العرف يرى 
الاستناد في هذه الصورة. 

وكيف كانء ففي المقام جملة من الروايات: 

كخبر السكون؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال«: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دخل دار 
قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم, فقال (عليه السلام): «لا ضمان عليهم؛ فإن دخل بإذفهم ضمنوا»”". 

وخر ريون على ررغلتة العام ورعن ابائها برعلريم الصاؤة) :كن على و زعلو العباوم )1 .إرإنه «كاضد يصمن 
صاحب الكلب إذا عقر ماراًء ولا يضمنه إذا عقر بالليل» وإذا دخلت دار قوم بإذفهم فقعرك كلبهم فهم ضامنون, 
وإذا دلت بغير إذفهم فلا ضمان عليهم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١٠‏ الباب /ا١‏ ح7. 
(؟) الوسائل: ج94١‏ ص١٠‏ الباب ١١7‏ ح”. 





ورواه الجمعفريات» والدعائم باحتلاف يسير”"©. 

أقول: وجه الأول إنه لا حراسة في النهار فلا وجه لعقر الكلب خارج البستان والدارء أما الليل ففيه الحراسة 
ولذا لا يحق للإنسان الاقتراب» وهو يعلم ذلك. 

وهذه الرواية بصدرها وذيلها قرينة على ما ذكرناه من كون الميزان الاستناد» وإلا فلا خحصوصية لليل والنهار 
كما مو واس الأ من عي نااتقدة من أنه بالتمان ينسد'غاليا إل ضاحي الكلب» شيك :لاي :له الخرابقةة 
وبالليل يستند إلى المعقورء حيث لا يحق له الاقتراب. 

والمرسل عن أبي عبد الله عليه السلام)» قلت له: جعلت فداك رجحل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار 
فعقره» فقال: «إن كان دعى فعلى أهل الدار أرش الخدش» وإن لم يدع فلا شيء عليهم)”". 

ولا فرق بين الدعوة الخاصة والعامة» إذ من يدعو العموم لوليمة أو ما أشبه يلزم عليه حفظ كلبهء وبه يظهر أن 
قول الجواهر: إن المنساق بل كاد يكون صريح قوله (عليه السلام): دعىء اعتبار الإذن الخاصة دون العامة» ويؤيده 
الأصل وغيره)' © انتهى» غير ظاهر الوجه. 

ثم إنه إنما يكون الضمان إذا كان الاستناد كما عرفت» فإذا لم يكن استناد كما إذا كان الكلب غائباً ولم يكن 
ذقه مطوو ره او كان لاقاينق :هذا الانساة لاد تر نه حودينا او كان هذا الانياة قدي حاف الكل ثاة قره 
فاعتمد أهل الدار على ذلك ثم عقره» حيث حضر بدون موعده. أو عقره بدون عادته» أو عقره لأنه حبن عن 
المقابلة» إلى غير ذلكء» فالظاهر أنه لا ضمانء فنسبة المسالك والجواهر 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص١5"‏ الباب ١7‏ ح١‏ و”؟. 
الوسائل: ج9١‏ ص189 الباب /ا١‏ ح١.‏ 
(*) جواهر الكلام: ج57 ص 170 . 





إطلاق الضمان إلى إطلاق النص والفتوى مع انصرافهما ولو بقرينة سائر الروايات» كرواية (أول مرة) 
وفتاواهم السابقة المستندة إلى الاستناد» محل إشكال. 

ولو اختلفا في الإذن وعدمه؛ فالقول للمنكر للأصل. 

أما الرضا بالدحول فالظاهر أنه كالإذن» وإن لم يكن لفظء لأنه يوجب الاستناد» مثلاً كان الخادم بمنع من لا 
يؤذن له» فلما أن جاء هذا لم بمنعه الخادم فدحل فعقره. 

ليقف الكل قسن لو كان عورا أن هه عا حية. 

ولو كان بإمكانه الفرار أو الدفاع فلم يفعل» فالظاهر عدم الضمانء لعدم الاستناد حينئذ. 

وما تقدم يظهر حال ما لو دخل بحنون أو طفل أو من لا يشعر» فقعره. 

وللانسان الحق في أن يقتل الكلب إذا أراد عقره. فإن كان هو السبب في إرادة الكلب عقره بأن دحل بغير 
قف أنه اه كاناهام لتممكتورا تاحدهان ويحب التدرج بما يندفع» فلو قدر على كسر رجله مثلاً فقلته 
كان طقاس شرفم أذ التعت حل كلاف الف اللاتهور ل قدن الصوورة. 

ومما تقدم يعلم أنه لو دحل الدار فأحذه الكهرباء الموضوع لأجل دفع السراقء فإنه يأتي فيه الكلام في الكلب» 
والتفصيل بين الاستناد وغيره» إلى غيرها من الفروع الي تظهر مما تقدم. 


(«(إذا جنت الدابة ومعها إنسان)) 
(مسألة :)4٠‏ الإنسان إما راكب على الدابة» أو سائق» أو قائد» أو غير ذلك» وعلى كل حال فإما أن تح 
الدابة بيديها أو برأسها أو برحليها أو باطرافهاء فالصور ست عشرة. 


((ضمان الراكب ما تجني بيديها)» 

وتفصيل ذلك: إن راكب الدابة يضمن ما تحنيه بيديهاء كما في الشرائع وقرره المسالك. 

وقال في الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» كما اعترف به بعضهم, بل عن الخلاف والغنية وغاية المرام وظاهر 
المبسوط الإجماع عليه. 

ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل خبر العلاء بن الفضيل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سئل عن رجحل يسير على طريق من طرق 
المسلمين على دابته فيصيب برحلهاء فقال (عليه السلام): «ليس عليه ما أصابت برحلهاء وعليه ما أصابت بيدهاء 
إذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورحلهاء وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أ 

وصحيح الحلبي» عنه (عليه السلام)؛ إنه سكل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا 
برحلهاء فقال (عليه السلام): «ليس عليه ما أصابت برجلهاء ولكن عليه ما أصابت بيدهاء لأن رجلها حلفه إن 
ركبء» وإن كان قاتدها فإنه لك بإذن الله يدها يضعها حيث يشا 27 . 

ولخو متصيحة سليماق نزم خعالد عقاوات يس . 

وروى الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال: «في الراكب يضمن ما أصابت الدابة بيديها» أو صدمت 
أو أحذت بفيهاء فضمان ذلك عليه؛ لأنه يملكها 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص 185 الباب ١7‏ ح7. 
() الوسائل: ج9١‏ ص 185 الباب ١7‏ ح”7. 
(9) الوسائل: ج94١‏ ص 180 الباب ١1‏ ح4. 





بإذن الله تعالى» إلا أن تكون أثارت بيدها حجراً صغيراً لا يؤبه له ولا يستطاع التحفظ منهء ولا يضمن 
مؤخخرها مثل الرحل والذنبء إلا ما كان من فعله» مثل أن يهمزها فينفح» أو يضرها فتشيل ذنبها فيصيب به شيا 
أو يكبحها فترجع القهقهرى فتصيب شيئاً أو ما أشبه هذاء قال (عليه السلام): والسائق يضمن ما أصابت كذلك 
وما يسقط منها من سرج أو إكاف أو حمل وما أشبه ذلك؛ فأصاب شيئاء فالراكب والسائق ضامنان له»0©. 

وما تقدم يظهر الوجه في بر أبي مريم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
ماعن الداية اه مضوره مونلا ند وها و ركرياة ونا حتف يلخن يفريه ا الع 

وجوج بحي ياو : 

إذ الوطي إنما يكون بإشراف الراكب» حيث إن الراكب يوحه حركة الدابة فيسيرها بيده» سواء من جهة يدها 
اوعياكانا لممرومان نل وةئ كفي رذ ايه وو عنديعا فيك و 

نعم إذا كان الرفس يسبب تحريك إنسان له كات ذلك الإنسان راكباً أو غيرة مقضر؟ فيكون الضمان عليه. 

أما حبر السكون», عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه ضمن القائد والسائق والراكبء» فقال (عليه السلام): 
«ما أصابت الرحل فعلى السائق» وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد)9؟. 


١‏ المستدرك: ج8١‏ ص186١”‏ الباب ١١‏ ح”7. 
() الوسائل: ج9١‏ ص 185 الباب ١7‏ ح5. 
(9) الوسائل: ج94١‏ ص 180 الباب ١1‏ ح/. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص 180 الباب ١7‏ ح0. 
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وخبره الآخر: «إك عليا (عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق كن 

ونحوه خبر الجعفريات”2. 

فالمراد يما في الجملة» فلا ينافي النصوص السابقة والاتية وإن شئت قلت: إن هذه النصوص .متزلة المطلق يقيدها 
ما تقدم ويأي» فليس المراد بقوله: (ما أصابت الرحل) عدم ضمان ما أصابت اليد» إذ السائق يشرف على اليد 

أما رواية الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «يضمن صاحب الدابة ما أصابت الدابة» ويضمن 
القائد والسائق والراكب»» فهذا قول مجمل» وقد فسره أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «من أوقف دابة في طريق أو 
سوق في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شيء اا ان فالظاهر أن التفسير من صاحب الكتاب فلا حجية» 
فهو لا ينافي ما ذكرناه» حيث لا بمنع أن يكون هناك كلا الأمرين تفسيرا للمطلق» فالواقف ضامن للكل وغير 
الواقف ضامن ف الجملة كل في مورده حسب الروايات والقواعد الآخر. 


«(ضمان فم الدابة)) 

ثم الظاهر ضمان الراكب لجميع مقادمم البدن الرأس والفم وغيرها لتسلطه عليها. 

ومنه يعلم أن نوع تردد الشرائع في الفم حيث قال: (وفيما تحنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من 
مراعاته) محل نظرء ولذا ذهب الأكثر كما في الرياض بل المشهور كما يظهر من كلماتهم؛ بل عن المبسوط الإجماع 
عليه» إلى الضمان. 


.١١ح‎ ١7 الوسائل: ج9١ ص1856 الباب‎ )١( 
.١١8ص ح5» عن الجعفريات:‎ ١١ المستدرك: ج8١ ص9١" الباب‎ )0( 
ح؟.‎ ١١ المستدرك : ج8١ ص8١” الباب‎ )9( 
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ويدل عليه بالإضافة إلى الاستناد الموجب لصدق الأدلة العامة ما تقدم من صحيحي الحلبي وسليمان وصريح 
حبر الدعائم في الحملة. 

قال في الجواهر: (ل أجد قائلاً صريحاً بعدم الضمان» وإن استظهر من اقتصار المراسم والغنية والمخلاف والناقع 
عل عضا البادين :رذ أله كبا و اليس عاذو مزريضا )لهي 

ورمما يؤيد كلام الجواهر أن المبسوط ادعى الإجماع على الضمان» فمخالفته في الخلاف بعيدة. 

أما ما بمكن أن يستدل به لعدم الضمان من الأصل والنبوي: (القحماء جبار) فلا يخفى ما فيهماء إذ الأصل لا 
بحال له بعد الدليل» والنبوي مقيد» وقد تقدم أن الإمام (عليه السلام) استدل ب «لا ضرر» لأجحل تقييده. 


((ضمان رجل الدابة)) 

وفي قبال هذا القول بعدم الضمان لمقاديم البدن ما حكي عن الؤسيلة امن دوه فسائه طفارة بريدلها الفا 
خلافاً للمشهورء بل عن الخلاف الإجماع على عدم الضمان؛ والذي يمكن أن يستدل له به إطلاق ما تقدم من أن 
علياً (عليه السلام) كان يضمن القائد والسائق والراكب. 

وخبر إسحاق بن عمار» عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «إن علياً (عليه السلام) كان يضمن الراكب ما 
خطالك" الذانة يدها ووعلها» إلا انايعيك هنا اجن شكوة الضكاة عل :النض عي 0 

بل وخبر أبي مريم السابق: «صاحب الدابة يضمن ما وطأت بيدها ورحلها»”". 

ولكن شيء من ذلك لا دلالة فيه» إذ الرواية الأولى إطلاق يجب أن تقيد بغيرهاء وخبر إسحاق وإبي مريم ظاهر 
فيقاجزةا كان الر كوو سالك روساه الرسل ريت 


.١٠١ح‎ ١1 الوسائل: ج9١ ص86 الباب‎ )١( 
ح5.‎ ١7 الوسائل: ج9١ ص 185 الباب‎ )( 
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ما تقدم في خبر أبي مريم (وما بعجت برحلها فلا ضمان عليه)؛ فإن الراكب قد يسير بحيث يعلم أن رجل دابته 
تطأ مكاناً يوحب ضرراًء وهذا لا ينبغي الإشكال في ضمانه للاستناد» بخلاف ما إذا بعجت ‏ كما في الحديث ‏ 
فإنه لا علك الراكب ذلك. 

نعم إذا ملك ذلك أيضاء كما إذا علم أنما تبعج دائماً لسوء خلقهاء فإنه لا يحق له المرور من مكان مزدحم 
يعلم بأنه تبعج فيه إنساناً أو حيواناً أو تكسر أو تتلف مالآء وإلاً كان ضامتاء كما أنه إذا علم أن كلبه أو ثوره مثلاً 
يؤذي الإنسان إذا رآه» ومع ذلك أمرٌ به عن السوق ونحوه. فإنه يضمن ما أتلفه أو جحرحه لصحة الاستناد الذي هو 


مناط الحكم, ويؤيده التعليل في صحيحي الحلبي وسليمان ورواية الدعائم. 


«فروع)») 
وإذا ركب الإنسان السيارة» فالظاهر أنه حيث يلك عجلاتها الأربع يكون ضامناء إذ ليست الموخرتان 
كرجلي الفرس ونحوه. 


والحيوان ذو الرحلين كالنعامة إذا ركبها الإنسان» فالظاهر الضمانء لأن رجليه يمتزلة اليدين في تسلط الإنسان 

والدراجة الحوائية ذات العجلتين يضمن الإنسان جنايتهما لتسلطه عليهما. 

رقنا نفدم عله أن كوا ادقن القيل لقان اد معيوةا لسن تينظ رطويم كاني لكل را كيه 

وإذار كني الأشنات:الدا بك مقلو ا أ كات هيه إل عدافيا قال عق اللو افر زاجم قري المكنن ف ليان 
لمفهوم التعليل المزبور) انتهى» وهذا هو الأقرب. 

ومنه يعلم؛ حال الركوب وكلا رجلي الإنسان إلى حانب» فإن ظاهر التعليل ضمانه ليد ورجل كائنتين أمامه 
لا ما كانتا خلفه» نذا شمف الذابة كلف وغوه 


الدلدا 


بأذا أضاب شن عم موطخ الستابلك المضهوثة إنتمارل :كما لى أطارنت عجرا عرس إنسباناء أو اتلك برشافن 
ماء أصاب الإنسان من خحوضه فيه» فالظاهر الضمان إذا كان استناد دون ما إذا لم يكن. 

وقد صرح بر الدعائم بعدم الضمان إذا كان حفيفاء ووجهه عدم الاستناد» لتعارف إثارة الغبار ودقائق 
الحصى من مشيها في الأراضي الرميلة ونحوها. 

والضمان هو الذي اختازه الشهيك مطلقاء والح كي د بالتفريط» واستشكل ف ذلك القواعد» وتوقف 
كشف اللثام» لكن الجواهر قوى عدم انان مطلفاء فتأمل. 


((ضمان قائد الدابة)) 

والإنسان الذي يقود الدابة حاله حال من يركبها في ضمان جنايتها ممقادهم بدنما دون أرجلهاء وقد ادعى 
الخلاف والغنية الإجماع على ذلكء؛ في محكي كلامهما. 

ولو وقف الراكب بدابته» فالمشهور أنه يضمن ما تحنيه بيديها ورحليهاء بل في الجواهر بلا حلاف أجده فيه 
واستدل لذلك بالاستناد» لأن الواقف مسلط على كل الدابة» إذ يرى خلفه كما يرى قدامه» أما الراكب فإنه لا 
يتمكن من الالتفات إلى الخلف» ولذا كان القدر الذي يسيطر عليه هو القدام فقطء بالإضافة إلى خبر العلاء بن 

لكن يمكن أن يقال: إن إطلاق الحكم غير تام» بل ذلك فيما إذا كان الر اكب سناطا: 

أما إذا م يكن مسلطأء كما إذا كان في الظلام ولا يرى الخلفء أو كان في محل مزدحم بحيث لا يراه أو ما 
أشبه ذلك» لم يكن ضمان, والأدلة المذكورة لا تشمله» إذ الاستناد غير حاصلء» والخبر منصرف عنهء وكذلك 


الفتوى» ويؤيده التعليل في صحيحي الحلبي وسليمان ورواية الدعائم ومطلق (القحماء 
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حبار)» وإطلاق عدم ضمان الراكب والقائد جناية الرحل. 

ومنه يعلم الميزان في غير اليد والرحل؛ كالرأس والذيل وغيرهما في الواقف. 

ول وضرب إنسان اللذاية»: كان :قاقد أو راكيا أو أحميا فجت من الضازية كنا ى الشرائع وغيرة» .يلق 
الجواهر عدم حلاف أحده في الحكمين؛ وعن الغنية الإجماع على ثانيهما. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الاستناد» ما تقدم من حبر أبي مريم السابق. 

وتخبر غيات» قال (غليه السناام): :روما يعحت برخلا قلا يمان عليه» إلآ أن يضرا إنسبان): 

وخبر الدعائم المتقدم: «أن يهمزها فينفح». 

وخبر إسحاق المتقدم: رإلآ أن يعبث با أحد فيكون الضمان على الذي عبث بّا». 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رجحل ينفر برحل فيعقره ويعقر دابته رجحل آخر» قال 
(عليه السلام): «هو ضامن لما كان من شيع”". 

وقوله (عليه السلام) في حسنته: «أي رجحل فزع رجلاً إلى الحدار أو نفر به عن دابته فر ومات فهو ضامن 
لديته» وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منهم”". 

إلى غير ذلك. 

نعم يستثئ من هذا موردان: 

الأول ةا كان الشروب تعبا رن كان من حرق داهن امعد ف غير كه ينه بوذ بالف لمانا آذ خورف 
وذلك لأنه داحل في ما تقدم من مناط عدم ضمان صاحب الدابة ما تتلفه أول مرة كما تقدم, وكذا إذا كان التلف 
من ذنب الح عليه» كما إذا جاء قرب الدابة في حال احتمال جنايتها بسبب ضرب المالك 


.١ح‎ ١6 الوسائل: ج9١ ص188 الباب‎ )١( 
ح؟.‎ ١6 (؟) الوسائل: ج94١ ص188 الباب‎ 
تدا‎ 





فيرو عونا لناذيها كاف عنم الأههاة: إلى المأزاكه شيم 

الثاني: أن لا يكون الضارب إنما أراد الدفع عن نفسه؛ أو عما يجب الدفع عنه» كالولد والمسلم وما أشبه؛ وإلا 
لم يضمنء وقد ذكر الدفع عن نفسه الوسيلة والغنية والسرائر وغيرهم على ما حكي عنهم؛ وأيده الجواهرء وذلك 
للأصلء ولأن الدفاع حق للمدافع» والعرف يرى التلازم بين حقه وبين عدم ضمانه» وللشك في اندراحه في إطلاق 
أدلة الضمان. 

ويدل عليه خبر أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل كان راكباً على دابته فغشى رجلا 
ماشياً حي كاد يوطقه. فزحر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال: «ليس الذي زحر بضامن إنها 
زجر عن نفسه)"". 

وقريب منه خبره الآخرء عنه (عليه السلام)» بزيادة: (وهي الحبار) ”". 

وخبر معلى بن عثمان الشبيه بالخبر الاق 

وعن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: في رجحل هم أن يوطي دابته رجلاً فضرب الرجل 
الدابة فوقع الراكبء قال (عليه السلام): «لا شي ء على ضارب الدابة»©. 

ولا فرق في هذا الحكم بين ما إذا كان الراكب أو السائق والقائد 00 أم لاء كما إذا أتلفت الدابة إنساناً 
لعي كسار إذا حوقا امن اسن الوط قلقت الرديت او :بوانت إنتاا' كان عباك:فاللاطن أن الضعاة علي 


الضارب ويرحع به إلى 


.١ح الوسائل: ج9١ ص5 ١؟ الباب /ا"ا‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج9١ ص5١؟ الباب /ا"ا‎ 
.٠١ح‎ /١6ص الفقيه: ج15‎ )"( 
.١ح‎ ”1/ المستدرك: ج8١ ص55” الباب‎ )5( 
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صاحب الدابة. 

اناوه لسكا عاه ةذ هر اند ركو الدلفتة قدا الي 

وأما رحوعه إلى صاحب الدابة» فلأنه هو السبب الأصلي بحيث لولاه لم يقع التلف» ويؤيده قصة عقر الكلب 
والبخيٍ وغيرهما. 

وكأنه لما ذكرناه قال الجواهر: (أما ما جنته على غيره ممن كان خلفه؛ فقد يشكل عدم ضمانه باعتبار كون 
التلف مستنداً إليه ولو بالتوليد من فعله). 

أقول: ويؤيد عدم قرار الضمان عليه ما تقدم من التعليل في رواية أبي بصيرء حيث قال (عليه السلام): «إنما 
ل سد 

ولو حرج اختيار الدابة عن الراكب بأن أخذ يعدو .ما لا يقدر معه على حفظها وهدايتها إلى الطريق الصحيح 
فأتلفت بيدهاء فهل عليه شيءء لإطلاق أدلة الضمان على الراكبء أم لاء لانصرافها إلى ما كان مستنداً إليه وليس 
هنا قادراً على حفظهاء أو يفصل بين صورة الاستناد كما إذا أوجب الراكب سرعتها من أول الأمر» وبين ما لو 
أسرعت هي بدون فعل الراكب» احتمالات» وإن كان الثالث أقرب. 

ون كا كدالاف اذاي اعون :إل فوا اتيز كا وسناففا وقاقد ”نجل لبان نا رو انه در يلد وروي 1 أو 
يضمن طلقا أو لليد الواحدة الي في جنبه» احتمالات» وإن كان الثالث غير بعيد باعتبار أن الاستيلاء منه عليها 
فقطء. فلا استناد في غيرهاء فتأمل. 


((ضمان سائق الدابة)) 

ثم إن السائق للدابة يضمن ما بحنيه» كما ذكره الشيخ وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم, وقال في 
الجواهر: بلا حلاف أحده فيه بين من تعرض له وعن الغنية الإجماع عليه» وعن الخلاف نفيه بين المسلمين. 

أقول: إنهم وإن ذكروا ضمان جنايتها بيديها ورحليها إلآ أن الظاهر الضمان بالنسبة إلى كل جناياتماء ولو 
بالرأس والذنب وغيرهماء وذلك للاستناد» حيث 


"1/ 


إن السائق مشرف على كل الدابة» والتعليل في صحيحي الحلبي وسليمان (لأن رجلها خلفه)» وإطلاقات 
(وكان يضمن القائد السائق والراكب) وخبر علاء (وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورحلها). إلى غير 
ذلك. 

أما تفصيل خبر السكوني المشعر باختصاص الضمان بالرحل فهو محمول على إرادة بيان جرد الفرق بين السائق 
وغيره في الحملة. 

نعم إذا لم يفرط» كما إذا الال 1001 ممع اف ار ا ان فالظاهر عدم الضمانء لأنه 
المفهوم من العلة» ولعدم الاستناد» بل الظاهر انصراف كلماقم إلى التفريط» فقول الجواهر: (مقتضى إطلاق النص 
والفتوى عدم الفرق بين المفرط وعدمه)» محل نظر. 

ولوظان لتقا توما اتتههن: ون العنانكا واتلقنه أو مرج عفان انان أو نكيوانا فالعلا الشماة ادتساد 
إلا إذا لم ملك أمره الصائد بما لا يستند إليه كما إذا حدث ذلك فجأة بدون سابقة» بل يشمله ما تقدم من عدم 
الطنمان 151 كات :أو الكموزة ك “تدعق كلوق ولو بزالناظ والعلو لق الوسيكن وي هنا ايض . 

وكذا الحال في كلب الصيدء لوحدة الملاك في الجميع. 


(«فروع في جناية الدابة)) 

ولوكان للدابة سائق وقائد وراكبء ففي الجواهر الظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك» والانفراد فيما فيه 
الانفراد» وهو كذلك لشمول الأدلة لكلهم؛ كل بالنسبة إلى موضوعه. 

وكذا لو كان لا سائقان أو قائدان» لاشتراكهما في الاستناد. 

2 إن«السائق. والقايد إذل' كان ميدن عدا فالطاهي أنه لا صماته العدم الانشعاف كما شارك أحيانا من سير 


أحدهما بعيدا عن الحيوان يمئات الأذرع, 
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ولو لم ينبه صاحب الدابة المستأحر لما بأما سيئة الأخلاق ما أوجحب إلقاءها الراكب عن ظهرها أو ما أشبه؛ 
فالظاهر أن الصاحب هو الضامنء لأنه أقوى من المباشر. 

وكقايو بي لما ىواسي لاسي علدا رمالاف ار 

ول كلت القرى :و البتو قب قطاراءرقاننا بيكرت الجمناة بالسيية إن القدر” المدقك إلئهه: ذا قال :ذف التو شر 
بالطيان بالقور اللاي رشي على مفيكةع خلون للونيلة كيف إن ظاهن التي دعبا انالا الشماقه: لصددق الوه 
والسوق؛ وفيه نظر واضح. 

ولو ركب على واحد وساق أو قاد آخر» كان لكل حكمه؛ وهكذا سائر الصور. 

ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان» وعن كشف اللثام الأصحاب قاطعون به» وفي الجواهر صرح به غير 
والغنسين :30 اكد نقه عاوناو كا الرحهه سد اماد الما مما 

وخبر سلمة بن تمام» عن علي (عليه السلام): «في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلاً أو حرحت» فقضى 
(عليه السلام) في الغرامة بين الرديفين بالسوية». 

والخبر محبور .ما تقدمء وإن كان اللازم تقييده بأمرين: 

الأول كوة اهيفف كو راتخت" آنا ذا كان ا عدها هوهي إل أنام اليه واراعر و جعوانم شسي 
القاعناة اذريك ل لكل عتكية و كذ كا كان ادوساس هيا إن القراطونيها: 

الثاي: أن بملك كل منهما الأمرء وإلاً فلو كان الزمام بيد أحدهما فقطء فالظاهر ضمانه فقطء ولو للتعليل ف 
الصحيحين السابقين الذي يصلح مقيداً لهذا الخبرء بالنسبة إلى غير مالك الزمام» ولذا قال اللمواهر: لو كان أحدهما 
شعفا رض افيه #كريه كردا افق النتضاة لالد هو مالف لامها 
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ولو كان مع الراكب صاحب الدابة كان المعيار في الضمان الاستناد» فربما يستند إلى المالك؛ لأنه المالك 
لرفانها ذو الراكنه الذي > لا يعرف شيعاء :وزع يسكس بآن يكرت الزاكبه» مكاريا "دون الضاطب: الذي اشترانا 
نيد كاك بورع يوقي كان اق نلك الكمرء “5 ذلك السلين ق المنسييت توعيرية نلف 

وبه يظهر أن إطلاق فتوى الشرائع والنافع والقواعد واللمعة وغيرها بأن الضمان على راكب الدابة» غير ظاهر 
الوجه» وإن كان ريما يستدل لذلك بخبري أبي مريم وغياث السابقين» حيث قال (عليه السلام) في صاحب الدابة: 
«إنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها»”". 

وفيه: أن ليس المراد بصاحب الدابة إلا المالك لزمامها كما هو واضح. بالإضافة إلى أن ذيل الخبر قرينة على 
تووم ملكيه العتائوت الأترهاء لأماقال وظلية اللساض رونا حسف جلها قلذ يان عازه :إلا أن 'عترها إنساتة»: 

ونا تقذ رطيور ان" الزاكبه لو كان طفاد أو عنوا أودماننا أذ يها افيه كان العتيدانة ع العافيه الاللة 
لأمرهاء ولو انعكس فالضمان على الراكبء إلى غير ذلك من الصور. 

وعن الغنية الإجماع على ضمان الصاحب إذا كان حاملاً عليها من لا يعقل. 

والظاهر أنه لا يكفي اشتراط أحدهما على الآخر الضمان إذا كان الضمان عليه سواء بالانفراد أو بالاشتراك, 
إذ الاشتراط لا يرفع الحكم الشرعي» نعم يصح اشتراط أن يعطي الدية» وهو غير اشتراط الضمان. 

ولو ألقت الدابة الراكب لم يضمنه المالك» كما صرح به المحقق والعلامة وغيرهما إذا 


() الوسائل: ج9١‏ ص 185 الباب 3احة. 
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كان الراكب مالكاً لزمامها منفرداً ما سبب الاستناد إلى الراكب؛ والحاصل إنه يتبع الاستناد بالاشتراك أو 
الانفراد. 

نعم لو كان إلقاؤها الراكب مستندا إلى تنفير الصاحب ضمنء لما تقدم من الدليل» ولأنه يستند إليه حيتقذ. 

والرديفان في السيارة إذا كانا يملكان السكان يضمنان بالاشتراك» وإن كان بملك أحدهماء سواء كان الذي 
وراء السكان أو الذي إلى حنبه» كما في العارف الذي جعل جاهفاذ وراك الفكات: لان عليه كاف الرديق علك 
السكان لا الذي خلفه» كان الضمان على ذلك المالك. 

ولو احتلف الرديفان على الدابة أو خلف السكانء فقال كل: إن الآخر كان يلك دونه؛ ولم تكن بيئنة قسم 
الضمان بينهما لقاعدة العدل. 

ولد كات الشيازة واقفئة ودفعها فزت أو أفراى“فالظاه الماك إ3ا أتلقت تيعاء. لأنه غنود أذ عير كا عللف 
الزمام» فيشمله التعليل في الصحيحين وغيره. 

ولو دخلت دابته زرعه امحفوف بزرع الغير» ففي الجواهر لم يجز له إخراجه إليه مع أدائه إلى إتلاف زرع الغير» 
بل يصبر وإن أتلفت زرعه اجمع. 

وفيه نظرء إذ اللازم ملاحظة أقل الحرامين فيرحح على غيره؛ فإن اتلاف الدابة زرعه إسراف ومحرم وإخراجها 
مما يسبب إتلاف زرع الغير غصب وإسراف»ء ومع التعارض يرجح أقلهماء وكذلك في أمثال هذا المورد» فإذا أدحل 
دابته محوط غيره وكان إخخراجها إضراراً به وبقاؤها هلاكاً لهاء كان اللازم ملاحظة أقل الحرامين» ولا فرق في الحكم 
بين أن تكون الدابة دحلت بنفسها أو أدحلها هو أو إنسان آخر. 

ثم إذا كان قد فرط المالك في دحول الدابة وخروجهاء أو إدخالها وإخراجها ضمن ما تتلفه» ولو كان سبب 
دخول الدابة مالك الزرع في الأطراف كان 
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لصاحبها إخراحها وإن أتلفت زرعه وليس بضامنء لأن مالك الزرع هو الذي أهدر حقه بإدحال الدابة. 

وكذلك إذا أدحلها صاحب الدار مما توقف إخراجها على هدم بعضهاء فإن لصاحب الدابة الهدم» وليس 
بضامن. 

وفروع هذا الباب كثيرة نكتفي منها يهذا القدر. 
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فصل 
في تراحم الموجبات للضمان 


وقد تكرر الكلام في ذلك ف باب الغصب وباب القصاص وغيرهماء وحيث إن بعض الموحبات مرتبطة بباب 


الدياث نذكرها في ضمن مسائل: 


((صور السبب والمباشر في القعل)) 

(مسألة :)١‏ قد يكون للقتل ونحوه سببان» وقد يكون مباشران» وقد يكون مباشر وسبب» وفي الثالث قد 
يتساويان» وقد يكون هذا أقوى» وقد يكون ذاك» فالأقسام خمسة. 

لا إشكال "فق اعتراك السببك: و المباشوين فق العنمان :وقد سبق أن الأمز نت اللناة له سبي اللنايات» فلو 
قتله نفران أحدهما كان أكثر تأثيراً كان القود والدية على التناصفء وهذا هو الذي دل عليه النص والفتوى كما 
تقدم. 

أما بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة الأخرء فإذا اتفق المباشر والسبب وتساوياء أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر 
تفظو ررق كان اقاايتر كيه فلج الضيثة أينا اند كها 131 تدده وعم رجانه الاي فزن الذي يقد هن لفنانا نيا 
الآخذ فإنه يخلد في السجن كما تقدم في كتاب القصاص. 

وقد قال في الجواهر في أن الضمان للمباشر فقط في كلتا الصورتين: إنه بلا حلاف أجده؛ بل في كشف اللثام 
الاتفاق عليه» ومثل له في الشرائع بالدافع مع الحافرء والممسك مع الذابح» وواضع الحجر في الكفة مع جاذب 
المنجنيق» فإن الدية أو القصاص على 


تدا 


الدافع والذابح والجاذب لأنه القاتل. 

أما إذا كان السبب أقوى فالضمان على السبب» كما إذا أعطاه سماً فشربه بزعم أنه طعام هئ وكما إذا غره 
بأن شهد عنده مثلاً بالسرقة والزناء فقطع الحاكم يده أو قتله» ثم ظهر كذب الشاهد عمداً فإن القصاص على 
الشاهدء إلى غير ذلك من أقسام الجهل والغرور والإكراه. 

وقد تقدم قوله (عليه السلام): (إن عبد الرحل كسيفه). 

وقد مثل لتقدهم السبب في الشرائع >من غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثاء ول يعلم بالبئر فإن 
الضمان فيه على الحافر» لاستناد التلف إليه دون الدافع» وكالفار من مخفية فيقع في بئر محفورة عدوانا لا يعلمها. 

وف الجواهر بعد أمثلة الشرائع: (بلا حلاف أحده في شيء من ذلك؛ ذل لتعددعة راهنا 1 الأضكات ندر 

ومنه يعلم أنه لو صب أحدهما الوقود في السيارة فسحق الآخر بها ثالثاًء أو ملا البندقية بالرصاص فأطلق الثان 
إياه إلى الثالث» أو أجرى التيار الكهربائي فألقاه الثاني على الثالث فقتله» أو أصعد به إلى السطح فألقاه الثاني» أو ما 
أشبه ذلك؛ كان الضامن هو الثاني المباشر للقتل» وان كان الأول لكونه معاونا آثما وعليه التعزير. 

ولو حفر 2 ملك نفسه بئرا وسترها ودعى غيره فتردى فيها ضمن» كما 2 الشرائع والقواعد. وقال 2 
المسالك إنه المشهورء لأن المباشرة لا أثر لما بعد الغرور» سواء تعمد الحافر الغرور أم لاء وذلك لنسبة القتل إليه» فهو 
كمن أعطى إناء السم إلى غيره؛ ومن دعى غيره فعقره كلبه» إلى غير ذلك مما تقدم هنا وي القصاص. 

وكذا لو دعاه فأحذه التيار الكهربائى 


ل 


الذي وضعه لحفظ داره أو ما أشبه. 


((إذا اجتمع سببان)) 

ولو احتمع سببان فهو على قسمين: 

الأولة "أنه يكون حرفا معي ولاس عر مضت 

الغاي: أن لا يكون أحدهما متعدياًء أوكان كلاهما متعدياً. 

ففي الأول: يضمن المتعديء كما إذا وضع حجراً عدواناًء وحفر الآخر بثراً في ملكه, فعثر به إنسان فسقط في 
البئر» فإن واضع الحجر هو الضامنء لأنه السبب عرفاء وف عكسه لو وضع الحجر في ملكه وحفر الآخر يكرا عدوانا 
فعثر بالحجر ووقع في البئر» فالضمان على الحافر» هذا ما ذكره جمع من الفقهاء, لكنه غير ظاهر الوجه. 

إذ العدوان وعدم العو اق لساب لماوع النسبة» فقد تكون النسبة مع عدم اللإدواق هاا ويا 
في داره وهو يعلم أن طفل الحار يأت إلى الدار ويقع فيهاء فإن برد كون حفره لما في ملكه لا يبرر عدم الضمان» بل 
علمه بوقوعه يوحب صحة النسبة إليه» كما أنه قد لا تكون النسبة مع العدوان» كما إذا غصب دار زيد وسكن فيها 
وحفر فيها بثراً للاستقاء منها فمر إنسان بما فسقط فيهاء فإنه لا يسند القتل إليه» لأنه حفر بثراً من غير حق» وعلى 
هذا فالميزان الاستناد» وقد تقدم في بعض المسائل السابقة الإلماع إلى هذا. 

وف الثاي: قال جمع بأنه إذا كان كلاهما متعدياً فالضمان على واضع الحجر دون حافر البئر» ول يذكروا له 
دليلاً كافياًء مع أن الظاهر اشتراكهما في الضمان؛ إذ كلاهما سببء والاستناد إلى كليهماء فحالهما حال ما إذا 
ضربه اثنان فمات ثما لو ضربه أحدهما لم يمتء إذ لولا الحجر لما عثر» ولولا البئر لما سقطء فالموت إنما صار باحتماع 
الأمرين. 

وما في الجواهر من التعليل لكون الضمان على الواضع للحجر بقوله: (إن الواضع هو الذي سبقت الحناية 
بسببه المقتضي لضمانه 


ع 


فيستصحب حكم أثر السبب الأول» وبه رجح على السبب الثاني الذي قد صار بالنسبة إلى الأول كالشرط 
للمناش) اتهى غيل ظاهره' إذا الواضع تضق" السبي »ولا عال شيفذ للانتضحاب» إذ النصق وجوه وجداناء 
ولأ فقن للف ف إذاارنيه )نسي ازا 801 ).دياك الطواية سيا إن لخر 

أما إذا لم يكن أيهما متعدياء كما إذا وضع أحدهما حجراً في ملكه. وحفر الآخر عند الحجر في ملك نفسه 
عراء تعفر بإتينان «اللقض ومتفطك فى لقره قالظاعو أذ قيواة الطيمانة :ا قد عم المية وأنه حملت المنبة را 
ضمن المنسوب إليه» سواء كان كليهما أو أحدهماء وإلاً لم يكن ضمانء مثلاً كان بستان بلا حائط في وسط الطريق 
بمر الزوار من ذلك البستان بزعم أنه مباح» وقد كان في الحقيقة ملك الإنسان» فحفر فيه بثراً وهو يعلم بأن الزوار 
الذين يأتون بالليل أو العميان يسقطون فيهاء فإن الضمان عليه للاستناد» وكذا إذا علما هو وصاحب الأرض ابمجحاورة 
الى وضع في أرضه الحجرء أن الزائر يعثر به فيسقط في بئر حاره» ومع علمهما بذلك لم يها وحفر هذا ووضع ذاك؛ 
فإن الاستناد حيث كان إليهما كان اللازم القول بضماهما. 

نعم لو وضع وحفر إنسانان ثم فر ثالث من سبع ونحوه فعثر ووقع لم يكن استناد فلا ضمان. 

ولاضم انبر اقيق لفسا مختوت اناعد الحييك: سبوا كا تعش 41/0 وتران اعم ةوق 
النسبة إليه آخر متعد أم لا فيكون بينهما بالتناصف, أم لاء والله العال. 

وئما تقدم يعلم حكم ما إذا حفر أحدهما بترا ونصب آخر في قعرها سكيناء فسقط إنسان في البعر ومات 


بالسكين, فإن الضمان قد يكون عليهماء وقد يكون على 


امل 


أحدهماء وقد لا يكون ضمان. 

ومنه يعلم أن قول الشرائع: (إن الضمان على الحافر» ترجيحاً للأول) غير ظاهر الوحه. 

وكذا يعلم حكم ما لو أوقع السيل حجراً على حانب يكر فعثر به إنسان فتردى في البئرء فإنه إذا كان استناد 
إلى اذافر اضمن“سواع كان متغدياً محفرها آم لاء "إلا ل يكن ضماة. 

وربما يحتمل في الأول تنصيف الضمان, لأن الحجر والبئر كليهما سببا موته» وحيث لا ضمان لأحدهما بقي 
نصف الضمان على الآخر. 

ومنه يعلم أن إشكال القواعد في أصل الضمان لاحتمال استناد التردي إلى الحجر مشكلء كما أن حواب 
الجواهر عنه بأنه لا استناد عرف في الشرائط أشكلء إذ ليس المناط كونه شرطاً اصطلاحاً أم لا» بل المناط الاستناد 
العرئي بحيث يصح أن يقال إن فلاناً قتلهه أو اشترك في قتله. 

ولو حفر بثراً قريب العمق فعمقها غيره» فسقط فيها إنسان فمات» وكان بحيث لو لا التعميق لم يمتء فالظاهر 
اشتراكهما في الضمانء للاستناد إليهما عرفاء وهذا هو الذي اختاره الفخر والكركيء واحتمله القواعد» خلافاً 
للجواهر حيث قال: إن الضمان على الأول» وللأردبيلي حيث احتمل بأن الضمان على الثاني. 

استدل لضمان الأول .ما تقدم من أنه السابق فيستصحب أثره» وقد تقدم رده. 

ولضمان الثاني بأنه لولاه لم يمتء لأن البثر القليلة العمق لا توجب هلاكاً. 

وفيه: إنه منقوض بكل نفرين اشتركاً في سبب الموت بحيث لولا أحدهما لم يمتء بالإضافة إلى ما عرفت من 
الاستناد الذي هو المعيار في الحكم. 

ومنه يعرف الحال في ما إذا أحرى أحدهما التيار الضعيف في السلك» 
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وقواه الثاني بحيث لولا الثاني لم يمتء فإنهما يشتركان في الضمانء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

أمالن حبق ١‏ | دهن سر ا وزاقاق در" كير برؤموالفت وترون م افالعاد وليك الشتنيانة لكين أن نيكرة السك 
على الأول» والنصف على الآخرين» لما تقدم من التوزيع حسب الحناة لا حسب الحنايات. 

ثم إنه لا فرق في الاشتراك بالنصف بين تساوي حفرهماء كما إذا حفر كل واحد ذراعاًء أو عدم التساويء 
كا نذا سف الموس قواها ب لكف وز فو :لذن الاسعافة إبيما ل كانه حيو اذا ع عرس ترصن 
وجرحه الآخر جرحاً واحداً ومات بالمجموعء وهذا هو الذي اختاره الجواهر» خلافاً لكشف اللثام» حيث احتمل 
التوزيع على القدر الذي أحدثه كل منهماء وقد تقدم أنه لا وحه له بعد ظهور النص والفتوى في الإشراك. 

ولو وضع حجراً فعثر به إنسان عمداً لإبداء بطولته مثلء كان الضمان عليه؛ لأن المباشر أقوى من السبب» 
ولو عثر به لا بذلك» كان الضمان على الواضع بحيث يستند إليه كما تقدم» لضعف المباشر» فهو كشارب السم 
وهو لا يعلم. 

ولو دحرحه رجل عن مكان إلى مكان آخر ليس من شأنه عدم التعثر» فعثر به إنسان» كان الضمان على 
المدحرجء ولو كان محسناً بنظرهء إذ التلف يستند إليه. 

نعم إذا كان من شأنه عدم التعثر» مثل محل القمامة وما أشبه» فلا ضمانء لما تقدم في مسألة وضع القشور في 
محل القمامة وأن الانزلاق با لا يوحب الضمان. 

أما احتمال عدم الضمان في الأولء لأن المزحزح محسن, ففيه: إن الإحسان 


مدلا 


لا ينافي الضمان إذا صدق الاستناد. 

ولو تعثر إنسان بالحجرء فدحرج إلى مكان آخر من تعثر بهء فتعثر به إنسان آخرء فهل على المتعثر أولاً 
الضمانء لأنه هو الذي وضعه في هذا الموضع؛ كما أفى به الجواهر, أو لا بل على الواضع أولاً لأن العرف يرى 
الاستناد إليه لا إلى المتعثر أولاً الظاهر هذاء لما عرفت من دلالة الاستناد. 

فهو كما إذا وضع رجله على أحد حدي السكين ذات الحدين» فجرحت رحله وانقلبت إلى حد آخر 
فجرحت إنساناً ثانيأء حيث إن العرف يرى استناد جرح الثاني إلى واضع السكين لا إلى المخروح أولاً. 

وكذلك إذا تعثر نفس الإنسان مرة ثانية بالحجر في موضعه الثاني» لم ير العرف عدم الاستناد إلى واضعه الأول 
بحجة أن المتعثر هو الذي وضعه في موضعه الثاني. 

ولو نزل من السماء البرد فاصطدم بهذا الإنسان ووقع في مكان فانزلق به إنسان» لم يكن عليه شيء. 

نعم إذا وقف عمداً حي يصطدم به ويقع في مكان حاص ليتزلق به إنساناً كان ضامتاء للاستناد في الثاني دون 
الأول. 

وكذا إذا أحذ أمامه حشبة أو نحوها في كلتا المسألتين. 

ولو كان واضع الحجر صباً أو مجنوناء كان عليهما الضمان إن حصل الاستناد» وهل الضمان عليهما أو على 
عاقلتهماء ظاهر كشف اللثام كون الدية على العاقلة» لكن الجواهر جعلها عليهماء لأن الشرائط جميعها على المسبب 
دون العاقلة» ثم قال: فتأمل» ولعل وحهه إطلاق أن عمد الصبي والبمحنون حطأ تحمله العاقلة. 

وهذا هو الأقرب؛ ولا دليل عى الإطلاق الذي ذكره اللجواهر. 

ولو حفر بثراً إحساناً وحوطها بحائط» ثم وقع الحائط فوقع فيها إنسان لم يكن ضمانء لعدم الاستناد. 

ولو حفر عدواناً ثم مات فوقع فيها إنسان» فالظاهر كون الضمان 


ارح 


في تركته ولو قسمت» لأنا حق المتضرر متقدمء :فهو كما إذا سم إنساناً ثم ماث وبعد تفسيم تركته مات 
المسموم والله العالم. 

ولو سقط في حفرة حفرت عدواناً لإلقاء الناس فيها اثنان» فهلك كل منهما بوقوع الآخرء كما لو كانت 
ضيقة لضيق المكان فقتلهماء فهل الضمان على الحافر» كما أفى به الشرائع والتحرير والفخخر والكركي واللجواهر 
كما حكي عن بعضهم» بل وظاهر سكوت المسالك على المتن» أو يكون الضمان على الحافر وعلى الآخر 
بالتنصيف» لأن موت كل واحد يستند إلى سببين» فعلى كل نصف الضمان» وعدم اختيار أي منهما لا ينافي 
الطيمان #العير اللنقاية: 

نعم يجعل الضمان للنصف على عاقلة الآخرء كما ألمع إليه القواعد إشكالاً» فقال: (لو تردى في بثر فسقط 
عليه آخر فضماهما على الحافر» وهل لورثة الأول الرحوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حي يرجعوا به على الحافر 
إشكال). 

أقول: إنما قال: (الأول) لأنه فرض أن الثاني سقط على الأول فصار سبب قتله» احتمالان» والأقوى الأولء 
لأنه كما إذا أوقع زيد إنساناً من السطح وأوقع إنساناً آخر عليه فمات هماء حيث إن الانشاد. إلى زيذ ققطء وليس 
ذلك كالظتئر المنقلبة» إذ نما ليس وراءها شيء بخلاف المقام» حيث إن وراء وقوع الثاني شيء هو الحافر» فالموت 
لكل منهماء وإن كان لسببين التردي وسقوط الآخرء إلا أن سقوط الآخخر أيضاً يستند إلى الحافر. 
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(«الضمان وإلقاء المتاع في البحر)» 

(مسألة ؟): لو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة» فألقاه فلا ضمان على الآمرء إذا لم يكن مكرها 
للمأمور» وإلا ضمنء والأول هو المشهور بينهم؛ ذكره الشيخان والفاضلان والشارحان وغيرهمء وذلك لأن بحرد 
الأمن لذي عي الطيمان 

ولا يخفى الفرق بين المقام حيث لا ضمانء وبين قوله: أد ديئء فأداه حيث يرحع إليه ويأحذ ما أداه. إذ الثاني 
ظاهر عرفا في التزام الآمر ضمان ما يؤدي عنهء بخلاف الأول؛ وفي نفس المقام إذا لم يفهم منه الضمان كما يقول 
الفقير لغيره أد ديئ» لم يكن ضمان. 

ومنه يعلم أنه لو فهم عرفاً من ألق متاعك» أن ضمانه عليه كان ضامتاً. 

ولا يهم أن ترجع الفائدة إلى الآمر» كما إذا كان الآمر حارج السفينة ولا يهمه غرقهاء إذ قد ذكرنا في كتاب 
البيع والاقتصاد أن صور البادلة العقلائية أربع: 

فقد يكونان من كيسين؛ وقد يكونان من ثلاثق» كأن يعطيه ديناراً مقابل أن يعطي زا للفقيرء أو يعطيه دينارا 
ليبيئ ولد الآخذ دار المعطي» وقد يكونان من أربعة كأن يعطي زيد ديناراً لعمرو ليعلم ولد عمرو بكرأ وذكرنا 
هناك أن كل الصور جائزة لأنها عقلائية» فيشملها لإأوفوا بالعقود 274 ونحوها. 

والثاي لأن السبب أقوى من المباشر فيستد التلف إليه» وكذا لو كان الملقي مغروراًء كما لو أعطاه متاع نفسه 
وقال: ألقه في البحرء فظن الملقي أنه متاع المعطي» بينما كان في الواقع متاع نفس الملقي» وذلك لقاعدة الغرور 
وهكذا لو أعطاه متاع غيره» فإنه قاعدة الضمان على الغار. 

أما إذا قال له: ألق هذا المتاع في البحرء بدون أن يكرهه فألقاه» وقد علم أنه متاع آخرء فإن الضمان على 
الملقى» 
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حرس 


إذ الأمر فقط بدون الغرور والإكراه لا يوجب الضمان. 

ولو قال: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه ضمنه؛ قال في الجواهر: (بلا حلاف أحده فيه بيننا وبين غيرناء إلا 
من أبي ثورء وهو شاذ لا يعتد به» كما في محكي الخلاف, بل فيه إن عليه إجماع الأمة عداه» كما عن المبسوط نفي 
الفلاق ادام غير و #فن: يذللة دلياذ للستالةم انف 

وهل هذا من باب التوكيل» أو من باب الاستقراض»ء أو من باب الاستناد الموجب للضمانء أو معاملة جديدة» 
احتمالات» والظاهر صحة الكلء؛ ودليل الرابع إطلاق أدلة العقود» وقد ذكرنا في كتاب البيع صحة كل معاملة 
عقلائية وإن لم تكن في زمان الشارع, إذا لم يمنع عنها الشارع. 

أما قول الجواهر مؤيداً بعموم (المؤمنين عند شروطهم)'"» وقاعدة الغرور”"؛ وغيرهماء فلم يظهر وجه الأول» 
إذ قد تحقق في موضعه أن الشرط غير نافذ في غير عقد أو نحوه. 

ثم حيث إنه معاملة» فالاعتبار بالقيمة وقت القرار من الآمر أو الالقاء أو التلف أو الأداء» فإذا كان قال له: ألق 
المتاع بعد يوم» وإنٍ أعطيك قيمته لهذا اليوم» أو ليوم الإلقاء» أو ليوم التلف ‏ إذ ريبما يختلف الإلقاء من وقت التلف 
3ااككان امطوانا وق بق لمشو ؤلاة بح أو لزه رادار عفدي يلوك : إلى تلوقو وولف لاطاذي سر ارقو ولغود > 
وغيره. 

أما إذا لم يكن قرار» فالظاهر أنه وقت التلف 


() المستدرك : ج؟ ص”١75‏ الباب ١‏ من عيوب النكاح ح5. 
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أي حين لا يقدر المالك عليه» لا وقت الإلقاء» فإذا ألقاه هذا اليوم وابتعد عنهم مما لا يقدر على إرجاعه المالك 
غداء كان ذلك وقت الانتقال؛ إذ قبله لا يخرج عن ملك مالكه؛ ولو شك في الخروج فالأصل بقاؤه. 

أما ما ذكره الجواهر من أنه يعتبر القيمة حال الإلقاء» فهو ناظر إلى كون وقت الإلقاء هو وقت التلف كما هو 
المتعارف» قال: (وريما احتمل اعتبارها قبل هيجان الأمواج لأن المال لا قيمة له في تلك ال حالة» وفيه: إن المراد قيمته 
ف نفسه) انتهى» وهو كذلك. 

ولو اختلفت القيم من مصدرهم إلى موردهم» كما لو خرجحوا من البصرة وأرسوا ف كراجي مارين بالمواني 
وله في كل مكان قيمة اتبع القصدء وإن لم يكن فالانصرافء؛ وإن لم يكن فالظاهر نصف القيمتين بين الموضعين 
الذين هم متوسطون بينهما حال الإلقاء» لقاعدة العدل. 

قال في الشرائع بعد ذكره الضمان في صورة الخوف: (ولو لم يكن حوف فقال: ألقه وعليً ضمانه. ففي 
الضمان تردد أقربه أنه لا يضمن)» وقد نقل هذا الجواهر عن الشيخ والقاضي والفاضل وولده وعن المبسوط نفي 
الخلاف فيه أو الإجماع عليه. 

أقول: لكن في نسخة المبسوط المطبوعة نفي الخلاف. 

وظاهر إطلاق الشرائع عدم الفرق بين أن كان في الإلقاء نفع كخفة السفينة» أم لم يكن في ذلك» كما صرح 
بالإطلاق الجواهر. وهناك تفصيل بين ما إذا لم يكن نفع بالكلية فلا ضمانء وبين ما إذا كان نفع في الجملة 
فالضمان» وهذا هو امحكي من جامع المقاصد ونحوه. 

وتفصيل آر بين ما إذا كانت فائدة الإلقاء خاصة بصاحب المتاع فلا ضمانء وإلآً ففيه الضمان. 


استدل للأول: بأنه (ضمان ما لا يجحب)» ولا ضرورة فيه يشرع الضمان له 


ندري 


والمباشر أقوى من السبب. 

وللثاي: بأنه لا نفع في الإلقاء حى يقابل بالمال. 

لفاكت انه عا غير و العر غابيه زاماية هي :ناك يميضدو ركد عو ا فنينا: ر قال دالمسطن 1 خناناك 
وأنا ضامن. 

لكن قوي الجواهر الضمان مطلقاًء عملاً بإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع أو نفي الخلاف وغير ذلك. 

أقول: الظاهر أنه إن كان غرور ضمن لقاعدة المغرور» كان خوف في الواقع أم لا» كان نفع أم لاء له أو لغيره 
أو لهماء لإطلاق دليل الغرور» وإن لم يكن غرور فإن كان نفع ولو في الجملة ضمن, لأنه بالنفع يكون معاملة 
عقلائية تشملها دليل (أوفوا بالعقود) وغيره؛ وإن لم يكن نفع في الجملة لم يشمله دليل المعاملات لأنها منصرفة إلى 
العقلائية. 

نعم إذا كان على نحو التوكيل في إدخاله في ملك الآمر ثم إلقائه ضمن؛ من حيث إنه أصبح مال الآمر في قبال 
عوضء وهذه المعاملة عقلائية. 

وتما تقدم ظهر أن صور المسألة أكثر من خمسة» وإن جعلها في المسالك خمسة فقط فراحع. 


(«فروع)» 

ثم إنه لو ألقى المالك متاعه بنفسه لخوفه على نفسه أو غيره أو كليهماء أو لأحل التخفيف لتتوسع السفينة أو 
تخف في الحركة أو ما أشبه ذلك لم يضمنه أحدء كما في الجواهر, للأصل وغيره» لكن ريا يقال إنه إن كان خحوف 
على أهل السفينة وألقاه حسبة بقصد الضمان» كان ضمانه على الجميع بالسوية» فإذا كانوا عشرة ويسوى المتاع 
عشرة دراهم» كان عليهم تسعة بعد إخراج ما يعادل حصة نفسه؛ وذلك لأنه مثل الطعام في حال المخمصة» حيث 
لا يناف وجوب أكل طعام الغير مع ضمانه جمعاً بين الحقين» وق المقام يجب الإلقاء 
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والضمان عليهم بسبب قيمة المتاع والمالك لم يلقه تبرعاً بل حسبة» حيث إنه يحب على الحاكم الإلقاء لأنه 
حفظ لنفس المسلمين» فإذا لم يكن حاكم جاء دور عدول المؤمنين» ثم دور سائرهم., والمفروض أن المالك لم يتبرع 
بالإلقاء. 

فهو كما إذا أنقذ الغريق بثمن» أو أعطى المريض دواء نفسه بدون قصد التبرع» أو أوجر في حلق المضطر 
الطعام من نفسه بدون قصد التبرع» وهذا الذي ذكرناه غير بعيد ويكون الضمانء لأنه أمر الشارع به ما يرى 
العرف تلازمه مع الضمان جمعاً بين الحقين. 

ومن ذلك يظهر مواضع النظر ف كلام مفتاح الكرامة وكلام الجواهر في رده فراجع كلامهما. 

ولو ألقى متاع غيره لنوفه عليه أو على نفسه أو غيرهماء ففي الجواهر: (ضمن إذا لم يأذن له المالك بلا لاف 
أحده فيه بين من تعرض له. لقاعدة «من أتلف» وغيرهاء وإن كان في حال وجوب الإلقاء على صاحب المتاع» إذ 
ليس هو ولياً له بل هو في حال الدفاع عن نفسه كالمضطر الآكل لطعام الغير الذي لا إشكال في ضمانه؛ لقاعدة 
احترام مال المسلم الذي لم يلجأه إلى إتلافه» وليس هو كدفع الدابة الصائلة المفرط فيها صاحبهاء المنصوص عليه من 
حيث كونه من باب الدفاع المعلوم عدم اندراج الفرض فيه) انتهى. 

أقول: قد يلقيه لخوفه على نفسه» وقد يلقيه لخوفه على صاحب المتاع» وقد يلقيه لخوفه على غيرهماء مثلاً هما 
يعرفان السباحة» فإن غرقت السفينة نحياء بخلاف الثالث الذي بموت بالغرق عند غرقها. 

أما الأول: فلا يبعد عدم الضمان» إذ هو من باب الدفاع» وأي فرق بينه وبين قتل الدابة الصائلة» فكما أن 
إبقاء الدابة يورث قتله» كذلك إبقاء المتاع يورث قتلهء ولا دلالة في أكل طعام الغير اضطراراً على المقام, لأنه إن تم 
هناك 


عي 


كان بدليل خاص» ومثله ما لو وقع حل الغير في عنقه بحيث إذا لم يقطعه حخنقه. فإن له قطعه ولا ضمانء إلى 
غيرهما من الأمثلة» ولو شك في الضمان» فالأضل العدم» واحترام المال يذهب إذا صار سبباً للهلاك. 

وأما الثاني: فاللازم القطع فيه بعدم الضمانء فإنه من قبيل ما لو أوحر في حلق المريض دواءه أو غذاءه» حيث 
إن وحوب إنقاذه يحتم عليه هدر ماله» وكذا إذا صال عليه حيوان فاضطر هذا الإنسان المدافع أن يطلق رصاص 
المصول عليه لنجاته» فإنه لا يضمن الرصاصء وإن صرح المصول عليه بأنه لا يرضى بالإطلاق» وقد تقدم أنه تكليف 
الحاكم حسبة, ثم العدول؛ ثم سائر الناس. 

ومنه يعلم حال الثالثء فإن وجوب الإلقاء عليه يلازم عرفاً عدم ضمانه وإن لم يكن تلازم عقلي؛ ولا تلازم 
شرعي في كل مكان. وهل يمكن القول بضمان الحاكم ذا كان حاضراً وألقاه بنفسه حسبة» أو يقال بضمان -خادم 
الحاكم إذا كان الخاكم موحوداً وأمر خحادمه يإلقائه. حسبة وإذا لا يمكن القول بضمافما فحال الفاعل حسبة 
اههنا. 

نعم يمكن أن يقال إنه لو كان هناك متاعان كان عدم الضمان بالنسبة إلى نصف كل متاع» فيما كان يكفي 
إلقاء متاع واحدء إذ لا ترجيح, لأن يحتمل كل الخنسارة هذا دون ذاك» والمسألة بحاحة إلى مزيد من التتبع والتأمل 
والله العال. 

ولو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه» أو اجرح نفسك وعلي أرشه؛ أو اقتل نفسك وعلي ديتك» فله ثلاث 
صور: 

الأولى: أن يكون ذلك حراماء فإن لم يكن غرور فلا إشكال في عدم الضمان؛ إذ لا وجه للضمان» فالأصل 
عدمه؛ وعلله في الشرائع بأنه (ضمان ما لم يجب) 


ورين 


ولا ضرورة فيه» وعن المبسوط نفي الخلاف في عدم الضمان. 

وكلامهم وإن كان في الأولين (اقتل نفسك) ومطلق لا على نحوما ذكرناه من المقيد» إلا أنه يشمل الثالثء 
كما أنه يقطع إرادقهم للصورة الأولى الي ذكرناها. 

نعم إذا كان على نحو المبادلة في تمزيق الثوب» بأن اشتراه منه ثم مزقه» أي قال (مزق ثوبك وعلي ضمانه) على 
صورة المبادلة ضمن القيمة» ولا ربط للمقام بالضمان الابتدائي» وقد تقدم مثل ذلك في (ألق متاعك في البحر وعلي 
ضمانه). 

وإن كان غرور بأن لم يعلم المأمور أنه حرام» فالظاهر الضمان لقاعدة الغرور» ولأن السبب هنا أقوى من 
المباشرء بينما كان المباشر أقوى في صورة عدم الغرور. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان الممرق طفلاً أو مجتوناً أو ما أشبه. 

الثاني: أن يكون ذلك جائزاً غير واحبء كما لو كان احتصر قلبه ولا ينفعه إلا تمزيق ثوبه من جيبه» أو أنه 
وطن فرق عي ارالك انه العامة معاك أو إخراج الدم من جلده لأحل البشرة أو الأمر الحلدية أو ما أشبه. 
فالظاهر الضمان للاستناد» بعد كون السبب أقوى من المباشر عرفاً. 

وكذلك إِذا كات القفل جائراء كما لو تترس الكفان بالمسلمين» .وكان يتساؤى شرعاً قتلهم لجل الغلب» 
والترك من جهة وجود مرحح في كلا الطرفين. 

الغالث: أن يكون ذلك واجبأء كما أنه إذا لم يمزق ثوبه أو لم يجرح نفسه ماتء أو كان قتل المسلم واحباً من 
جهة أهمية الغلبة» فإن قيل بأن الواحب لا يقابل بثمن» كما هو المشهور بينهم لم يكن ضمان على الآمر» وإن قلنا 
بأنه لا منافاة بين الوجوب وبين الشمن ‏ أحراً كان أو غيره ‏ كما اترناه في الفقهء إذ الأدلة الي أقاموها ليست 
مقنعة» لم يكن بأس بالضمانء وإن كانت المسألة بحاحة إلى تأمل أعمق وتتبع أوسع. 

ثم إنه إذا لزم إلقاء المتاع في البحر فلم 


نردلا 


يلقه الذي وجب عليه حي غرقت السفينة فلا شك في إثمهء أما الضمان ففيه احتمالان: 

الأول: عدم الضمانء اختاره الجواهر والمسالك وغيرهماء قال الأول: (عليه الإثم لا الضمان» كما لو لم يطعم 
صاحب الطعام المضطر حىّ هلك وإن طلب منهء وكذا كل من تمكن من خلاص إنسان من مهلكة فلم يفعل أثم, 
ولاضمان للأصل وغيره) انتهى. 

الثاني: الضمان» حكاه مفتاح الكرامة عن التحرير» والظاهر أن التحرير ذكره في كتاب الجنايات» قال: لو 
اضطر إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه منه فمنعه إياه مع غنائه عنه في تلك الحال فمات ضمن المطلوب منه؛ لأنه 
باسناو شعاد او و انلكو له عر قور المتيية هيك طايه سي 1 

أقول: لا يخفى أن الاستيناس الفقهي يؤيد الأول» وإن كان العرف يرون الثاني» ولذا إذا لم يعالح الطبيب 
المريض فمات يقال قتله» وقد ورد في حديث عن المسيح (عليه السلام): «إن تارك مداواة الجريح هو وجارحه على 
حد سواء"", ذكره الجواهر في كتاب الأمر بالمعروف. 

وروى الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في رحل استسقى قوماً فلم يسقوه وتركوه حق 
مات عطشاً بينهم وهم يحدون الماء فضمنهم ديته)”". 

وقنا حرطا سابناً هذه السألة» وتقصيل الكاخم' فى :ذللفى نابي العصت: 

ولو قال عند الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة» سواء أراد 
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اشتراكهم بالحصصء أو انفراد أحدهم على سبيل البدل مثل ولاية وليين مستقلين» فإنه يصح وضمنوا كذلك 
حصصاً أو على سبيل البدل إن أذنوا له» وإن دل يأذنوا له فقد يكون الملقى متاعه مغروراء فإنه يرجع إليه أيضاء وقد 
لامكو يقروراوفية رطوون القنانا! رقدر تحفنة سيدق الاشتراه» ركل امال الاشراف 

أما ضمافم إذا ضمنواء فلما تقدم من أنه معاملة مستقلة» فاللازم الوفاء به. سواء كان طرف المعاملة هو أصيلاً 
أو وكيلاًء فإفهم إذا أذنوا له كان وكيلاً عنهم. 

وأما ضمانه مع عدم إذنهم وغرور الملقي» فلقاعدة رجوع المغرور إلى من غره. 

وأما عدم ضمانه إلا بقدر حصته مع عدم الغرور» فلأن الملقي لما علم أنه ليس بوكيل وألقى فقد أتلف الزائد 
فقون بععية القاتل» 

وأما ضمانه للكل مع عدم إذفهم, إذا كان على سبيل البدل» فلأنه أحد أفراد سبيل البدل» فهو كما إذا مات 
الأولياءء حيث كانت الولاية على سبيل البدلء أو كما إذا باع طناً من القصب في عشرة أطنان على سبيل الكلي 
المشاع» حيث إن احتراق تسعة أطنان منها لا يضر ملك المشتري» هذا كله في مقام الثبوت. 

أما مقام الإثبات» فإذا اختلف القائل والملقي في أنه هل أراد الحصص أو الكلي كان المرجع القائل؛ لأنه أعرف 


ولو اختلف القائل والركاب في الإذن وعدمه فالأصل عدم الإذن. 

ولو سلموا بأنهم أذنوا لكنهم احتلفوا في أنه كان إذفهم على سبيل البدل أو الحصصء كان القول قوم لأنهم 
ع تعيب 

ولو اختلفا الملقي والقائل مع عدم إذفهمء ف أنه كان مغروراً أم لا فالأصل عدم الغرورء ولعله لذا كان اللحكي 
عن المبسوط والمهذب وكفاية الإيضاح 


لحري 


والجامع وغيرفع ألهالا يضمن إلا حصته» فتأمل. 


((إذا أخذ شخص المتاع الملقى)) 

ثم الظاهر أنه لو ألقى المتاع فأحذه غيرهء حرج عن ملكه لما دل على ملكية من أذ شيئاً من السفينة 
المتكسرة بالغوصء ولما دل على الخروج عن الملك بالإعراض. 

مثل ما رواه الكليئ (رحمه اللمم بسنده إلى السكونئء عن أبِي عبد الله (عليه السلام)؛ عن أمير المؤمنين (عليه 
السلام) في حديث قال: «وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس» فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم 
أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم)"". 

ورواه الصدوق مرسلاًء وابن إدريس عن جامع البزنطي. 

وروى الشيخ بإسناده» عن الشعيري» قال: سكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر 
فأخرج بعضها بالغوص» وأحرج البحر بعض ما غرق فيهاء فقال: «أما ما أخرجه البحر فهو لأهله. الله أخرجه. وأما 
ما أخرج بالغوص فهو لحم وهم أحق به)”". 

ويدل على الخروج عن الملك بالإعراض صحيحة حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا بأس بلقط 
العصى والشظاظ والرقد والحبل والعقال وأشباهه»» قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «ليس لهذا طالب)”". 

فإن العلة دالة على الخروج عن الملك بالإعراضء إلى غير ذلك ثما هو مذكور في محله. 

وبكذا ظهر أن ما ذكره المسالك من أن المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه حت لو لفظه البحر على 


.١ح‎ ١١ الوسائل: ج/١ ص١5” الباب‎ )١( 

() الوسائل: ج/١‏ ص57” الباب ١١‏ ح”. 

(9) الوسائل: ج/١١‏ ص57” الباب ١7‏ ح١.‏ 
56 





الساحل أو اتفق الظفر به فهو للمالكه إلى آخره» محل نظر بالنسبة إلى اتفاق الظفر به. 

أما بالنسبة إلى ما أحذ الملقى بدله فإذا لفظه البحرء فهل يعود إلى الملقي ليعود البدل إلى معطيه؛ أو لا يعود 
البدل إلى معطيه» بل يجمع الملقي بين البدل والمبدل منه» أو يعود ما لفظه البحر إلى معطي البدل» احتمالات» وقد 
فق ذلك ف كنات الكاس فق سمالة بدل الحيلولة وفي كتاب الغصبء فراحع. 


((إذا دار الأمر بين إلقاء المتاع والحيوان)) 

ولو ثقلت السفينة ما دار الأمر بين إلقاء المتاع أو الحيوان» كالأغنام الحي فيهاء قدم الأول لأن احترام الحيوان 
أكثر من المتاع 0 بل هو كذلك وإن لم يكن الحيوان ذا قيمة كالكلب مثلاً. 

وف الحديث: امرأة دخلت النار في هرة» وامرأة دخلت الجنة في كلب”2©) رواهما الخاصة والعامة. 

لقان وق لقوق اقلق رفاظا قارف دغرو كله بالسيثة إن الل زمرك أيضا. 

وإذا دار الأمر بين إلقاء الإنسان والحيوان ألقي الحيوان» لأن الإنسان أهم بلا إشكال. 

وإذا دار بين الكافر امحترم والمسلم؛ ألقي الكافر لأهمية المسلم» وقد فعل ذلك نصير الدين في قصته المشهورة. 

ولو ذان.يين. ألحذ الأفراد تخييراء جتان لكل متهم إلقاء'نفنيه على سبيل البذل» وخواز الإلقاء.رافع لذليل إلقاء 
النفس في التهلكة, والله العالم. 
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اا 


فصل 
في مسائل الزبية 


على وزن غرفة» حفيرة تحفر للأسد في المواضع المرتفعة من الصحارى والغابات ليقع فيها الأسد» حيث تغطى 
الزبية ويربط فوقها صخلة أو ما أشبه لتصيح» وحيث يأنٍ الأسد لاصطيادها يقع في الزبية» وبعد ما يجوع حي لا 
يقدر على الحراك يؤحذ لينقل إلى أماكن حاصة للتفرج أو ما أشبه. 

والزبية تطلق على كل مكان يصاد فيه أي حيوان» أصله من (زبى) .معيئ ساقه. كأن الصياد يسوق الصيد إلى 
هناك» وي المثل بلغ السيل الزِبىء أي الأماكن المرتفعة كناية عن بلوغ الشدة ذروقا. 

ثم إن الزبي الي كانت قريبة من المدن أو القرى إذا اصطادت الأسد واطلع الناس على ذلك اجتمعوا لمشاهدة 
الأسدء وريما وقع فيها إنسان» وهذه المسألة نشأت من هناء وهي أنه لو وقع أحد في زبية الأسد فتعلق بئان وتعلق 
الثاني بثالث وتعلق الغالث برابع فسقطوا جميعاً في الزبية فافترسهم الأسدء ففيه روايتان» إحداهما رواية محمد بن قيس 
الثقة بقرينة عاصم» وروايته عن أبي جعفر (عليه السلام) الي رواها المحمدون الثلاثة في الكافي والفقيه والتهذيب» 
ونقلها الوسائل أيضاًء فهي صحيحة كما اعترف به غير واحدء 


رحلا 


ولذا قال في الجواهر: إن ما في المسالك من كوا ضعيفة باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره في غير محله, 
33 لوط نان إلى ها اقتوفسة رو ونش أ نكر تفل الكاق و الققية يوبيه خيدية واي 

قال (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك 
بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث فاستمسك الثالث بالرابع حئ أسقط ببعضهم بعضاً على الأسدء فقضى بالأول أنه 
فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني» وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية» وغرم أهل الثالث لأهل 
الرابع الدية كاملة)”"©. 

والظاهر أن المراد بالأهل العاقلة» لا أنهم يدفعوها من تركته, لأنه بالإضافة إلى الظهور يؤيده الرواية الآتية 
الصريحة في ذلك» وكأنه لاندهاش الواقع ما يلحق عمله بالخطأ اللحض. 

ثم إن مقتضى القاعدة دية واحدة للأحير» حيث قتل بدون أن يقتل» ولا دية للأول» حيث إنه قتل من دون أن 
كان سبب قتله إنسان» والأوسطان يأخذ كل واحد دية سابقة الذي حذبه؛ ويعطيه للاحقه الذي حذبه هو فلا شيء 
لعنا انه زط ورنا بهذم إلا أن العدريعة عطفيك: الدازة الكافلة عو الأو مده جعت كن كل هر الفاكلة: تليت. اللدية 
عقتضى قاعدة العدل» حيث إن كلهم قتلوا وقتلواء فما يقع عليهم من دية الرابع ينبغي أن توزع عليهم بالسوية. 

ومنه يستفاد عرفاً أن الحكم كذلك في كل أمثال هذا المورد ما سبب اندهاش 
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أحدهم حذب الثاني وهكذاء فلو كانوا خمسة أعطي كل واحد من الأربعة ربع الدية» ولو كانوا ثلاثة أعطي 
كل واحد من الأولين نصف الدية. 

وكذا بالنسبة إلى زبية الدب» وما لو أحذ أحدهم الكهرباء فاستمسك بالثاني» والثاني بالثالث وهكنذاء أو 
سقط أحدهم في البحر» أو من الحبل» أو السطح أو ما أشبه. 

قال في الجواهر: (وهذه الرواية مشهورة» كما اعترف به غير واحد» بل في المسالك وغيرها نقلها من كتب 
العامة والخاصة» بل في الروضة نسبة العمل بما إلى الأكثر» بل في النافع عليها فتوى الأصحابء وفي نكت النهاية هي 
أظهر بين الأصحاب وعملهم عليهاء بل في التنقيح وغيره لم يتأوها المتأحرون لشهرقا بين الأصحاب وعملهم عليها 
وهي محبورة بذلك» وظاهر ذلك كله العمل بما لو وقع موردها ونحوه في زماننا هذا) انتهى. 

ومنه يعلم أن قول الشرائع والفاضل والشهيدين: بأنه حكم في واقعة مخصوصة. غير ظاهر الوجه» بل إن جملة 
ما ذكروا في قضايا الإمام (عليه السلام) أنها قضية في واقعة» غير ظاهر الوجه. فإن مراحعة أغلب القضايا تعطي أها 
حسب القواعد, مما يلزم تكرار مثله لو وقع موضوعه. 

نعم في بعضها حكم الإمام (عليه السلام) لخصوصية خاصة في الواقعة) مثلاً عين الإمام (عليه السلام) الصادق 
والكاذب من العبد وولد السيد الذين احتلفا في أن أيهما عبد أو أيهما ولد السيدء بإدحال رأسهما في ثقبه في حائط 
المسجدء وعين الأم من غيرها الكاذبة بطلب منشار ليخوف الأم بنشر الولد» إلى غير ذلك» والكل لإظهار الحقيقة 
ما يدل على لزوم توصل الحاكم إلى إظهار الحقيقة بكل السبل الممكنة. 
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نعم إذا علمنا عدم وحود أية قاعدة تنطبق على عمل الإمام» كان اللازم أن يقال إن الإمام علم الحق غيبياً أو 
حسب القرائن» وحيث لم يكن له طريق إلى إثباته إلا بما احتاره كان ذلك قضية في واقعة» أي لا يمكن القياس عليهاء 
مثلاً يعلم بأن شارب المسكر من المشتبهين في شرب أحدهما المسكر هو الرحل الذي في حده شامة» فيقول دعوهما 
ينامان فأيهما قام قبل صاحبه فإنه هو شارب الخمر حيث يعلم أن الشارب حقيقة يقوم قبل صاحبه. 

وكيف كانء ففي قصة الزبية رواية ثانية عن مسمعء عن أبي غينك الله (عليه السلام): «إن عدا (عليه السلام) 
قضى ف قوم احتفروا زبية الأسد, فوقع فيها الأسد» فازدحم الناس ينظرون» فوقع فيها رجحل فتعلق بآخر فتعلق 
الآخر بآخر والآخر بآخرء فجرحهم الأسدء فمنهم من مات بجراحته» ومنهم من أخحرج فماتء إن للأول ربع الدية؛ 
وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصف الدية» وللرابع الدية كاملة)""©. 

وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا وكان ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) فأمضاه. 

وقد روى الرواية الأولى الدعائم» وفي أخيرها: (فاحتلفوا في ما قضى به» فأتوا إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وذكروا ما قضى بينهم أمير المؤمنين (عليه السلام)» فقال (صلى الله عليه وآله): القضاء ما قضى فيه بينكم)”". 

كما رواه ابن شهر آشوب ف المناقب» عن أحمد بن حنبل وغيره» وفي آخرها انتهى الخبر إلى النبي (صلى الله 
عليه وآله) فقال (صلى الله عليه وآله): لقد قضى أبو الحسن (عليه السلام) فيهم بقضاء الله في عرشه””. 
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كنا أن الدعائم روى الرواية الثانية أيضاًء ثم حاول الجمع بينهما بما لا يصلح أن يكون جمع©. 

وكيف كانء فالرواية الأولى مقدمة على الثانية؛ 

أوران" لمثية ودنام عالف" الثايه عرف إن نوا سكلها سيا حزم ارراد وشنية ين اجنم بو افو لقال 
الملعون» وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم الضعيف الغالي الذي هو من كذابة أهل البصرة» كذا ذكره المسالك؛ 
والجواهر وغيرهما. 

وتانياً:الكنهرزة العمل ينا كلما تقام: 

وثالقاً: لأن الثانية موافقة للتقية» فقد ذكر أحمد بن حنبل في مسنده؛ عن ماك عن حنشء» إنه إصلى الله عليه 
وآله) قال: «اجمعوا من قبائل الذين حفروا الزبية ربع الدية وثلثها ونصفها والدية كاملة»» وفي بعض النسخ: 
(حضروا) بالضاد لا الفاء» ولعل القصة وقعت للإمام (عليه السلام)» فأفى فيها مما يلائم مذهب القوم من باب 
قاعدة: «ألزمودهم با التزموا به)”"©. 

وكان وجه الربع والثلث والنصف أن الأول حيث أوقع ثلاثة في الحفرة ذهبت من ديته ثلاثة أرباعهاء والثان 
حيث أوقع اثنين ذهب من ديته ثلثاهاء والثالث حيث أوقع واحداً ذهب من ديته نصفها. 

وما تقدم تعرف أن الأقوال والاحتمالات الأخر في المسألة غير ظاهرة الوحه» مثل ما ذكره الشرائع قال: 
(ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاي لاستقلاله بإتلافه» وعلى الثاني دية الثالث» وعلى الثالث دية الرابع لهذا 
المعين). 

ومثل 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص5 "١‏ الباب 5 ح؟. 


() الوسائل: ج١١‏ ص١””‏ ح. 
/5 ”5 





ما ذكره كشف اللثام قال: (إن الصواب أن يقال: إن الثاني والثالث كانا مملوكين وكانت قيمة الثاني بقدر 
ثلث دية الحر» وقيمة الثالث بقدر ثلثيهاء ولم يقع أحد منهم على أحدء أو وقع ولم يكن لذلك مدعل في الافتراس؛ 
فعلى كل جميع دية من باشر جذبه؛ بناء على اختصاص المباشر بالضمان)"» إلى غير ذلك. 

ولا يخفى أن المراد بالثلث والثلثين وتمام الدية بالنسبة» فإن كان أحدهم امرأة أو عبداً كان له حكمه؛ ولوكان 
أحدهم لا دية له لأنه كافر حربي مثلاًء لم يكن له شيء, إلى غير ذلك من الفروع. 

ولواوتع الأول بالاردجياة قالدية عادهم أو على بيع زلا: 

ولو شك في أن الثاني مثلاً وقع يحذب الأولء أو بنفسه من الازدحام أو خحوفاء لم يكن على الأول شيءء 
لأصالة براءته. 

ولو لم يمت أحدهم ومات من بعده أعطى ولم يأحذ» ولو حصل له جرح أخذ ثلث قيمة جرحه؛ لما تقدم من 
أن الشرع جعل له ثلث الدية» مما يفهم منه أن دية حرحه ثلث دية أيضاء وكذا إذا ذهب عضو منه كأذنه أو أنفه فله 
ثلث الدية. 

ولو حذب أحدهم نفرين» مثلاً حذب الأول نفرين» كان عليه لكل منهما الثلث. 

ولو حذبه نفران» أحذ المحذوب الثلث منهما بالسوية» لأن ديته ثلث سواء جذبه واحد أو أكثرء ولو تعمد 
الجاذب جذب هذا لأنه عدوه ماد فقال حيث أقتل أنا اقتل هذاء فعليه الدية كاملة. 

ولو احتلف الوليان في أنه هل جذبه الأول» أم لا بل وقع هو بنفسه, فالأصل براءة ذمة المشكوك جذبه لغيره. 

ولو دفع الواقعَ في الزبية إنسان كانت الدية عليه» ولو علم بأنه دفع لكن شك في أنه هل دفعه زيد أو عمرو 
فالدية عليها بالتناصف لقاعدة العدل. 


قال في الشرائع: ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع البحذوب فمات 


)١(‏ كشف اللثام: ج١١‏ ص588. 
ل 


نئي وفرع عليه فالكائن :هدر وذلك الابساة. موقه إل «قع] > قتسف ولو غات لدو طمن «الحاات 
لاستقلاله بإتلافه» ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله. 

وقال في الجواهر: بلاحلاف ولا إشكال في شيء من ذلك. 

وهو كذلكء لأن المذكورات هي حسب القواعد الأولية. 

ولو أراد زيد أن يوقع عمرواً فدفعه عمرو فوقع زيد ومات كان هدراء لأن عمرواً دافع عن نفسه؛ فالمدفوع 
هدر لأدلة الدفاع. 

ولو وقعا وماتا ولم يعلم هل كان هناك حذب أم لاء لم يكن شيء على أي منهما للأصل. 

ولو علم بالنذب لكن ل يعلم هل أن زيداً جذب غمرواً أو بالعكس؛ فقاغدة العال إعطاء كل واخد نصف 
دية الآخرء وتظهر الثمرة في ما إذا اختلفا دية» كالرجل والمرأة» أو لم بوتا بل جرح كل واحد منهما جرحاً مخالفاً 
للدية مع جرح الآخر مثلاً فقأت عين واحد لأحدهما مما قيمتها حمسمائة دينار, وجرح الآخر جرحاً قيمته مالة 


دينار مثلاء حيث يأخذ الأول مائتين وخمسينء والثاي خمسين فقطء إلى غير ذلك. 
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((إذا تجاذبوا فمات بعضهم)) 

(مسألة :)١‏ لو جذب إنسان غيره إلى بئر» فوقع المحذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه» فالجاذب هدر لاستناد 
موته إلى فعل نفسه. ولو مات المحذوب ضمن الجاذب, لأنه إنما مات بفعل الحاذب» ذكرها الشرائع» وأيده 
الشارحان. 

ولو مات أحدهماء ولم يعلم أن أيهما كان الجاذب وأيهما البحذب» فقد عرفت في المسألة السابقة إعطاء كل 
منهما نصف الدية للآحرء؛ لقاعدة العدل. 

ولو تحاذبا فسقطا وماتا كان كذلكء على كل منهما دية الآخر» ويقع التهاتر مع التساوي. 

ولو جذب إنسان الآخر فوقعا وماتاء فاالجاذب هدرء وعليه دية الثاني في ماله. 

قال في الجواهر بعد ذكر المحقق الفرعين السابقين: (وهذا الفرع بلا حلاف ولا إشكال في شيء من ذلك). 

نعم لا ينبغي الإشكال في أنه إن بقي الحاذب حياً وكان سبباً لموت المجذب عمد بأن قصد موتهء أو كان ذلك 
مما يقتل غالبا كان عليه القصاصء وإذا مات كانت الدية في ماله حيث تعذر القصاصء بخلاف ما إذا لم يكن 
غمداء فإن كان قيه عمد كانت الذية ماله وإلاً فعلى العاقلة. 

ولو شك في أنه عمد أو شبهه أو أنه خحطأء فالظاهر تنصيف الدية في ماله وعلى العاقلة لقاعدة العدل. 

ولو حذب الثاني ثالثاً فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه؛ فالأول مات بفعل نفسه حيث جذب وفعل الثاني» 
حيث إنه جذب الثالث» وقد فرض أن موته كان بسبب وقوع الثاني والثالث عليه» فيسقط نصف دية الأول» لأن 
نصف موته مستند إلى جذب نفسه للثاني» ويضمن الثاني النصف بإزاء فعله» من غير فرق بين أن يكون الموت 
عليهما بالمناصفة» مثل رصاصين أطلقا على إنسان في مقتله» أو كان ثلث الموت على نفس الحاذب وثلثاه على 
الثاني» أو بالعكسء لما تقدم من أن الدية توزع حسب الحناة لا حسب الحنايات» فلو كان وزن الثاني خمسين 


كيلواًء ووزن الثالث ماثة كيلوء وكان الموت مستنداً إلى وقوع مائة وخمسين كيلو عليهء كان على الثاني 
النصف لا الثلثان وهكذا. 

ثم إن الثاني الذي مات إنما مات بفعل الأول الذي جذبه وبفعل نفسه حيث جذب الثالث» فيضمن الأول 
لنصف ديته» ويسقط النصف الآخر بإزاء فعل نفسهء إذ لا ضمان على الثالث الذي كان محذوباً للثاي» وللثالث 
الدية تامة لأنه هلك بفعل الثاني. 

نم إفهم احتلفوا في أن دية الثالث على الثاني كاملاً. كما عن المفيد والقاضي والفخر والكركي وكشف اللثام 
لأنه ضارا شوب “'موتة أو علق الأول والفاق فعا غك كل :تصفهاء كما'عن ابن إدريس» لأفنما دياه الظاهر الناق؛ 
لخي الزيية وقنة كرا تعناك أن النهوع مد عرفا الكليهال ا الخصوصيةه. 

ولو ساد القالى رام عابف بح عن و 

ف (للأول): ثلثا الدية» لأنه مات بأسباب ثلاثة: 

الأول« علبي تقمية: 

والثاي: جذب الثاني للثالث. 

والثالث: جذب الثالث للرابع» فيكون الثلث على نفسه. والثلثان على الثاني» والثالث بالتناصف. 

وأما الرايع اقل شي واعليةه إذ ل يفعل تطنيعا. 

كذا ذكره الشرائع» وقرره الجواهر وغيره. 

لكن ريا يقال: إن الأول مات بسببين» الأول: نفسه حيث جذبء والثاني: الثاني حيث جذبء فاللازم 
تنصيف الدية» فعلى الثاني النصفء لا الثلثان على الثاني والثالث» لما تقدم من تقسيم الدية حسب الحناة لا الجنايات. 


و(للثاي): ثلنا الدية أيضاًء لأنه مات يحذب الأول وبحذبه الثالث عليه وهو فعل نفسهء ويحذب الثالث والرابع 
عليه» فيسقط ما قابل فعل نفسه وهو الثلث» ويجب له الثلثان على الأول والثالث بالتنصيف» كذا ذكره الشرائع 
وقرره الجواهر وغيره. 

لكن را يقال: إن اللازم كون نصف الدية على الأول اذى اناميا اعت ا ولا شيء على الثالث» إذ 
الثاي هو الذي جذب الثالث فصار بفعله هذا سبباً ثانياً الموت نفسهء ولا يهم فعل الثالث في جذبه الرابع ح يكون 
عافناً. 

و(للثالث): ثلا الدية أيضاًء لأنه مات بجذبه الرابع عليه» ويحذب الثاني والأول له فقد احتمع فيه ثلاثة أسباب 
الأول والثاني والرابع؛ لكن الرابع هو الذي حذبه فلا يأحذ ثلث الدية الذي يقابل الرابع؛ وما يأحذ الثلثين المقابل 
للأول والثاني بالتناصفء» كذا ذكره الشرائع. 

لكن را يقال: إن له نصف الدية من الأولين» لأن لموته سببين» الأول بحذهما له والرابع بجذبه للرابع» فالدية 
تقسم بينهماء حسب قاعدة الحناة لا الجنايات» لكن لا دية على الرابع» فيبقى نصف الدية على الأولين وهذا هو 
امحكي عن المبسوط قولاً» وقال الجواهر: بل هو الموافق لما أسلفناه. 

و(للرابع): الدية كاملة» ولا شيء عليه» وذلك لأنه قتل ولم يقتل أحدأء وحيث قد عرفت أن مقتضى رواية 
الزبية تقسيم دية الأخخير على السابقين» كان اللازم تثليث ديته على الأول والثاني والثالث» خلافاً للجواهر حيث 
رحح كون ديته على الثالث» وتوقف بين الأمرين المحقق والعلامة. 

وقد ذكر مفتاح الكرامة والجواهر تفصيلاً كثيراً في هذه المسائل فراجعهما. 


ولو وقع إنسان في 


بئر ثم وقع الثاني عليه من غير جذب منه؛ فمات الأول من الصدمة» فالضمان على الثاني» كما عن المبسوط 
والسرائر والجامع والقواعد فإذا كان الثاني الذي أوقع نفسه عليه قاصداً قتله. أو كان الفعل مما يقتل غالباً فعليه 
القصاصء وإن لم يتعمد قتله كان شبه طأء والدية على نفسه؛ وإلاً كانت الدية على العاقلة. 

هذا إذا لم يكن موته مستنداً إلى صدمة البثر ووقوع الثاني وإلاً كان على الواقع نصف الدية والنصف الآخر 
هدو إلا ]ذا كان على مياحت لعزن الأنه كان مهدا بعري 

ولا خصوصية للعدوان في حفر البئر كما تقدم» وإن ذكره الجواهر وغيره. 

وإاعات: الناق” كان هدر إن تعمد ذلك أو انزلق يدوث: الاسعاد: إلى«صاحو الف ولا كان على صاحب 
البئر بالتمام إن مات بصدمة البئر فقط» وإن مات بسقوط ثان عليه بالإضافة إلى الصدمة كان على كل منهما نصف 
الدية. 

ثم إن مثل الجذب في الضمان ما لو كان بإغراء الواقع» بأن قال له ما لا يسبب الوقوع فيها شيئاء فأوقع نفسه 
مفدلاقا لمات لقاعدة الغرور وللاستناد» وحيث إنه مغرور لا تأثير للمباشرة» فهو كما إذا أعطاه سما يزعم أنه 
طعام سالم فشربه أو أكله فمات» حيث قوة السبب على المباشر ثما يوجب الاستناد» كما تقدم مثله. 

أما إذا كان الملقي شاكاً هل يصدق من في البثر أم لاء ومع ذلك أوقع نفسه فمات لأن القائل كان 00 
فهل عليه الضمان لأنه غار» إذ لولا قوله لم يلق نفسه؛ أو هدر لأنه لا حق له في الاعتماد مع الشكء أو الدية نصفها 
على المغري لأنه ليس بإغراء كامل وليس باستقلال كامل فله نصف الدية» احتمالات» الثالث أقرب في نفسه وأقرب 
إلى قاعدة العدل. 


ولو أغراه 


اثنان» فإن كان استناده إليهماء ضمن 18 واحد منهما نصف الدية» وإن كان استناده إلى أحدهما ضمن هو 


الدية دون الآخر إذ الاستناد إلى الأول» والله العال. 


(«الأرش فيما لا تقدير فيه)) 

إسوالة 26 بارا سنو عليه تترها ففية كرس وى لكوي قدو الأرش عن ها 

وقذ ذكر غير أوانحئه أن الغند أصدل ف قر فق الفميين» وإذا جرح الإنساق "انحن بعريها الا مقلان'فيه شرعاء 
لوحظ التفاوت بين قيمة العبد الذي له هذا الجرح» وبين قيمته إذا لم يكن له هذا الحرح» وأحذ ذلك الفرق بالنسبة» 
فإذا كانت قيمة العبد ألف دينار وكان التفاوت ديناراًء كان ذلك الدينار أرش الحرحء وإذا كانت قيمة العبد مائة 
دينار وكان التفاوت عشرة دنانير» كان معيئن ذلك أن الجرح يساوي عشر الدية» فتكون ديته مائة دينار» وهكذا. 

لكن لا يخفى أن كون الأرش يعين بذلك لا دليل عليه؛ إلا ما ذكره الجواهر من الإجماع» وإمكان استفادته من 
النصوصء وكلاهما محل نظرء إذ الإجماع محصله غير حاصلء» ومنقوله للاعتماد غير قابل» ولا نص في المقام» ولذا لم 
بحد من ذكرهء بالإضافة إلى أن لازم ذلك سقوط الأرش في كثير من الموارد» إذ لا تتفاوت قيمة العبد .عثل ذلك 
الجرح ونحوهء كما يلزم أن لا يكون للعبد أرش 


همه" 


إذا لم تتفاوت قيمته بذلك الرح؛ مع أن النص والإجماع دلا على وجود الأرش حي في الغمز» فضلاً عن 
الخدش. 

قال الإمام الصادق (عليه السلام)» في خبر أبي بصير الطويلء الذي رواه الكافي» وفيه: «إن عندنا الجامعة)» 
قلت: وما الجامعة» قال: «صحيفة فيها كل حلال وكل حرام» وكل ما يحتاج إليه الناس حي الأرش في الخدش», 
وضرب بيده ل فقال: «تأذن يا أبا محمد»» فقلت: حعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت» فغمزيي بيده» وقال: 
عق رشن هذا»”؟. 

أقول: بمكن أن يكون كل شيء كتب فيها بالاختزال» أو على نحو المحاسبات الالكترونية» حيث تتمكن من 
حساب مليارات في صفحة لا تعدو الكفء أو غير ذلك» ولا يلزم أن يكون قد ذكر فيها الجرئيات» بل القواعد 
الذانة طقف زوزق امكو نت انب ارقلا مؤقه سام فنا نافد اللاقة المزاسة ق عبات الرانة وعيرماه ولد 
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قال الجواهر: (مقتضى هذا الحديث أن لكل شيء مقدارا إلا أنه لم يصل إلينا). 

وكيف كانء فإذا لم يكن الأصل العبد» فالظاهر أن المعيار ملاحظة النسبة بين المقدرات وغير المقدرات» 
والملاحظ الإمام (عليه السلام) أو الفقيه الذي هو نائبه» أو عدلان من أهل الخبرة» فإن العرف عنده مقدرات في هذه 
الأمور النسبية» مثلاً إذا كان الجرح ف اليد قيمته عشرة دنانير» كان اللطم على اليد قيمته ربع دينار وهكذا. 

ويدل على الحكومة بعض الروايات: 

مثل ما رواه الوسائل في الباب الأول من أبواب ديات الأعضاءء عن ابن 


.١ح الكافي: ج١ ص779 باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة...‎ )١( 
كك ل‎ 


سنان» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)» إلى أن قال: وما كان من ذلك 
من جروح أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعن به الإمامى قال: #ؤومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 04#©. 

وفي الوسائل في باب ثبوت الحكومة في الرح الذي لا نص فيه» وأنه لابد من حكم عدلين بذلك؛ عن 
الصدوق» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وما كان ا دون الاصطدام فيحكم به ذوا 
عدل منكمء ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولفك هم الكافرون)"". 

ولا مناقاة بين الخبرين» إذ لو كان الإمام (عليه السلام) حاضراً لم يكن لغيره أمرء وإذا ل يكن حاضراً وصلت 
النوبة إلى غيره من فقيه يستفسر العدلين» أو العرف حى يقطع به» لما تقدم من إمكان حكم الحاكم حسب علمه أو 
من عدلين يكونان مرجع الفقيه» أو عدول المؤمنين إذا وصلت النوبة إليهم» وقد ذكرنا في كتاب الحج في كفارات 
الصيدء عند قوله سبحانه: #إيحكم به ذوا عدل منكم#”"؛ وجه الجمع بين ما دل على أنه الإمام وبين غيره» فراجع. 

ولو احتلف العدول في القيمة أحذ بالنسبة» فمن القولين النصفء ومن الثلاثة الثلث وهكذاء وذلك لقاعدة 
العدل» ولما ذكروه في كتاب المكاسب من اختلاف المقومين. 

ثم إن المشهور أن الفلا مق انيه حسل يوطيماء كما د كره الشرائع والقواعد والتحرير وكشف اللثام» وقرره 
الجواهر ومفتاح الكرامة وغيرهم» وهذه الثمانية عشر في الأعيان لا المنافع؛ فإن لها فصلاً خاصاء والثمانية عشر اليّ 
ما 
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الشعر» والعينان ومنهما الأحفان» والأنف» والأذنان» والشفتان» واللسان» والأسنان» والعنق» واللحيان» 


وصاحب الجواهر ذكر سبعة عشر وإن ذكر ف العنوان أهُا ثمانية عشر. 


((دية شعر الرأس)) 

إتشالة 30169 فهو اران كله مت< الذاكن الدية الكاملت عنهرا اق ان كيزا كشا كاذ او حتفنا كان 
القع ريا ينطق ووساقط :وهنا أعنية أعدلاء كاف من عادته علق شعره ءادنل عير للك هن الاسام 

نعم يأنِ الكلام في الصلع والأنزع بأن فيه النسبة» كما أن الأغم لا عبرة يما نبت في جبهته» لأنه ليس من شعر 
الرأس وإن عد منه مجحازاً. 

وهذا هو المشهور الذي صرح بالشهرة فيه غير واحدء بل في المواهر لم أجد فيه خلافاً يعتد به وعن ظاهر 
المبسوط الإجماع عليه» أما عبارة الغنية الي نسب الرياض إليها دعواه الإجماع صراحة فالظاهر أنها بحملة» لأنه قال: 
(إن في ذهاب العقل الدية الكاملة» وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة» فإن نبت في شعر رأس الرحل 
أو لحيته عشر الدية» وفي شعر المرأة مهر مثلها بدليل إجماع الطائفة) انتهى. 

وول على اك تيع انلها ف رن بخارم الرزو فق لفقا فلك لان علف ان وظللة السلام؛ بريخل عام ماء 
حار علق اتن يل امعط شر هفات يريت أبناء فا لز علي لد 7 

والمراد بالدية الكاملة» ولو بقرينة ما ورد في شعر المرأة» حيث قال الصادق (عليه السلام): «فإن نبت أخذ منه 
مهر نسائهاء وإن لم ينبت أذ منه الدية كاملة»» بل صرح بذلك في خبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: 
«في الشعر إذا ذهب كله الدية كاملة)7"؟. 
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سلمة بن تمام» قال: «أهراق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره. فاختصما في ذلك إلى علي 
(عليه السلام)» فأحله سنة فلم ينبت» فقضى عليه بالدية)0©. 

ورواية الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): 
«إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة» وإن نبت بعضه دون 
بعض فبحساب ذلك»» قال ابو غيل الله (عليه السلام): «فإن نبت فعشرون ا 

ويؤيده الروايات المتعددة الدالة على أن ما ف البدن واحداً عليه الدية الكاملة» وسيأيٍ الكلام في ذلك. 

وتنظر في هذا التأييد الجواهرء وكأنه لانصراف الروايات عن مثل الشعرء وإلاً لزم أن تكون الدية الكاملة في 
حلق العانة أو حيط الشعر بين الصدر والسرة وما أشبه» لكن لا بأس بالتأييد في ما لم يعلم الانصراف عنه, والمثالان 
الدليل منصرف عنهما. 

وف المقام رأيان آخران: 

الأول: التوقفء كما عن المسالك والمفاتيح ومجمع البرهان» وذلك لصحيحة سليمان المروية في التهذيب 
اللاعولة على الم ل كن ربل دحل امام فض عليه ماله يواتف اتوي ر أسية وتلق قاذ ينيك ابداله قال 
«عليه الدية)7". 

وجه التوقف احتمال أن يراد ب (الواو) الجمع» وأن يراد به مععئ (أو)», لكن فيه: إن اللازم الثاني ولو بقرينة 


ما تقدم» بالإضافة إلى أن رواية الفقيه حالية 
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عن اللحية”''» والفقيه أضبط من التهذيب» هذا بالإضافة إلى ما دل على أن في اللحية الدية الكاملة ثما سيأقي. 

الثاني: إن الدية مائة دينار» كما عن المفيد والصدوق في المقنع وابن البراج» واستدل لذلك يما عن المفيد 
والقاضي والديلمى وظاهر الصدوق أنه به رواية. 

وثِ كشف اللثام» قد روي في بعض الكتبء عن الرضا (عليه السلام): «من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه 
مائة دينار» فإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية» وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء له)”". 

لكن فيه إن هذه المرسلة» ولعلها من الفقه الرضوي إذ هي موجودة فيهاء لا تقاوم الصحيحة السابقة الحتفة 


((دية شعر اللحية)) 

وكذا الكلام في شعر اللحية» فإنها إن تلفت بأية وسيلة كانت فلم تنبت ففيه الدية الكاملة؛ وفاقاً للأكثرء كما 
في كشف اللثام» بل المشهور كما في المسالك والمفاتيح» وهو الذي يقتضيه أصل مذهبنا كما عن السرائر» وعندنا 
كبااف المشوطة» هاف باع الاكف: 

ويدل عليه خبرا مسمع والسكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة» فإذا نبتت فثلث الدية)(". 


.١ح‎ 5١ الباب‎ ١١١ الفقيه: ج51 ص‎ )١( 
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بل وصحيح سليمان المتقدم, بناء على إرادة (او) من الواو. 

وعن دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت 
ففيها الدية كاملة» وما نقص منها فبحساب ذلكء ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العلياء وما نقص منه 
فبحساب ذلكء فإن نبت فعشرون د 

وروى الصدوق ف المقنع» عن هشام بن سالم, عن أي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأله عن رجل دخل الحمام 
قطن اغليه اد ان فامتغط شيع انيه ونظيية ولا نيك" أنداء قال زعليت اللينااة وعليه الداية)عقالة رو ]ذا اسعلق 
رجحل لحية رجلء فإن لم ينبت فعليه دية كاملة» وإن نبت فعليه ثلث الدية)”". 

وضعف الروايات محبورة بالشهرة المحققة» والإجماع المدعى» وما دل على أن ما في البدن واحد ففيه الدية. 


(«فروع في شعر اللحية)) 

ولا فرق .بين أقسام اللحية كما ذكرناه في أقسام شعر الرأس؛ أما إذا كانت اللحية قد نبتت جديدا فلم 
تتشوعب فالظاهر أن ذلك باللسات كما انه 

نعم لو صار نتفها سبباً لعدم نبات ما عداه أيضاًء فالظاهر الدية الكاملة للإطلاق أو المناط. 

ولو استعمل عليه دواء أو نحوه ثما أوحب دحوها في الحلق كما قد يتفق» فالظاهر أن عليه دية وأرشاً من جهة 
ناهاق التلق ركذا لو سبي تاق محكوسا إلى . أعلى: ,باذ الأبد ققرية بالاضافة إل ذلك والجاك ”فق النصض 


والفتوى منصرف إلى المتعارف. 


((دية الشارب)) 
واللحية لا تشمل الشارب» فاللازم قُ نتفه فلم 
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ينبت» إما الحكومة, وأما القول بالدية الكاملة لإطلاقات إن ما في البدن وا والعمل جما في الدعائم من باب 
أصالة عدم الزائد» ولم أحد فيما حضرن من كلماقم التعرض له. 
وما تحت اللحية وما فوقها في الخد هل يحسب منهاء أم لاء احتمالان. 


((إذا نبت الشعر بعد الجناية)) 

هذا كله إن لم ينبت الشعر في الرأس واللحية» وإن نبتتا ففيه أقوال ثلاثة: 

الأول: إنه الأرشء» كما عن الشيخ في النهاية وبيئ حمزة وإدريس» وسعيد والفاضل وغيرهم في شعر الرأس؛ بل 
عليه أكثر المتأخرين» كما يظهر من مفتاح الكرامة. 

ادق تدر اتسيف قاد لكضار القاضي ١‏ ومني #أحين كبد الارية. اضيا 

ويستدل لذلك با تقدم في المسألة السابعة من قوله (عليه السلام): «وما كان من ذلك من جروح أو تنكل 
فيحكم به ذو عدل منكم». 

الثائي: إنه إن نبت اللحية ففيه ثلث الدية» كما عن أبي علي والصدوق والشيخ» بل عن ظاهر المبسوط وصريح 
الخلاف الإجماع عليه. 

واستدلوا لذلك بخبري مسمع والسكون المتقدمين: «فإذا نبتت فثلث الدية»» ومثلهما بر المقنع المتقدم أيضاً. 

الثالث: ما عن الكافي والغنية والإصباح من أنه عشر الدية» وقد ادعى الغنية على ذلك الإجماع» قال في 
الجواهر لم يجد دليلاً على هذا القول عدا ما يحكى من إجماع الغنية الذي لم نتحقق ذلك منه. 

أقول: قد تقدم عبارة الغنية» والظاهر أنه ادعى الإجماع, لأن ظاهره دعواه الإجماع على كل ما تقدم. 

ثم إنه قد تقدم في رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): إنه إن نبت شعر 


تكين 


الرأس ففيه عشرون ديناراً. 

وأقرب هذه الأقوال هو الثائ» لمكان رواية الكافي والفقيه» وحيث التزم أصحابهما بحجية ما فيهما فضعف 
السند بعد الالتزام غير ضارء وا المؤيد بخبر المقنع يخرج من إطلاق دليل الأرش» واخيراق ون اناق اللسيةه إلا أن 
وحدة المناط تكفي في التعدي إلى شعر الرأس. 

والظاهر أن مراد النهاية والوسيلة أنه على ما يراه الإمام» كمراد السرائر يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته 
قبل أن يذهب شعره» وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعرهء ويؤحذ من ذلك الحساب دية الحر» انتهى» هو القول 
الأول؛ أي الأرشن» 

أما الثالث: فضعف المرسلة» كضعف مرسلة الدعائم يغ عن التكلم حوله. 

لا يقال: كيف يمكن أن تكون الدية ثلث دية النفس» مع أن الشعر يعود فوراً عرفيًء خصوصاً إذا كان المحلوق 
لللكه 3 يذه تصق شير قاذ بعواك جا تعلق وقلنع اليه عاد ركرن نالا فر قاذ تلت الديةا فى الخال لاضن 
ما يقارب مائتين وعشرين مثقالاً صيرفياً من الذهب» وكل مثقال عشرة دنانير تقريبًء وهي أجرة ثلاثة عمال في 
اليوم» فمعيئن ذلك أن اللازم على الحالق ا ا ا ا 5 
الإسلام وهو دين العقل هذا القدر من الأرش لشيء بسيط مثل حلق الرأس. 

لأنه يقال: إن التخيير في الدية بين ستة أشياءء وذلك بيد المعتدي فلا يجبر على إعطاء الذهب في حال ارتفع 
الذهب لتلاعب ال رأمماليين بالذهب» فعشرة آللاف درهم وكل درهم في الحال تشووة كايا يعيلع ان تكون دية 
كلنلنه واتلنه مها اراي نع ناف رفويو فشا را عر" ال غاناة بساتة افر انع امن او يوم وهذا 
شيء معقول» لأن الأرش ليس لأحل الشعر فقطء بل لإهانة المتعدي للذي حلق شعره؛ وأي مانع من أن تؤوحذ أجرة 
شهر له لأحل هذه 


53353 


الإهانة الى ألحقها بالمتعدى عليه. 


(«فروع في دية الشعر)» 

ثم إن ظواهر النصوص والفتاوى تعطي عدم الفرق بين أن يكون إزالة الشعر مقارنة مع الإيذاء مثل صب الماء 
الحار والنتف» أو بدونه» كما أنه كذلك في سائر التعديات» مثل قطع اليد الي خدرت بسبب دواء وقطع اليد بدون 
التحدير» إلى غير ذلك. 

والأذية تدارك بالتعزير» كما ورد قْ بعض الروايات» بالإضافة إلى إطلاق أن كل حرام فيه تعزير» وسيأتٍ 
بعض الروايات الدالة عليه في خحصوص المقام. 

ثم هل الاعتبار في النبات وعدمه بالسنة» كما عن التحرير والجامع» لخبر سلمة بن تمام المتقدم: (فأحله (عليه 
السلام) سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية)» أم لا تعتبر السنة» بل يعمل حسب الظاهرء لإطلاق الأدلة» والخبر 
لا يصلح 57 لضعف سندهء احتمالان» وإن كان الأول أقربء للاستقراء الموحب للاطمينان في أمثال المقام» فقد 
اعتبر الشارع السنة في من ضرب على أذنه فلم يسمع»؛ وفي ذهاب العقل وذهاب نور البصر وذهاب الحيض وغيرهاء 
كما لا بخفى على من راجع الروايات. 

وعليه فالظاهر أنه إن لم يعد سنة» أو أخبر من يعتمد على قوله بأنه لا يعود سنة» كان على المتعدي الدية 
الكاملة» وكأنه لذا قال الجواهر: (الظاهر اعتبار عدم النبات بحكم أهل الخبرة كما في نظائره» لا إلى خصوص سنة) 
انتهى. 

فإنه ليس من المستبعد إرادته إخبار أهل الخبرة بعدم النبات إلى السنة» فتأمل. 

ولو أخبر أهل الخبرة أنه لا ينبت فنبت» رد ما فضل من الدية عن الأرش أو الثلث؛ ولذا قال في التحرير: لو 
نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه., فالأقرب رد ما فضل من الدية عن الأرش. 

أما إذا أخر إلى السنة فأعطاه الدية 
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ثم نبت» فالظاهر أنه هبة جديدة» كما ورد يبهذا اللفظ في بعض روايات مثل المقام» فقول التحرير برد ما فضل 
عن الأرش في هذا المقام أيضاً مشكل» وإن وافقه الجواهر. 

ولاحبيعلة أنه إن الغير اهلا الورك ةئيه لو رق بين "عاق النالدية أبن لان طاهر ١‏ الفروض اللنكورة ف 
المقامات المختلفة ولو .معونة فهم العرفء أن الدية لا ترد إذا نبت بعد سنة» وأي فرق بين العلم بنباته بعد سنة وعدم 
العلم بذلك» والله العالم. 

ثم إنه إذا نبت نباتاً غير صحيح كلمجعد ونحوه» فمن يقول بالأرش لا يهمه ذلكء أما من يقول بثلث الدية» 
فهل يقول بالثلث هنا أيضاً أم أكثرء والكثرة على الثلث حسب رأي ذوي عدل منكم احتمالان» وإن لم أحد في 
كلامهم ذلكء إلا أنه لا يبعد الثاي» إذ المنصرف من أدلة الثلث ماكان يعود عوداً حسناء فلا يمكن التمسك 
بالإطلاق لإطلاق الثلث ولو عاد غير حسن. 

ثم إنه إذا تعمد قلع الشعرء كان للمجين عليه أن يقتصء. كما كان له أخذ الدية» والظاهر أن القصاص جائز 
بالمثل إذا كان ممكناً بدون سراية» مثلاً إذا صب على رأسه الماء الحار جاز أن يفعل مثله به إذا لم يكن في ذلك خخطر 
موت الحاني أو عمى عينه مثلاء أما أذ يفل الاق قا عرق قتعا أن بصي عن رانب ليواي ماقمل المكيايه 
المخخالق :إن كان يراه الحررك مائلة لينطبق عليه ##مثل ما اعتدى #() جاز» كأن يحلق الجحاتي رأسه بالموسى فيحلق 
ابح عليه رأس الجاني بالنورة» وإلآ لم يحرء كأن يحرق الحاني شعر رأسه فينتف ابحينٍ عليه شعر رأس الجحاني. 

ولا يخفى أنه إذا نتف شعر رأس الحين عليه مثلاً جاز 
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له أن يأخذ الدية» لكن هل له مع ذلك أن يجرح رأسه؛ لأن الحاني فعل به أمرين: إزالة الشعر والجرح الملازم 
للتتف: أو لاء من أن الدية في مقابل الإزالة فله عليه حق الجرح أيضاء ومن أن الروايات سكتت عن الجرح؛ ولعل 
الأول أقربء إذ لم يعلم إطلاق في الروايات من هذه الجهة. 

ثم إن الظاهر أنه إذا تمائل الحاني وابحجئ عليه في العمد» كان للمجئئ عليه الدية الكاملة» أما إذا لم يتماثلا 
كالرحل يزيل شعر المرأة أو العكسء فإنه يأيّ ما تقدم في كتاب القصاصء من أن المرأة تعاقل الرحل إلى الثلث» ثم 
ترتد إلى النصف»ء فراجع هناك. 

ولو كان الحا صغيراً أو مجنوتاء فالظاهر أنه لا حق للمجيئن عليه في القصاصء سواء كان صغيراً أو بحنو 
أيضاً أم لاء لأن عمد الصبي والمحنون خطأء كما دل عليه النص والإجماع. 

ولو تعمد أحدهما في الانتقام عن أحدهماء أو تعمد الكبير في الانتقام عنهماء فهل تسقط الدية عنهماء لمكان 
القصاصء أو لاء لأن فعلهما لا قصاص فيه وإِنما الدية» فتؤحذ الدية منهما له ثم يقتض من الكبير لمحن عليه أو لاء 
احتمالان» وإن كان الظاهر الثاني. 

نعم في مثل ما إذا حلق مجنون رأس مجحنون» فحلق الثاني رأس الأولء يقع التهاتر القهري أو بالنسبة إذا كان 
أحدهما واد لاخر ارا وكذا في الطفلين» وفي طفل ومجنون. 

ولو تين لذ بإننسنان شعر آخر عمدأء كان له أن ينتف بعض شعره ويأحذ للبقية بنسبته من الدية» إذا رضي 
ابحين عليه إعطاء الدية» وقد تقدم في كتاب القصاص الكلام في شبه ذلك. 


لم 


وكيف كانء فقد تبين ما تقدم أن في شعر رأس الرحل الدية إن لم ينبت» والأرش أو ثلث الدية إن نبت. 


((دية شعر المرأة)) 
أما إزالة شعر المرأة ففيها ديتها إن لم ينبت» ومهرها 


6 


إن نبت» بلا إشكال ولا حلاف إلا من الإسكافي في الثاني» بل عن الغنية الإجماع عليه» وفي الجواهر: إن قول 
الإسكافي شاذ لا دليل له» وقد جعل الإسكافي فيه ثلث الدية» ولعله استند إلى ما تقدم من روايي مسمع والسكون» 
بعد تنقيح المناط للاشتراك في التكليف» وعدم الفرق بين شعر الرأس واللحية. 

لكن فيه: إن المناط لو تم في نفسه لا يتمكن أن يقاوم دليل المشهور» وهو خبر ابن سنان الذي يعتمد عليه 
لرواية ا محمدين الثلاثة لماء بالإضافة إلى أنما حسنة أو صحيحة؛ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك 
ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسهاء قال (عليه السلام): «يضرب ضرباً وجيعاء ويحبس في سجن المسلمين 
حى يستبرأ شعرهاء فإن نبت أحذ منه مهر نسائهاء وإن ل ينبت أخذ منه الدية كاملة»» قلت: فكيف صار مهر 
نسائها إن نبت شعرهاء قال (عليه السلام): «يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتما شريكان في الجمال» فإذا ذهب 
ارهن وي ل ل ا اك 

ورواه المقنع هكذا: «فإن م ينبت أحذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم». 

وروى الدعائم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «وإن كانت امرأة فحلق رجحل رأسها حبس في السجن 
حى ينبت وبخرج بين ذلك فيضرب ثم يرد إلى السجنء فإذا نبت أذ منه مثل مهر نسائهاء إلآ أن يكون أكثر من 
مهر السنة» فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة)”©. 

والرد إلى مهر السنة حيث لم يذكر في الرواية الأولى» والدعائم ليس بحجة» كان مقتضى القاعدة حمله على 


0 
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من الاستحباب بالنسبة إلى امْحنٍ عليهاء وإلا فمقتضى النص والفتوى تمام المهرء ولذا قال في الجواهر تبعا 
للشهيد: ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أحذته. لإطلاق النص والفتوىء والمراد عمهر النساء قدر مهرها حالاً مع 
ختصوضيات السن والبكارة والجمال وغيرها الأامهرسائها وهى فناة مثلا ولخال افا عجوز كما هو :واضح 

ولو زاد مهرها عن ديتهاء فهل لما ذلكء» أو ترد إلى الدية» احتمالان» من إطلاق النص» ومن دعوى كشف 
اللثام ‏ كما في مفتاح الكرامة والجواهر ‏ على أنه لا يزيد عضو من إنسان على دية نفسه. 

أقول: هذا بالإضافة إلى ظهور النص في أن الدية مع الإنبات أقل من الدية بدون الإنبات» فإن تساوت الديتان 
أو زادت الأولى على الثانية كان خلاف النص. 


((إذا أصيب بعض الشعر)) 

بقي شيءء وهو أنه لو أصيب بعض شعر الرأس أو اللحية من الرحل أو المرأة دون بعضء فعلى الحساب 
المتقدم» أي الدية الكاملة إذا لم ينبت» وثلث الدية إذا نبت» وقد ادعى الجواهر على ذلك عدم الخلاف والإاشكال. 
وفي مفتاح الكرامة ادعاء الإجماع على الظاهر عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك» وأنه مقتضى القاعدة المستفادة من النص والفتوى في كل أبعاض مجموعء رواية 
الدعائم المتقدمة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» قال (عليه السلام) في اللحية: «وما نقص منها فبحساب ذلك»»؛ 
وقال في الشارب: «وما نقص ده التح وناب للم 


وروايته الثانيق» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» عن أمير المؤمنين 
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(عليه السلام)» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية 
كاملة» وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب 0 

ولكن لا يخفى أن النسبة إنما تلاحظ في كل ما في أصله لم يكن أرشء إذ لو كان في أصله أرش دلم يكن وجه 
للنصية بل نياخ الأرسن ف البعض :راساء.ولةا قال كفنت اللعامه “(ق'الأعاضن هن شع الران أو اللحية بالسية 
نحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخحذ من الدية بالحساب» كسائر ما فيه تقدير من الأعضاءء وكذا إن وجب 
بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهرء وأما على القول بالأرش ففي البعض أيضاً إذا عاد الأرش من غير نسبة) انتهى. 

ثم إنه إن أراد ابح عليه القصاصء لوحظت النسبة لا المساحة» فإذا حلق نصف شعر رأس كبير الرأس» حلق 
بحي عليه نصف شعر رأس الحاني» وإن كان رأس الجحاني صغيراً حي صار نصفه بقدر ربع رأس امح عليه» وقد تقدم 
هذا الكلام في كتاب القصاص بالنسبة إلى تقاص الجراحات» فراحع. 

ولو حلق الجحاني رأس البح عليه ما رجع نبته» وإذا حلق المح عليه رأس الحاني لا يرجع نبته» فهل له الحلق من 
باب أنه مثله أو لاء لأنه وإن كان مثله في الحلق إلا أنه زيادة على ذلكء احتمالان» ولعل الثاني أقرب» بالإضافة إلى 
أنه أحوطء فالمرجع الدية والتعزير والحبس المتقدمان في النص» والظاهر أهما تابع لرأي الإمام» إن شاء جمع بينهماء 
وإن شاء أفرد أحدهماء وقد ذكرنا في كتاب الحدود تفصيل الكلام في مطلق التعزير فراحع. 
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((دية الحاجبين)) 

(مسألة 7): ناته سور الاين قداصي الدية» وقول الشرائع وغيره ح-نمسمائة دينار من باب المثال كما 
لا يخفى» ففي كل واحد منهما ربع الدية مائتان وحمسون ديناراً للذكرء ومائة وخمسة وعشرون ديناراً للأنثى» 
وكذلك بالنسبة إلى سائر أقسام الديات. 

وكيف كانء فهذا هو رأي الأكثر» كما عن كشف اللثام والرياض» بل المشهور كما عن المسالك والمفاتيح 
ومجمع البرهان» وعن ظاهر المبسوط والسرائر الإجماع عليه. 

وذلك لخبر أبي عمرو المتطبب» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «من إفتاء أمير المؤمنين (عليه السلام): إن 
أطوي نكي نكيب يوي كل قدو اشن ذية الع اللا كار ٠١‏ كيو قينار ا وما عمقي مله شان ناته 
ذلك)27. 

والرضوى (عليه السلام): «إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله. فديته نصف دية العين» فإن نقص من شعره 
شيء حسب على هذا القياس)7". 

وف كتاب ظريفء باسناده إلى علي (عليه السلام): وان اصيب الحاحب فذهب شعره كله» فديته نصف دية 
اقيق ماقا لذ سان وتفمنة:ديقارا نوما القري مانا قطل ار 12 

ومنه يعلم أن ما في المسالك من أن مستند الحكم غير معلوم والإجماع ممنوع محل نظرء لحجية الخبر بالشهرة 
القطعية كما عرفت» كما أن امحكي عن الغنية والإصباح أن فيهما الدية تامة» بل عن الغنية الإجماع عليه كذلك؛ 


والضيح 
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في المبسوط احتلف كلامه» فقال في كتاب القصاص: (وعندنا ... وشعر الحاحبين بنصف الدية)» وقال في 
كتاب الديات: (فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية)» ولعل مراده في الثاني أصل الدية لا 
قدرها. 

وكيف كانء فقد استدل لهذا القول بالإجماع المدعى» ومما دل على أن كل ما هو زوج في الإنسان ففيهما 
الدية الكاملة. 

وخبر الدعائم» عنه (عليه السلام)» أي الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى في الحاحبين الدية» وفي 
كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت» فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجبء وما ذهب منه فبحساب 
ذلك 

لكن اللازم الفتوى حسب المشهورء لمكان الخبر المجبور» والإجماع موهون, وإطلاق مسألة الزوج مقيد» والخبر 
لا يعتمد عليه. 

ثم هل نصب الدية فيها مطلق سواء نبت أم لاء أم حاص هما إذا لم ينبت» المنصرف من أخبار اللحية والرأس أن 
في المقام ها كذلكء وهذا هو الذي اختاره الإصباح والتقي والمختلف والمسالك» واحتاره الجواهر وغيره» بل عن 
الغنية الإجماع عليهء خخلافاً لكشف اللثام» حيث قال: لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخخين وابن إدريس والبراج وابن 
سعيد فرق بين عود نباقما وعدمه). 

أقول: الانصراف كاف في الموضوعء وقد عرفت تصريح رواية الدعائم عن على (عليه السلام) بالفرق» 
والظاهر أن الفرق بالثلث لا بالأرش» ولو بقرينة سياق أخبار الرأس واللحية» لرؤية العرف وحدة المناط» ولعل ما في 


الدعائم من تعيين عشرة من باب قاعدة الإلزام, كما تقدم مثله. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص79 الباب ” ح؟. 
هين 


وما تقدم ظهر الإشكال في فتوى سلار» قال: (إذا ذهب بحاحبه فنبت ففيه ربع الدية» وقد روي أيضاًء لأن 
فيهما إذا لم ينبت مائة دينار)» إذ لا دليل على ربع الدية» ولم تثبت الرواية كما اعترف به الجواهر. 

ثم إن ما أصيب من الحاحب فعلى الحساب المزبور كما تقدم في الروايات» وعليه الشهرة المحققة» بل في 
الجواهر بلا حلاف ولا إشكالء» وأرسله مفتاح الكرامة إرسال المسلمات. 


ثم إنه لا فرق بين طويل الحاحب وعريضه وغيرهماء نعم حال الزائد حال شعر الأغم بالنسبة إلى ما نبت في 


كما أنه لا فرق في الحاحب بين القليل والكثير» نعم لو أحذ بعض الحاحب كما في النساءء كانت إزالة البقية 
في حكم إزالة البعض. 


ا 


((دية الأهعداب)) 

(مسألة 5): في الأهداب الأربعة» وهي الشعور النابتة على الأحفان إن لم ينبت الدية الكاملة. 

كما ذكره جمع» منهم الشيخ وابن حمزة والعلامة وغيرهم؛ بل في الروضة نسبته إلى الأكثرء وقال في المبسوط 
إنه الذي يقتضيه مذهبناء واستدل لذلك في الخلاف بإجماع الفرقة وأحبارهم, ونسبه ف الوسيلة إلى رواية. 

وكيف كانء فيدل عليه بالإضافة إلى المراسيل المذكورة المؤيدة بالشهرة والإجماع المدعى» ما دل على أن ما 
في الإنسان اثنان فيهما الدية وف ما كان أربعة في كل ربع الدية» كما سيأ ما يدل على ذلك في اللحفن. 

خحصوص ما رواه الدعائم» عن علي (عليه السلام): «وإذا نتفت أشفار العين كلها فلم تنبت ففيها الدية» وفي 
كل واحد منها ربع الدية» وهما سواء الأعلى والأسفل)"”"©. 

ولا استبعاد في الدية الكاملة في أشفار قليلة» إذ هي تمنع انصباب النور في العين» ففيها فائدة كبيرة» والدية إنما 
تكون إذا لم تنبت» لأنه المنصرف عن النص والفتوى» ولو بقرينة شعر الرأس واللحية» فإذا نبتت ففيها ثلث الدية أو 
الأرش على ما تقدم في شعر الرأس واللحية والحاجب. 

هذا ولكن عن القاضي أن في الأهداب نصف الدية» ولعله نزل كل هدبين متزلة حاحب واحدء وعن غاية 
المراد تأييد القول بالأرش في الأهدابء ولعله لإطلاق أدلة الحكومة فيما لا نص فيه» ولا نص في المقام» وهذا هو 
الذي اختاره امحقق» ونسبه الجواهر إلى الحلي ومن تأخر عنه» واختاره هو أيضاء وفي مفتاح الكرامة» ونسب عدم 
الترجيح إلى الإيضاح واللمعة والروضة» 
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وقد عرفت أن الأقرب حسب الصناعة الأول. 

وسيأق الكلام في الأحفان كاه تعفن سار يدها وأن مقتضى القاعدة ديتان» كما لو كشط جلد 
الوأ الاي وت اتح الكو اا ولذا قال في الخلاف والمبسوط: إن في الأشفار مع الأحفان ديتان. 

ثم إن مقتضى القاعدة ثلث الدية إذا نبت الأشفار. 

ثم إن الشرائع قال: ما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيهء استناداً إلى البراءة الأصلية» لكن الأقوى أن فيها 
القصاص إن تعمد» والأرش إن كان فيه أرش عرفاء ولذا قال الجواهر: (لكن ثبت فيه الأرش إن قلع منفرداً عاد أو 
لاء ولا شيء مع الانضمام إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا كشطء بل عن المهذب البارع الإجماع) انتهى. 

فول لكن لا وجه لعدم الأرش إن قطع مع الحلد مثلاً ثم عاد الجلد ولم يعد إذهو أكثر من الغعمز' الذي ورد 
في الرواية أن فيه الأرشء» بل وإن عاد, لأنه نوع من الحمال قد أزاله القالع» ولا دليل على أنه إن انضم إلى غيره 
سقط أرشه» بل إطلاقات أدلة الأرش شاملة له. 


(«فروع» 

ومنه يعلم أنه لو كانت للمرأة لحية فالواحب الأرش إن كان يعد جمالا لحاء ولا يأن هنا ما تقدم في لحية الرحل 
اكتضراف: وإنا قيدناف لوال لأنه دوف ل قينة' له إلا إذا: كان «اجلذ ىق أرش القلشن ورف العفو وغليه فإذا 
قلعها الرجل هل لما أن تقتصء احتمالان» من إطلاق المماثلة» ومن الانصراف. 

أما لحية الخنثى المشكلء» فعلى ما ذكره الجواهر يثبت فيها الأرش» لكن اللازم أن يقال بأن لها نصف دية 
الرحل ونصف دية المرأة» لأنه مقتضى العدل بعد أن كانت إحداهماء إلا إذا قيل بأنما طبيعة ثالثة فالأرش لإطلاق 
أدلته: أما على ما لم نستبعد من اختيار نفسها في جعلها امرأة أو رحلا لم تبعد تبعية الحكم لذلكء» 


ما" 


وقد سبق الكلام في ذلك في بعض أبواب الفقه. 

ولو قلع شعر لحية المرأة فزادت جمالاً فالأرش والتعزيرء إذ الأرش ليس للقبح ولذا كان للغمزء وإن زاد المغموز 
جمالاً لاحمرار خده» فقول الجواهر: (إن الضمان لا يكون إلا للنقص؛ والفرض عدمه) غير ظاهر الوجه. 

وما تقدم يعلم حكم ما إذا نتف شعر عانته أو عانتها. 

وما تقدم يظهر وجه النظر في كلام الجواهر في حلق رأس الرجل المعتاد حلقه» قال: (إطلاق الفتوى أن فيه 
الأرش أو التقدير المزبور لكنه على ما إذا حصل النقص به كما في الشعر الطويل لبعض الشبان) انتهى» وفيه ما لا 

ومنه يعلم حكم ما إذا حلق لحية رجل اعتاد حلق لحيته» وإن كان بحيث إنه لو لم يحلقه الجاني حلقه بنفسه. إذ 
لا منافاة بين الأرش وبين فعل الإنسان لنفسه» كما أنه لو جرح نفسه لأجل إخراج الدم كالحجامة» بخلاف ما لو 


جرحه غيره بدون رضاه. 


كا" 


((دية العين)) 

(مسألة 8): العينان فيهما معاً الدية» وفي كل واحدة نصف الدية» بلا إشكال ولا حلافء بل دعاوي الإجماع 
عليه مستفيضة» وادعى بعضهم إجماع المسلمين» ويدل على ذلك طائفتان من الروايات. 

الأولى: العمومات الدالة على أن كل ما في البدن اثنان» ففي كل واحد منهما نصف الدية. 

الثانية: ما دل على خصوص الموردء» كصحيحة ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «ما كان في 
الجسد منه اثنان» ففيه نصف الدية» مثل اليدين والعينين»» قال: قلت: رجحل فقئت عينه؛ قال (عليه السلام): «نصف 
ادوع اللي 

وصحيحة الحلبي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» وفيها: «وثي العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية»(". 

وخبر ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي العين إذا فقعت نصف الدية»”". 

وعن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية»0©. 

وعن العلاء, عنه (عليه السلام): «وفي أذنيه الدية كاملة» والرحلان والعينان بتلك المنزلة)”". 

وعن سماعة» عنه (عليه السلام): «والعين الواحدة نصف الدية)”'. 


.١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص”7١؟ الباب‎ )١( 
ح5.‎ ١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج9١ ص‎ )( 
ح0.‎ ١ الباب‎ 7١5 الوسائل: ج9١ ص‎ )*( 
ح5.‎ ١ الوسائل: ج9١ ص 9١؟ الباب‎ )5( 
ح8.‎ ١ الوسائل: ج9١ ص5١" الباب‎ )6( 
.٠١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص6١" الباب‎ )1( 
يغف‎ 





وعن هشام بن سالم» قال: «كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف الدية» وما كان فيه 
واحد ففيه الدية»0©. 

وي رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام)» قال: «ق العينين الدية» وف كل واحد منهما نصف الدية» وفي 
حفون العينين في كل جفن منها ربع الدية)”©. 

وعن دعائم الإسلام عنه (عليه السلام)» قال: دفي العينين الدية» وفي كل واحد منهما نصف الدية)”". 


إلى غيرها من الروايات. 


«العيون وأقسامها)» 

ف الطافن آنه لزافرق يق كل أفشام العيووة المحيخة واللزيظة. اناف اخلقة او عرض >العمساء واسراء 
والجاحظة» وكذلك الأحفش والأعشى والأرمد والأجهرء ومن على انها مزه وديا سكس كاف الابعنا عاقيا 
وغيرهاء كل ذلك لإطلاق النص والفتوى. 

وقد تقدم في كتاب القصاصء قصاص الصحيحة بالمريضة ونحوها وبالعكسء ولذا قال في الجواهر: (إنه 
مقتضى إطلاق النص والفتوى ومعقد للإجماع)»؛ وقال في مفتاح الكرامة: (إنه حسب العمل بإطلاق النص والفتوى 
والإجماع). 

ثم إنه لا فرق ف الدية بين قلع العين أو فقئها أو إذابتها بالنار ونحوها أو غير ذلكء إذ المدار إعدامها بأية وسيلة 
“كانتت 


((دية الأجفان)) 
وف الأحفان دية كاملة أو غير كاملة» بلا حلاف ولا إشكالء, بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه؛ وإِنا 


احتلفوا في تقدير كل حفن إلى أقوال ثلاثة: 
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الأول: إن في كل جفن ربع الدية» كما اختاره الشيخ في المبسوط والعماني والعلامة وولده والشهيدان وأبو 
العباس وغيرهم» لصحيح هشام؛ عن الصادق (عليه السلام) قال: «كلما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية» وفي 
الكرها اتفينت النارانيي إل شرق عا القوس. جوت :تقد :الا جتان ررد" لون دل بقن عر فك مرو ةا تين اليتوين 
بذلك. 

الناني: إن في الأعلى ثلثي الدية وفي الأسفل الثلث؛» احتاره الخلاف والسرائر» بل عن الأول عليه إجماع الفرقة 
وأخبارهم؛ قال في مفتاح الكرامة: (إن الشهيد قال بعد نقله عن الخلاف ذلك: إنا لا نعرفهماء» قلت: هو أعرف 
بالأخبار» وقد ذكر ذلك في المبسوط أيضاء فلعل هناك أخباراً لم تصل إلينا فكانت مرسلة)» إلى آخخر كلامه. 

الثالث: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصفء فيكون المحموع أقل من الدية الكاملة بالسدس, وهذا هو 
الذي اختاره الشيخ في بعض كتبه والمقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والقاضي وأبو الصلاح والطبرسي 
والصهرشيٍ والكيدري وأبوعلي» على ما نقله عنهم مفتاح الكرامة والجواهر» بل عليه الأكثر كما عن الروضة؛ 
والكثير كما في الشرائع» والأشهر كما عن المفاتيح» والمشهور كما عن كشف اللثام» وأنه ثابت بالرسم النبوي 
والعلوي كما عن المراسم» وعن الغنية الإجماع عليه. 

وذلك لما في كتاب ظريف بن ناصح, عن الصادق (عليه السلام)» المشهور في الديات كما في المسالك عن 
إفتاء أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة» قال (عليه السلام): «وإن أصيب شفر 
العرع الكقل :مجك “فنيته! تلك دية الوق اناقة ديار وسعة بومكرن دنار وثلقا دينارة وان اضيب فقن الفين الأفل 


فشتر فديته نصف دية العين مائتا 


5 


ديناة وعتسيون ندينا أوعننا اضرب فيان معنافته 003 

وف فقه الرضا (عليه السلام): «فإن أصيب الشفر الأعلى حى يصير أشتر فديته ثلث دية العين» إذا كان من 
فوق» وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين)7"©. 

ويؤيد هذا القول ما سيأتٍ في الشفتين» والظاهر بعد عدم إمكان الجمع بين القول الأول والثالث» لزوم اختيار 
الثالث؛ لأن ما عدا الجعفريات مطلقات, والمطلق لا يقاوم المقيد» والمعفريات ليس بحجية خبر ظريف. 

أما وجه جمع المهذب بين القولين بأن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الحناية من اثنين» أو من واحد بعد 
رفع أرش الحناية الأولى» وإلاً وحب دية كاملة إجماعاًء بل في الروضة هذا هو الظاهر من الرواية» لكن فتوى 
الأصحاب مطلقة» ففيه ما لا يخفى. 

كما أنه كذلك في استظهار الروضةء إذ'ل ظيور قطعاء وكذلك لا يخفى ما في جمع الجواهرء حيث قال: (قد 
يقال إن الشفر بالضم كما في الصحاح وغيره طرف الحفن» فذلك في أشفار الأحفان لا فيها نفسهاء لأنها فيها أجمع 
الدية كاملة أرباعاًء فتأمل). 

إذ فيه: إن ظاهر النص والفتوى كون المراد بالأشفار نفس الحفن» كما أن في أشفار المرأة يراد يما نفس المحيطين 
بالموضع لا طرفهما. 

ثم إن في الجناية على بعضها بحساماء بلا إشكال ولا حلاف» كما يظهر من إرساهم المسألة إرسال المسلمات» 
وف الجواهر بلا حلاف أجده فيه» وقد صرح بذلك في خبر ظريف» كما أنه مقتضى القاعدة أيضاًء وعلى هذا فإن 


قطع 
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موت للقي #اقق حزن ازعوفق :ووه الت رون بكو لوق سيق أذ وكوك انسدق علو اركوها: 

ولو شق الحفن بما ل يلتكم فالحكومة على المعين الذي عرفته سابقاًء وكذلك إذا التهم» وإن كان الثاني أقل دية 
من الأول. 

ولو قلعت الأجفان مع العينين استحق ابحين عليه الديتين» كما صرح به غير واحد. 

ولا يعتبر في دية الأحفان البصرء فقيمة دية الأعمى كقيمة دية البصير» كما أن المرأة على النصف من الرجل. 

لوقيل كان فيا اريت الكذاف: للد قرا كاك يسن البار ساك كان عليه اكوم 

ولو كان الخفن مريضاء كان الفكم فيه كما ف الحقن 'الصتحيس. 

ولو كانت الأحفان مستحشفة يابسة مقلبة لا تكن العين وتغطيها ففيها الحكومة» لانصراف الأدلة عنهاء كما 
صرح بالحكم القواعد, وبالعلة الجواهر. 

وكذلك يحكم في الأحفان بالدية الكاملة إذا قلع عينه فلا عين له لإطلاق الدليل» وفي العين الصحيحة من 
الأعور الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالىى شأنه» وقد ادعى المسالك والجواهر عدم الخلاف في 
ذلك؛ كما نقل عن الخلاف والغنية والمختلف وغاية المراد والتنقيح والمهذب البارع الإجماع عليه. 

ويدل عليه: حبر محمد به قيسء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجحل 
أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت» أن تفقأ إحدى عيئ صاحبه ويعقل له نصف الدية» وإن شاء أحذ دية كاملة 
ويعفو عن عين صاحبه)”©. 

وفي خبر الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «في عين الأعور الدية كاملة)”©. 
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وف خبر أبي بصيرء عنه (عليه السلام)» قال: «إذا فقعت عين الأعور الصحيحة؛ يعيئ عمداء فإن شاء فقأ 
إحدى عيئ صاحبه ويعقل له نصف الدية» وإن شاء أحذ الدية كاملة و ل 

وكأنه لأنه حينئذ كالشيء الذي في الجسم واحدء لأنه يفقد كامل الإبصار بذلك؛ لكن هل يقال بذلك في من 
قطعت إحدى يديه أو رجليه أو ما أشبه» أو فقد حس أحد السمعين, إلى غير ذلك» لم أحد في كلماقهمء والعلة وإن 
كانت ظاهرة في هذه الرواية» إلا أنما تصل إلى حد المناط القطعي غير معلوم. 

نعم لو استحق الأعور دية عينه العوراء بجناية جان» كان في الصحيحة نصف الدية» قال في الجواهر: بلا 
حلاف أحده فيه» بل عن الغنية والخلاف الإجماع» بل هو كذلك على الظاهرء كما اعترف به كشف اللثام» ويدل 
عليه أن في كلتا العينين الدية» ولو كان في الثانية الدية الكاملة بعد أذ نصف الدية للأولى» كان اللازم أن يكون 
فيهما دية ونصفء وذلك خلاف النص والإجماع. 

ثم لا فرق بين أن يكون قد أعطى الدية الإنسان الأول الذي فقأها أم لا. 

ثم قال الجواهر: وكذلك لو كان عورها قصاصاًء وإن لم يصرح به جماعة» بل في كشف اللثام الأكثر» لكنه 
مندرج في معقد إجماعي الخلاف والغنية على ذهابا بغير الخلقة والآفة السماوية. 

اقول ويدل عليه ما تقدم» إذ لو كانت له دية كاملة في الثانية» كان معيئن ذلك 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص١7”‏ الباب 70 ح”؟. 
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أنه اتفوق:ق قال عضه عا و القن دينار» بينما الأدلة دلت أن في قبالحهما ألف دينار فقط. 

ومنه يعلم الخال قيما لو :ذهبت إحدى عينيه دفاعاء. كما لو هاحم إتساناً فداقع عخ نفسه :قاصاتء عينه أو 
ذهبت في الحرب أوما أشبه ذلك, لوحدة الدليل في الجميع. 

ثم لا يخفى أن الأعور لا بحق له أن يعمي كلتا عيئ الذي أعمى عينه الصحيحة» إذ النص دل على الدية فقطء 
فلا وجه لحقه في كلتا عيئ الحاني لأحل عين واحدة. 

ثم إن العين إذا كانت عوراء فخحسفها الجاني» فالظاهر أن فيها ثلث الدية» لصحيحة بريد» عن الباقر (عليه 
السلام)» الذي رواه الكافي والفقيه والتهذيبء قال (عليه السلام): «في لسان الأخحرس وعين الأعمى وذكر الخصي 
وانثييه ثلث الدية)»7". 

وقال في المقنع» وهو متون الروايات: «وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها»””. 

وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور» بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه. 

وقد ذهب المفيد وسلار إلى أن فيه ربع الدية» لرواية عبد الله بن سليمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في 
رجل فقأ عين رجحل ذاهبة وهي قائمة» قال: «عليه ربع الع 

ورواية عبد الله بن حعفر عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في العين العوراء 
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تكون قائمة فتخسفء قال: «قضى فيها على بن أبي طالب (عليه السلام) بنصف الدية في العين الصحيحة)”". 

وهذه الروايات إن لم تحمل على التقية ولو .معن ما ذكره الحدائق» يجب رد علمها إلى أهلها (عليهم السلام) 
لتقدم الطائفة الأولى عليها بالشهرة المحققة» حن أن المحقق قال: إن رواية الربع متروكة. 

إن و قطن الرنوايانف وق «النايةمافة وار" رويد التشرياك 3 عزإن غلبا وهلية الساكم قطي ان اليك 
القائمة إذا أصيبت ,عائة دينار»”©. 

وعن الدعائم» عنه (عليه السلام): «إنه قضى في العين القائمة» يععئ الصحيحة الحدقة ال لا يرى يما صاحبهاء 
إذا فقعت ماثئة ا 

ولعل ذلك صدرت أما تقية أو صلحاً أو ما أشبه ذلك» فاللازم رد علمه إلى أهله (عليهم السلام). 

ولو لم تكن العين العوراء قائمة بأن انكشمت وضمرت مقلتهاء فالظاهر أن فيها الحكومة» لإطلاق أدلة 
الحكومة بعد عدم نص خاص. 

ثم إنه ذكر الجواهر ممزوجاً مع الشرائع: (وعلى كلا القولين) في حسف عين الأعور ربع الدية أو ثلثها (فالحكم 
هنا كذلك) ربع الدية أو ثلثها (سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية حان) انتهى. 

ولازم هذا اختلاف: 

:١‏ دية العين الصحيحة ألف دينار أو خمسمائة» باخحتلاف أن تكون عوراؤها حلقة فالألف» أو بجناية 


فخمسمائة. 
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؟: عن دية العين العوراء» إذ فيها على كل تقدير شيء واحدء إما الثلث على المشهورء أو الربع على قول. 

ولا يخفى أن مثل هذا التخالف غير منساق من الأدلة» والتمسك بإطلاق دليل الثلث أو الربع مع وحجود 
الانسياق مشكلء بل الذي تقتضيه القاعدة ولو في الجملة» ما ورد في صحيحة أبي بصير المروية في الكافي والتهذيب» 
عن الصادق (عليه السلام)» وقد سأله بعض آل زرارة» عن رجحل قطع لسان أحرسء فقال: «إن كان ولدته أمه وهو 
أخرس فعليه ثلث الدية» وإن كان ذهب بوحع أو آفة بعد ما كان يتكلم» فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه 
قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح» وقال: هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام)”"©. 

وما في الكتابين مقدم على رواية الفقيه لحذه الرواية هكذا: (إن كان ولدته أمه وهو أخحرس فعليه الدية) وبدون 
ذكر (كذلك القضاء في العينين والجواررح)”) 

أولا: لأن الكاقي أضبط»ء 520 بعد أن ينضم إليه التهذيب. 

وناقا اران لبد و المناة ارين 7النوة الكامله كدارسيا نت نضا وفوف 

وثالقاً: لأنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة في الرواية» بناؤهم على تقد الثاني» لأن سقوط الكلمة ونحوها 
أقرب إلى حالة الإنسان من الزيادة. 

وإنما ذكرنا أن ما تقتضيه القاعدة هي رواية أبي بصيرء لا فتوى المحقق, لأن القاعدة أن الآفة لو كانت بجناية 
حان» فقد أحذ عي ا السابقة» فاللازم أن تكون الحناية الثانية أقل من قيمة الحناية إذا 


وردت على عين لم يحن عليها أولاًء وإعما كانت مأوفة بآفة سماوية مثلاً. 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص55؟ الباب "١‏ ح؟. 
(5) الفقيه: ج5 ص ١١١‏ الباب 78 ح١.‏ 
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وصحيحة أبي بصير نص في ذلك لأنها تقول: إن كان أحرس من أمه فله ثلث دية اللسان» أي ثلثمائة وثلاثة 
وللاون فيان وثلث دينار» وإن كان خرس بعد أن كان يتكلم, فاللازم ملاحظة أن لسانه حال خرسه. كم كان 
يسوىء فالحناية الواردة عليه لما ثلث قيمة هذا اللسان الذي خرس بآفة» لأنه فرق بين أقسام الخرس بعد أن كان 
الإنسان يتكلم؛ حيث إن بعض أقسام الخرس يوجحب أن يكون للسان قيمة خمسمائة دينار» لأنه محتمل الزوال 
اراس روسن" افمناق الترين يوندك” اتزتوكرة الباق قم سعببتاء كزان "أن أ إفانة علا د11 كلم كان 
العتمال وال الزرسن أقرب كانت قيمة اللسات أكثر. 

مثلاً إذا كان زوال الخرس يحتمل خمسين ف المائة كانت قيمة اللسان أقل ما إذا كان الاحتمال ثلاثين في المائة 
وبالعكس القيمة أكثر إذا كان احتمال زوال الخرس سبعين في المائة وهكذا. 

وإذا تحقق هذا في اللسان» يأ مثله في العين» فالعين إذا انخسفت من الولادة أو بآفة سماوية ثم جين عليها جان 
فقيمة الحناية أكثر مما إذا كانت العين مخسوفة بجناية حانء, فإن قيمة الحناية الثانية حينئذ أقل» إذ قد أحذ المحئ عليه 
بعض ثمن عينه بسبب الحناية الأولى. 

وعلى هذاء فمقتضى الجمع بين رواية ثلث الدية في حسف عين الأعور أي رواية بريد» وبين رواية أبي بصير: 
«إن كان ولدته... وإن كان ذهب»., أن رواية بريد خاصة با إذا كان العور بآفة سماوية» أما إذا كان بجناية حجان 


و 


فالدية أقل من الثلث» فيلاحظ كم كانت قيمة عينه بعد الجناية» فيدفع الجاني ثلث تلك القيمة» مثلا 


ميلا 


حيئن جان على عينه البصيرة فجعلها أعمى» فأحذ بسبب الحناية حمسمائة دينار والحكومة تقتضي أن هذه 
العين العمياء تسوى الآن مائة دينار» فإذا جيئ عليها جان بأن قلعهاء فاللازم أن يعطي ثلاثة وثلاثين ديناراً وثلثاء 
وهذا هو الذي تقتضيه قاعدة العدل» حيث إن لحن عليه لم يحرم من شيء بعد ما جين عليه ثانياًء فلم يقل له إنك قد 
أحذت ثمن عينك من الجحناية الأولى» فلا حق لك في شيء. إذ كيف لا حق له. وقد ذهب جمال عينه بالقلع» واللجاني 
الثاني م يححف عليه بإلزامه أن يعطي كل المائة» حى يجتمع عند البح عليه ستماثة دينار» وهو أكثر من قيمة عينه 
بكثير» ولذا الذي ذكرناه فرق صحيح أبي بصير في اللفظ حيث قال: إثلث الدية.... ثلث دية لسانه). 

أما لماذا جعل الثلث للمجئ عليه الذي جين عليه ثانيأء لا (إنصف دية لسانه) مع أن النصف هي قاعدة التوسط 
بين القيمة وبين الحناية» فلعله لأحل أن الحاني لم يجن على شيء مفيد» بل على صورة بلا فائدة» وابحى عليه قد أحذ 
قيمة عينه سابقاً فلا حق له في شيء كثير» وإنما يعطى شيء لعلا يحرم بعد ذهاب جمال عينه وألمه بالقلع» فتأمل. 


((دية عين الأعور)) 

ثم إن الظاهر من إطلاق صحيحة بريد أن في عين الأعور ثلث الدية» سواء خحسفها أو قلعها أو طبقهاء كلا أو 
ب لأن كل ذلك مشمول لقوله (عليه السلام): «وعين الأعور». 

فتفصيل جملة من الفقهاء في المسألة غير ظاهر الوحه؛ وإن كان الغنية ادعى الإجماع على ما أف به» وورد فيما 
ذكره الحلبي: في حسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتهاء وفي طبق المفتوحة أو ذهاب سوادهما مع تقدم العمى ربع 
ديتهاء وتقدم في خبر عبد الله بن سليمان وعبد الله بن أبي جعفر ربع الدية إلا أن كل ذلك غير قابل للاستناد إذ 
إجماع الغنية مناقش 


اا 


فيه صغرى وكبرىء ولذا قال الجواهر: إن إجماعه كما ترى» ضرورة عدم مظنة الإجماع المزبور» بل لعل الأمر 
بالعكس» وبر الحلبي ليس مسنداً إلى الإمام (عليه السلام)» فلعله كان فتواه ذلك بأن جمع بذلك بين رواية الثلث 
ورواية الربع؛ والخبران قد تقدم عدم مقاومتهما لصحيحة بريد لصحتها سنداء والعمل بما عند المشهور الذي كاد أن 
يكون إجماعاً. 

بقي شيءء وهو أنه ورد في رواية العلاء بن الفضيل» عن الصادق (عليه السلام)» بعد ذكر جملة من الأعضاء 
ال فيها الدية التامة» قوله (عليه السلام): «في... والعين العوراء الدية تامة)7"©» والمراد بما ما تقدم في رواية محمد بن 
فيس: «فٍ رحل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقأت أن تفقأ إحدى عي صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء 


أخذ دية كاملة ويعفو”"» وقريب منه في الدلالة خبر الحلبي» وأبي بصير: «في عين الأعور الدية»» والله سبحانه العالم. 


.١١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص2١" الباب‎ )١( 
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((دية الأنف)) 

(مسألة 5): في الأنف الدية كاملة إذا قطع كله على هو المشهورء على ما عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع 
والشرائع والنافع والإرشاد والتبصرة واللمعة والمفاتيح» وظاهر المقنع والمراسم والغنية والإصباح وغيرهم على ما نقل 
من جملة منهم مفتاح الكرامة والجواهر, حلاف للمحكي عن المبسوط والوسيلة والمهذب والروضة» حيث قالوا: إن 
الدية للمارن خاصة» وف الزائد الحكومة, والأقوى الأول لطائفتين من الأخبار. 

الأولى: ما دل على أن كل ما في البدن واحد منه ففيه الدية» كما تقدم جملة منها في بعض المسائل السابقة 
والمنصرف من تلك الأدلة أن الدية لكله لا لبعضه. 

الثانية: ما دل على أن في الأنف الدية» بضميمة أن الأنف اسم للكل لا للمارن خاصة» مثل صحيح ابن سنان» 
عن الصادق (عليه السلام): «في الأنف إذا استوصل جدعه الدية)”"©» والموثق: «في الأنف إذا قطع الدية كاملة)”". 

وروى المبسوطء عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «في الأنف الدية» وفي الأنف إذا وعى أي استوعب 
نع لالم ال 

وعن علي (عليه السلام): «في الأنف مائة من الإبل)©. 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في الأنف إذا استوعب الدية)2. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص9١"‏ الباب ١‏ ح5. 
(0) الوسائل: ج9١‏ ص 9١؟‏ الباب ١‏ ح/. 
(5) الوسائل: ج9١‏ ص17١5‏ الباب ١‏ ح5١.‏ 
(6) المستدرك: ج8١‏ ص57 ” الباب 5 ح7. 
يلا 


وعن الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قضى في الأنف إذا جدع عض ادققيك اللي كال 
ويقتص منه في العمد)”". 

أما من ذكر أن في مارنه فقط الدية» فيمكن أن يكون دليله ما ورد من أن الدية في المارن. 

مثل حسن ال حلبي» وموئق سماعة» وخبري زرارة والعلاء بن الفضيل؛ ففيها جميعاً قال (عليه السلام): «قي الأنف 
إذا قطع المارن الدية)”"©. 

وذلك بتقريب أن من المستبعد تساوي الكل والبعض» وحيث كان في المارن الدية كان اللازم أن يكون في 
المارن والقصبة دية وحكومة؛ إذ لم تعين دية القصبة» ولذا قال في المبسوط: (فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه. 
وهو دون قصبة الأنف» وذلك المنحزان والحاحز إلى القصبة» فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة» فإن قطع 
بعضه ففيه بالحصة مساحة.» قال: وإن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وف القصبة حكومة) انتهى. 

لكن الاستدلال بما تقدم غير تام» إذ من الممكن أن البعض له حكم الكل لو وقع بعضاء أما إذا وقع كلاً 
فيتداخل» كما أنه إذا قطع الأصابع كان عليه الدية» أما إذا قطع الكفين لم تكن دية زائدة» وعليه فإذا قطع المارن 
وحده كان عليه الدية» فإذا قطع بعد ذلك القصبة كانت الحكومة, أما إذا قطع الأنف كله فعليه دية واحدة. 


)١(‏ المستدرك: ج8١‏ ص57" الباب 5 ح؟. 
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وعلى هذاء فالمشهور هو الأقوى» ففى الأنف كله دية واحدة» وفي المارن وحده أيضا دية. 


((فروع في جراحة الأنف)) 

ولو كسر الأنف ففسد بأن لم ينجبر كما كان» بل سقط بنفسه أو ذاب وضمرء أو أجبر على قطعه, أو ما 
أشبه ذلك, ففيه الدية كاملة» كما عن الشيخين والحلبي وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم» بل في الرياض 
والجواهر إنه لم أحد به خخلافاًء وذلك لإطلاق أدلة الدية الكاملة في العضو المنفرد» وإطلاق أدلة الدية في الأنف, لأنه 
أي فرق بين أن يقطع رأساً أو يكسر حى يفسد. 

وجما تقدم يعلم أن حكم المارن أيضاً إذا أفسد بالمعيئ المذكورء وسيأق حكم شلل الأنف واعوجاجه. 

غ إنهإذا كبر الأنف فخبز على غير غيب كالذاية مائة دينار» :ذكره:غين واحة» .بل 1 يعلع فيه خبلات :إلا مخ 
الأردبيلي في شرح الإرشاد حيث استشكل في ذلك. 

وكيف كان 'فيدل. عليه المناظ ق. كسر الظهرء حيث أثبت الماثة إذا حبزت على غيز غيب كما في كتاب 
ظريفء؛ لكن را يقال: إن مقتضى كون دية كسر العضد الخمسء أي مائة دينار» كما في كتاب ظريف, هو أن 
يكون في كسر الأنف مائتا دينار» وإذا شك بين الأمرين فقاعدة العدل تقتضي مائة وخمسين نصف الديتين» فالقول 
بالمائة في كسر الأنف على حلاف القاعدة؛ ولا مجال للتمسك بأصل البراءة بعد وجود المناطين» كما يحتمل الرحوع 
إلى الحكومة بعد تعارض المناطين. 

ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعاً على وحه لا تنسدء ففي الجواهر إن فيه ثلث الدية بلا 
حلاف أحده فيه» بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحابء وفي مفتاح الكرامة قد يظهر من الغنية الإجماع 
2 
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ويدل عليه كتاب ظريفء قال (عليه السلام): «فإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة 
وقلات وتلاتوق ديناراً وثلف :ديفار03, 

وخبر مسمعء عن الصادق (عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة تكون في العضو بثلث 
الدية دية ذلك العطو 7 

وعن كفنت العا نإله تروزير عن الرضا : وعليه الماقم) أيضاء لكى :ها عبتا مق النسخة مكذا: .رفن دف 
منه نافذة فثلثا دية الأرنبة)”"2»؛ ولعل نسخته كانت كما ذكره. 

وكيف كانء حيث أن ظاهر (نفذ) الدخول من جانب والخروج من جانب آخرء قيده غير واحد بخرق 
الملنخرين والوترة» وإِنما قيدوه بعدم الانسداد» لأنه إن انسد كانت الدية أقل» ففي كتاب ظريف: «وإن كانت نافذة 
برئت والتأمت فديتها حمس دية الأنف مائتا دينار» فما أصيب فعلى حساب ذلك». 

وقد صرح بذلك الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري 
كما في مفتاح الكرامة والجواهر حكايته عنهم, بل قال أولهما قد يظهر من الغنية الإجماع عليه. 

قال في الجواهر: إلا أني لم أجد له دليلاًء بل الموحود في كتاب ظريف: «وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت 
فديتها حمس دية روثة الأنف مائة دينار». 

أقول: ما ذكره الجواهر من حبر ظريف موجود في الوسائل» أما ما ذكرناه فموحود في المستدرك في باب 
ديات الأنف فراحعه؛ ويكفي فتوى المشهور بل المسند إلى الإجماع لي له» والظاهر أن مفتاح الكاقة اما ل ير 
كتاب ظريف على هذه النسحة. 


.١ح‎ 5 الوسائل: ج9١ ص١؟5؟ الباب‎ )١( 
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ثم الظاهر أن اللازم في القدر المذكور ما كانت النافذة كالسهم والرمح, أما إذا كانت كالإبرة الرفيعة» فالدية 
تكون أقل حسب الحكومة» لعدم الدليل» فالمرجع إطلاق الحكومة. 

كما أنه لا حاجة إلى الإنفاذ» فإذا وضع على الأنف دواء خرقه أو ألقى الإنسان من علو على وجهه فا نخرق 
أنفه بالمسمار ونحوه. كان الحكم كذلك لوحدة المناط. 

وإذا حرق قصبة أنفه كانت الحكومة» كما قد عرفت أن في أصل قطع القصبة وحدها الحكومة» وإذا نفذت 
النافذة في أحد المنخرين إلى الحاحز ول بخرقه كان فيه عشر الدية» ذكره غير واحدء كالشرائع والنافع والإرشاد 
واللمعة ومجمع البرهان» وذكر آخرون أن فيه العشر إذا صلحت وبرئت» وعن الغنية والكافي والإصباح والتحرير 
والروضة أنها إن لم تبرأ ولم ينسد الخرق فالسدسء وعن أبي علي فيه عشر دية الروثة خمسون ديناراً من دون تقييد 
بالبرء. 

وقال في الجواهر بعد ذكر العشر والسدس: وعلى كل حالء لم أحد له دليلاً أيضاًء وإن نسبه في كشف اللثام 
إلى الرواية عن الرضا (عليه السلام)» من دون نص إلى البرء. 

أقول: الذي يوجد في المقام رواية ظريفء قال (عليه السلام): «وإن كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين 
والخيشومء وعو ااظراجن موق اناري قيفي قري ون الالقع خف ند طفاراالأنه النصيف زان كانن اند فى 
أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلفا دينارع© كذا رواه الكافي. 

ورواه الصدوق والشيخ, وزادا بعد قوله: (لأنه النتصف): «والحاجز بين 
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المنخرين خحمسون 0 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «قضى في الأنف إذا استوعب الدية» وفي كل جانب من الأرنبة 
نصف دية الألف 0 

وعن فقه الرضا (عليه السلام): «فإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار» فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية 
الأرنبة» فإن برئت والتأمت ول تنخرم فحمس دية الأرنبة» وإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم» وهو 
الحاجر بين المدخرين» فديتها عشر دية الأنف)22. 

وحيث إن الأقوال مضطربة؛ ولا دليل لأحدهاء فلا علاج في المقام إلا بالقول بالحكومة أو البراءة من الزائد 
المشكوك فيهء لكن الثاني لا يمكن بعد إطلاق دليل الحكومة» فلابد من الأخذ بدليل الحكومة» ولولا اضطراب 
الأقوال لكان اللازم الأحذ برواية ظريف لحجيتها في نفسهاء ولأحل الكتب الثلاثة الي نقلتهاء لكن إعراض المشهور 
عنها في المقام يوحب التوقف في الأخذ يماء وإن كانت المسألة بعد بحاجة إلى التتبع والتأمل» والله العال. 


((إذا شل الأنف)) 

ولوتكدن اناق نهنا امب نل لانت دان يكن ساسية عاك عر ةر و لي : اندي ذا ديعم وق 
الجواهر: بلا حلاف أحده فيه» بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الإجماع عليه. 

وقد ذكروا أنه كذلك في شلل سائر الأعضاءء ففي شلل أي عضو ثلا دية ذلك العضوء وعن الغنية الإجماع 
على هذه القاعدة الكلية» وعن الخلاف عليه إجماع الطائفة وأخبارهم؛ ويدل على 
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الكلية المذكورة جملة من الروايات: 

مثل صحيح الفضيل بن يسار» عن الصادق (عليه السلام): «إن في شلل كل الأصابع ثلثي دية اليد أو القدم, 
وفي شلل بعضها ثلثي ديتها"". 

وخبر الحكم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «كل ما كان من شلل» فهو على الثلث من دية الصحاح)'". 

فإنه إذا كان في العضو المشلول الثلث» كان الثلثان الآخران في الصحيح إذا صار شلا بسبب جناية جان» 
لوضوح أن في العضو دية كاملة. 

وعن ابن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رحل قطع يد رجحل شلاءء قال: «عليه ثلث الدية)(". 

وفي رواية الحسن بن صالح» عن أبي عبد الله (عليه السلام): ولأنها على القلث من دية الصحاح)”2. 

وف رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام): «في اليد الشلاء والإصبع الشلاء في كل واحدة منهما ثلث 
الديق 2 . 

إلى غير ذلك» فإن المستفاد من هذه الروايات» ولو بقرينة الإجماع المدعى مستفيضاء والشهرة امحققة» أن في 
الشلل للأنف ثلثا ديته. 

ولو لم يصبه الشلل بل الرو ونحوه ففيه الحكومة, والظاهر ولو بقرينة الروايات المحددة بالنسبة في جملة 
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من الديات كما تقدم ويأق أن المغياز ف السلل: ولخو إل السئة عله يذلاك آنل يبرو إلى السئة آر ينزد 
أما إذا بقى سنة ثم برئ» فالظاهر أنه هبة جديدة» كما يستفاد من بعض الروايات في غير المقام» وأف به جملة 
من الأعلام في الجملة لوحدة المناط. 


ولو ضرب أنفه حى تضحم, أو صار فيه السيلان الدائم» أو الزكام الدائم أو ما أشبه. ففي الكل الحكومة. 


((دية روثة الأنف)) 

وف الروثة إذا استؤصلت بأن قطع كلها نصف الدية. 

والظاهر أن الروثة هي الحاجز بين المنخرين» فإن الأنف مركب من أربعة أجزاء: المارنان والعظم والروثة» وهي 
متصل بالعظم بغضروف خفيف» وظاهرها في وسط الشفة» وقول ابن بابويه إفها مجمع المارن» والكتر والإيضاح 
وغيرهما إفها طرف المارن» يرجع إلى ا معن الأول وإن أبى الجواهر تبعاً لبعض آخر كون مراد اللغويين هو مراد 
الفقهاء» فقال: (قد تكلف بعض الناس للجمع بين كلام أهل اللغة وبين كلام الأصحاب هما لا يرجع إلى حاصل)؛ 
إلا أن إباءه غير ظاهر الوجهء كما يعطيه الدقة في كلامهم. 

وسميت بالروثة لأنما شبيهة بالروث من الحيوانات. 

ويدل على الحكم رواية ظريف الصحيحة الي عرضت على الرضا (عليه السلام)» فقال (عليه السلام): «هو 
حق»» وفيها: «فإن قطعت روث الأنف فديتها حمسمائة دينار نصف الدية». 

وما في الكافي من زيادة (وهي طرفه) تفسير لما كما ذكرناء إذ الروثة طرف الأنف. 

وف الرضوي (عليه السلام): «وإن قطعت أرنبة الأنف فديتها خمسمائة دينار»0"©. 

وبما تقدم ظهر الإشكال في بعض الكلمات في تفسير الروثة» كما ظهر الإشكال في ما حكي عن الشهيد في 
اللمعة» حيث حكم بأن في الروثة الثلث» 
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إذ لم يوحد دليل عليه» وإن كان ربا ذكر له أن الثلث مقتضى القاعدة»؛ إذ الأنف مركب من المنخرين الذين 
يعدان واحداًء والعظم الحاجز والروثة» فإذا كان في كل الأنف الديةء كان في كل واحد من الثلاثة ثلث الدية» إلا 
أنه يرد عليه: 

إن لان أريكة احداي: اذ لكو حة لوه موري واتعداء وعليه ففي الروثة الربع. 

وثانيً: إن مثل هذه القاعدة لا تقاوم النص المعمول به. اللهم إلا أن يقال: إن الشهيد فهم من الروايات الآنية 
في المنخر أنهما عضو واحد» ورجح تلك الروايات على روايات الباب» وكلا الأمرين محل نظر. 


((دية أحد المنخرين)) 

ثم إهم احتلفوا في حكم أحد المنخرين إلى أقوال: 

الأول: إن فيه نصف الدية» كما عن المبسوط والوسيلة والسرائر والنافع والإرشاد والتحرير والتبصرة وغيرهم؛ 
بل عن الأول إنه مذهبنا. 

واستدل لذلك بأنه يذهب به نصف الحمال والمنفعة» إذ لولا جمع المنخر للريح لم يستشمه الإنسان» وما دل 
على أن كل ما في البدن منه اثنان ففي أحدهما نصف الدية» إذ المنخران اثنان. 

وفي رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «إنه قضى في الأنف إذا استوعب الدية» وفي كل جانب من 
الأرنبة نصف دية الأنف)20. 

الثاني: إن فيه ثلث الدية» وهذا هو الأشهر كما عن الروضة» ومذهب الأكثر كما عن مجمع البرهان» والمشهور 
كما عن المسالك؛ وف الجواهر إنه اعترف بالشهرة غير واحد. 
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واستدل لذلك برواية غياث المنجبرة بالشهرة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام)» عن علي 
(عليه السلام): «إنه قضى ف كل جانب من الأنف ثلث الدية)”". 

وبرواية الغرويء عن أبيه (عليه السلام): «إنه جعل في حشاش الأنف ثلث الدية)”". 

والمراد بالخشاش بكسر الخاء محل الخشاش بعلاقة الحال وا محل» والخشاش هو عود يجعل في أنف البعير يشد به 
زاغ لكوك عقنادا بيد الانضاة. 

الثالث: إن فيه ربع الدية» ذهب إليه بعض» كالكيدري والتقي وابن زهرة» بل عن الأخير دعوى الإجماع 
عليه؛ على ما في مفتاح الكرامة» قال: (إن الأصل والاعتبار يشهدان لهمء ويقوى أن شمله إجماع الغينة» لولا اطباق 
الفريقين على حلافه). 

أقول: واستدل له .ما تقدم من أن الأنف أربعة أجزاءء ففي كل جزء منه ربع الدية. 

لكن الأقوى هو قول المشهورء للشهرة المحققة المرجححة له على رواية الجعفريات ودليل الربع وإن سلم أن 
الأنف أربعة أجزاء. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين أن يكون مسدود أحد المنخرين أو كليهماء أو لاء لإطلاق الدليل. 

كما أن الظاهر أنه لو كان له منخر واحد فقط خلقة كان له نفس الحكمء فلا يقال: إنه في البدن واحد كعين 
الأعور الصحيحة. 


(«فروع)» 

:إن لوتقطم من لماو تسا تعد متضاذ «العفق: اوماق بطرم مقطلا بالوجه اذ لما قوق متسل 
بالجبهة» إذ المارن محاط بالشفة والوجه والحفن والحبهة بين العينين» أو لحم فوق العظيمء إذ الحلد الذي فوق عظم 
الأنف ليس من المارن» ففيه الدية المقدرة مع زيادة الحكومة لأجل اللحم. 

ولو قطع المارن 
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والروثة» أو الروثة والمارنين» أو أحدهما مع عظم الأنف الحاحز» فلكل ديته لإطلاق الأدلة. 

ولو قطع بعض المنخر أو الروثة أو الحاحزء كان له من الدية بنسبة المقطوع إلى الجميع. 

ولو ضربه فعوحه أو تغير لونه أو انقطع بعض الحلد الذي فوق العظم كانت الحكومة» فإن قطعه بعد 
الاعوجاج أو غير اللون آخن أو نش الآنسيات الأول قال اق اكواهر فالدية كاملة إ3 الأ'نقص يتقصانه شكلا أو 
لوناء كما لو كان كذلك خلقة. 

اقول ووعا يتوهم نقص مقدار ما أحذ من الدية» .مقتضى أن في الأنف الدية كما تقدم في مسألة شلل الأنف» 
لكن هذا بعيد مع الصدقء أما إذا كان انصراف لم يبعد» كما إذا قطع الأول نصف الأنف بسبب الاعوجاج الناشي 
من الضربة» فإن من المستبعد حسب الأدلة أن يكون على قاطعه تمام الدية» إذ دليل الدية الكاملة منصرف عن مثله. 

ولو ضربه فطمس أنفه؛ فالظاهر أن فيه الحكومة» لعدم دليل خاصء فيشمله إطلاق دليل الحكومة. 

لكن روى دعائم الإسلام» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضى في الأنف إذا جدع حطاأً ففيه الدية 
كابلع وقس مهن" سقو كدلك الفرزه واذا انور كن اله ون نار 

لكن ضعف الرواية يوجب رفع اليد عنهاء أو حملها على ما إذا فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) في 
قصة من باب الحكومة؛ لا أنه حكم عام. 

ولو شق الحاني ما بين المنخرين ففيه الحكومة» كما عن المبسوط والسرائر» وأيده الجواهر» لإطلاق دليل 
الحكومة. 
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أما قول الوسيلة إن في شقه حمسين ديناراًء فلم يظهر له دليل» ولعله استفاده من مناط حديث الدعائم. 
ثم إن من الواضح أنه تختلف دية الحكومة زيادة ونقيصة ببقاء الانفراج والالتحام» بسرعة أو ببطءء مع زيادة 
الشق وعدمه. 

ولو قطعه إلا حلدة وبقي لقا يما قال في الجواهر: فإن احتيج إلى الإبانة بأن لم بمكن الرد والإلزاق فعليه 
الدية كاملة» لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب. 

أقول: وكذلك إذا كان بقاؤه خطراء وإن لم يعلق بيحلدة. 

ولو أبانه فرده هو أو غيره فالظاهر الحكومة»؛ لانصراف أدلة الدية الكاملة عن مثله. 

أن لفسال الدية«الكامرةة عذااعم الوط شويع لفناقة الانانة والالتجاء ثايا "هينه سعد وف لفن آنه 
تام إن لم يكن دليل الدية منصرفاً عنه. 

أما احتمال الدية الكاملة لوجوب قطعه وإن وصل لأنه نمس لا تصح الصلاة معه؛ فيرد عليه إنه ليس بنجس 
إن وصلء لعدم شمول أدلة الميتة له» ثم على تقدير كونه بحساء لا إطلاق لإمكان كونه كافراً لا يصلي» ولو كان 
مسلماً يريد الصلاة فالعسر في الإبانة منع عنهاء وقد تقدم مثل هذه السألة. 

ولو ضربه فتشعب العظم فيه فالحكومة» ولوسبب الضرب ضيق محل التنفس فالحكومة» ولو سبب الضرب 
انسداد ثقبة العين إلى الأنف» أو ضيقها أو سعتهاء ما أوجحب عدم نزول فضلات العين» أو نزوها بقلة أو بكثرة» 
فالحكومة. 

وكذا لق أوخية"الشضرات الشيداد أو ضيق أو سعة ثقيّة الأتف إل الحلق: 

ولو أوحب الضرب سقوط شعور داخل الأنف مما أوجحب عدم منع الغبار والبرد والحر من النفوذ إلى الحلق 
سقوطاً موقتاًء أو إلى الأخير» أو أوجب تكائف الشعر مما أوجحب 


صعوبة التنفس ونحوه. ففي الكل الحكومة, لإطلاق دليله. 

ولو وى هه بالنان فالعرير:واليكرسة إن كان عافد وهل خرئ اق 'العمد الفصاص قد ندم الكام فى 
كلية القصاص بالنسبة إلى كل أنواع التعذيب. 

ولو وضع على أنفه البرد ما أوحب خطورة بقائه فاضطر إلى قطعه, فالدية كاملة» لأنه إتلاف له بالتسبيب. 


((دية الأذنين)) 

(مسألة /): في الأذنين الدية الكاملة» وفي كل واحدة منهما نصف الدية» بلا إشكال ولا حلاف» بل 
ظاهرهم الإجماع عليه بل عن الغنية وغيرها دعواه صريحاء وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 

ويدل عليه طائفتان من الأخبار. 

الأولى: ما نص على أن كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصف الدية» كما مر جملة من 
رواياته في أول الفصل. 

الثانية: ما دل على خصوص الأذن» ففي صحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام): «وفي الأذنين الدية» وفي 
إحداهما نصف الدية)7". 

وفي صحيح ابن سنان» عنه (عليه السلام): «وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية)”". 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلهاء وإذا قطعها من 
طرفها ففيها قيمة 3ل . 

وفي حسنة العلاء» عنه (عليه السلام): «وفي أذنيه الدية كاملة)9'. 

وف مضمرة سماعة: «وفي الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها»" '. 

وحبر العلاء: «وأذنيه الدية تامة». 

وف كتاب ظريفء عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار» وما قطع 
متها النعسناه 0 
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وفي خبر المعفريات» عن علي (عليه السلام): «في الأذن الدية» وفي كل منهما نصف الدية)"©. 

وفي الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «إنه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا فالدية كاملة» وفي كل 
واحدة منهما نصف الدية في الخطأء ويقتص منها في العمد)”". 

وعن الرضوي: «في الاذن القصاص» وديتها خمسمائة دينار» وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن)7". 

ثم إن في بعض الأذن بحساب ديتهاء وفي الجواهر: بلا حلاف أجده فيه» ويدل عليه بالإضافة إلى ما تقدم من 
حبري ماعة وظريفء قول الصادق (عليه السلام) في حبر مسمع: «وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك». 

بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة» حيث إن نسبة البعض إلى الكل كنسبة بعض الدية إلى كلهاء والأذن وإن 
كانت مختلفة الأجزاء إلا أن الأدلة دلت على عدم ملاحظة ذلك الاختلاف» فإن كان المقطوع نصفها فعليها نصف 
دية الأذن الواحدة» وإن كان الربع فالربع وهكذا. 

ثم إن الأذن لا يدحل في مفهومها المقدار المنخفض في الرأسء بل المراد يما المقدار الظاهرء لأنه المنصرف منهاء 
وهل وتد الأذن في طرف الصدغ منهاء احتمالان» من أنها عبارة عن المجموع المحيط بالمنخفض الذي يحفظ الصوت 
لإيصاله إلى الطبلة» ومن أنه ريما يوهم الانصراف عن الوتد» لكن الأول أقرب» والانصراف بدويء» وإن كان ريا 
يقال: إن المتعارف في قطعها قطع غير الوتد 
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لأنه ليس إلا نتواً قليلاً لا يقطع غالباً بقطع الأذن. 

وكيك كانم كردن لاد غير سيد م حضوصا بد «اتطالة قا بالشي وك كما لا 

ثم إن تحديد النصف والثلث مشكل غالباً لتعاريج الأذن» فإذا علم فهوء والا فالمرجع الحكومة؛ كما أنها المرجع 
فيما إن جرح الحلد الذي في داخل الأذن» ولا يخفى أن الحكومة الى ذكرناها هنا وفي ما قبله إنما هي إذا لم يكن من 
موارد الموضحة وما أشبه ثما قدر له قدر خاص كما هو واضح. 


((دية شحمة الأذن)) 

ولو قطع الحا شحمة الأذن» كان فيها ثلث دية الأذن على المشهورء كما عن الروضة والمسالك والمفاتيح, 
بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه» وعن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم؛ وفي مفتاح الكرامة إن لا أحد 
مصرحاً بالخلاف؛ وف الجواهر مازجاً مع الشرائع: تؤيدها الشهرة العظيمة بل لا أحد فيه خخلافاً. 

ويدل عليه رواية مسمعء عن الصادق (عليه السلام): «إن علياً (عليه السلام) قضى ف شحمة الأذن بثلث دية 
الأذن)7 . 

والخبر وإن كان ضعيفاًء إلا أن الشهرة المحققة والإجماع المدعى» وكونه في الكائي يجبره. 

ويؤيده الرضوي المتقدم: «وفي شحمة الأذن ثلثا دية الأذن»» إذ المراد في كل شحمة ثلث» كما سبق مثل ذلك 


في بعض الديات الأخرء» حيث عبر تارة باعتبار واحد» وتارة باعتبار اثنين من الأعضاء ال في البدن منها اثنان. 


.١ح الوسائل: ج9١ ص”5؟ الباب /ا‎ )١( 


أما خبر المعفريات: «في شحمة الأذن نصف دية الأذن)'"» فاللازم رد علمه إلى أهله (عليهم السلام) ولعله 
صدر تقية. 

ثم إنه إذا كان في شحمة الأذن الثلثء فاللازم ولو بمعونة الفهم العرفي أن في بقية الأذن ثلثي الدية» فإذا قطع 
من البقية بعضاً كان ذلك بنسبة الثلثين» وإذا قطع من الشحمة بعضاً كان ذلك بحساب الثلثء صرح بالثاي الجواهر 
وهو كذلكء كما تقدم ثما مناطه أو إطلاقه شامل للمقام. 

وف خرم الأذن فوق الشحمة ثلث دية ما فوق الشحمة؛ أي ثلث الثلثين» أي اثنين من تسعة» وفي خرم شحمة 
الأذن ثلث الثلث, أي واحد من تسعة» وهذا هو الذي استظهرناه من النصوصء فقد قال الصادق (عليه السلام) في 
حبر معاوية بن عمار: «في كل فتق ثلث الدية)0©. 

وفي كتاب ظريف: «وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو)”". 

وأنت ترى أن ظاهر الخبرين ملاحظة المكان المخروم لا كل العضوء ولذا لو حرمت الإصبع لوحظت الإصبع 
لا اليد وهكذاء وبذلك تبين أن ما ينسب إلى جماعة من أن في خرم شحمة الأذن ثلث دية الأذن» أي ثلاثة من 
التسعة» غير ظاهر الوجه؛ لا نصاً ولا اعتباراء فهل يعادل قطع الشحمة مع خرم الشحمة. 

ولذا قال ابن إدريس: إن في حرم الشحمة ثلث الشحمة؛ وفي مفتاح الكرامة: ظاهر الشرائع والتحرير التوقف» 
أي بين القولين» وفي الرياض بعد أن استجود ما عليه الحلي» وأيده بأصل البراءة من الزائد قال: (يمذا يقرب تتريل 
العبارات 
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عليه) أي على ما ذكره الحلي (إلا ما صرح فيه بثلث دية الأذن). 

أما الجواهر فقد أصر على القول الأول» وأيده .ما في الخبر: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خرم الأنف 
ثلث دية الأنف)27. 

ولا يبخفى عليك أنه إن لم يكن دليلاً للحلي ومن تبعه لم يكن دليلاً على خلافه؛ إذ خرم الأنف فيه ثلث دية 
الأنف» وخرم شحمة الأذن فيه ثلث دية شحمة الأذن. 

ثم المراد بالخرم الذي لا يبرأء كما صرح به بعضهم., لأنه المنصرف الظاهر من حبر ظريفء وإلا فلو التأم كان 
فيه الحكومة, وهذا هو الذي ذكره الوسيلة» وفي مفتاح الكرامة قال: (إنه ظاهر النصوص والفتاوى» وإلآً فلتتزل عليه 


ويشهد له الاستقراء) انتهى. 


(«فروع)» 

ولو تقية لأذن ها الس خرن نب اكوم ولو احلتفة ل اميس رما أء لاء كان الأصل بعد 
الفحص البراءة من الزائد» ولو خرمها عدة خحرمات فهل في كل حرمة الثلثء أو في كلها الثلث» احتمالات» من أن 
كل سبب له مسبب» ومن بعد أن يكون في قطعها الثلث وفي خرمها أكثر من الثلثء والثاني تؤيده البراءة» وإن كان 
يبعده لزوم تساوي الأقل والأكثر. 

ويحتمل أن يكون في الخرم الأول الثلث وفي سائره الحكومة» لاستبعاد أن يذهب الخرم الثاني وا ار 
مع تقرير الشارع الأرش حى في الخدش والغمزء ولعل هذا هو الأقرب. 

ولو انخرمت الأذن إلى الداحل أو الخارج أو التوت ففيها الحكومة» وكذا لو التصق بعضها ببعضء أو بالجلد 
الذي حلفها. 

ولو وتد الأذن بالوتد بالحائط مما كان ثقباً فزحزح رأسه من شدة الوجع 
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ثما أوجحب خرمها كان على المجرم؛ لأنه أقوى من المباشر» وأولى بذلك ما لو سقط في حال النوم أو الإغماء 
فانخرقت» وكذا فيما إذا قطع منها شيء بسبب ذلك. 

ثم إن الأذن الأصم كالصحيح. لإطلاق الأدلة» بل في الجواهر: (بلا حلاف بل ولا إشكالء إذ الصمم ليس 
نقصا فى الأدن بل في السماع) انتهى. 

ومنه يعلم أنه إذا قطع أذنه فقل سمعهء لم يكن عليه دية ثانية» لإطلاق دليل الدية في قطع الأذن» مع تلازم 
قطعها وقلة السماع. 

نعم إذا سرى القطع إلى السمع فأفسده أو نقص منه زائداً عن القدر الملازم للقطع كان فيه دية زائدة» ومنه 
يعلم أن إطلاق الجواهر في أن في نقص السمع دية زائدة غير ظاهرالوجه» وإن استدل له بعدم تداحل دية العين 
الشف 

ولو ضريها فاستحشفء فهو كشلل العضو الذي فيه ثلث الدية» لأنه نوع من الشلل عرفاًء أو فيه مناطه» وعن 
المبسوط والخلاف الإجماع عليه؛ بل عن ثانيها دلالة أخبار الفرقة عليه» وقد تقدم ما ينفع ذلك في الأنف. 

ولو قطع الأذن بعد الشلل ففيه ثلث الدية» لأنه مقتضى كون الدية الكاملة للأذن» كما صرح به غير واحد. 

ولو قطع الأذن فأوضح العظمء وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة»؛ لإطلاق أدلتها» وقد صرح بذلك 
الجواهر. 

ولو كوى الأذن فانكمشت كان فيها الحكومة. 

ولو قطعها وألصقها مقلوبة كان فيها الدية الكاملة» لأن القطع أوحب ذلكء ولا دليل على رجوع شيء من 
الدية إلى اللحاني بإلصاقها مقلوبة. 

ولا يخفى أن ثقب الأولياء آذان الأطفال لمصلحتهم ليس من الثقب المحرم الموجب للدية» لورود النص بجوازه 
بل استحبابه. 


((دية الشفتين)») 

(مسألة 8): لا إشكال ولا حلاف في أن في الشفتين الدية الكاملة ودعاوى الإجماع عليه مستفيضة» بل ذكر 
غير واحد أنه لا حلاف فيه بين المسلمين» وعن كشف اللثام الإجماع عليه منا ومن العامة» لكنهم احتلفوا في تقدير 
كل واحد منهما إلى أربعة أقوال: 

الأول: إن في العيا الثلث وف السفلى الثلثين» وهذا هو المحكي عن المبسوط والمفيد والديلمي وأبي الصلاح 
وابئي زهرة وإدريس ف أول كلامه والكيدري وابن سعيد» وعن كشف الرموز إن هذا القول أظهر بين الأصحاب» 
بل عن ظاهر المبسوط والغنية الإجماع عليه» وقال في المقنعة: لأنها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين 
العلياء ويهذا ثبتت الآثار عن أثمة الحدى (عليهم السلام). 

الثاني: إن في العليا أربعمائة دينار» وفي السفلى ستمائة دينار» أي خمسان وخمسء ومن المعلوم أن التفاوت بين 
القولين بواحد من حخمسة عشرء إذ الثلث من خمسة عشر حمسء أما الخمسان فهو ستة من خمسة عشر. 
والطبرسى والصهرشيى» واستقر عليه السرائر أخيراً كما حكاه عنهم مفتاح الكرامة واللجواهر, وعن الخلاف إن عليه 
إجماع الفرقة وأحبارهم. 

ويدل عليه خبر أبي جميلة ا مجبور ضعفه بعمل هؤلاء. وإجماع الخلااف» وروايته في الكافي والفقيه. كما رواه 
الشيخ اطااخن لاف قيس أورعية ده (عليه السلام) قال: «فيٍ الشفة السفلى ستة آلافء وفي العليا أربعة 
آلاف؛ لأن السفلى تمسك الماءم”". 
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قال في الوافي» بعد أن ذكر خبر أبي جميلة: وتأي رواية أحرى في هذا المعيى» وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فضل السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان0"©. 

ولعل الوافي أراد تتمة حبر ظريفء كما في الوسائل» وهي قيمة النصف والثلثين» وإلا فلم أحد في الكتب الي 
بيذي كوفا رواية غيرهاء والظاهر أن الجواهر أيضاً لم يجدها في غير الواقي. 

وف المقنع الذي هو نص الروايات: «ستة آلاف للسفلى» وأربعة آلاف للعليا»””. 

الثالث: إن في العليا نصف الدية» وفي السفلى الثلثين» وهذا القول محكي عن ابن بابويه وأبي علي» لكن ف 
الشرائع وعن غاية المراد أنه نادر مشتمل على زيادة لا وجه له. 

ويدل عليه خبر ظريف الذي هو حجة سنداء ومروي في الكتب الثلاثة للكليئ والصدوق والشيخ؛ عن علي 
(عليه السلام) قال: «وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار» فما قطع منها فبحساب ذلك»»؛ إلى 
أن قال: «ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية» ستمائة وستة وستون ديناراً وثلشا دينار» فما قطع منها 
فبحساب ذللك 2 

ومثلها رواية الدعائم» عن أب عبد الله (عليه السلام). 

ثم إن في تتمة رواية ظريف» قال ظريف: فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكء فقال: «بلغنا أن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان» فلذلك فضلها في حكومته». 

وصاحب المستدرك نقل رواية 
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ظريف عن كتابه لقاب وفي أخيرها: قال ظريف: فسألت أبا حعفر (عليه السلام) إلخ» ولعله نقله عن كلا 
الإمامين (عليهما السلام)”". 

الرابع: إن في كل شفة نصف الدية بالتساوي» وهذا هو المحكي عن ابن أبي عقيل» وحسنه الشرائع والقواعد 
وقواه النافع بل حكي عن التحرير والإرشاد والتبصرة واللمعة والمقتصر والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح والروضة» 
بل قال ف التنقيح: إن عليه الفتوى. 

ويدل عليه بالإضافة إلى إطلاقات أن ما في الإنسان منه اثنين ففي كليهما الدية» وفي كل واحد منهما نصف 
الدية» كما تقدم في مسألة العين فراجع» خبر سماعة المروي عن الصادق (عليه السلام) كما عن الاستبصار» ومضمراً 
كما في التهذيبء قال (عليه السلام): «الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية»”". 

وبر زرارة: «في الشفتين الدية» وفي العينين الدية» وفي أحداهما نصف الدية)0". 

وخبر المعفريات» عن علي (عليه السلام): «قْ الشفتين الدية» وفي كل واحد نصف الدية وهما سواءم0". 

لكن في الوسائل حمل ما دل على التساوي على التقية وهو غير بعيد, 


أولا: لأنه يوافق ما عن أبي بكر وابن مسعود وأبي حنيفة والشافعي ومالك. 
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وثانياً: لأن في قوله (عليه السلام): (في حكومته) إلماع إلى مخالفة غيره في حكومته كالثلاثة له (عليه السلام). 

وثالعاً: لأنا نحد التفاضل في الخصية أيضاًء لأكثرية فائدة إحداهما على الأخرى ما يؤيد المقام. 

وحيث إن القول الأول ضعيف أيضاًء لعدم استناده إلا إلى مرسلة لم يعلم حجيتهاء والقول الثالث ضعيف 
أيضاء لأنه خلاف ما دل على عدم الزيادة على الدية في الشفتين» لم يبق إلا القول الثااي» وهذا هو الذي اختاره 
الجواهر. 


((دية قطع بعض الشفة)) 

وف قطع بعض الشفة بعض الدية بنسبة مساحتها إلى المقطوع منهاء ففي النصف نصف ديتها وفي الثنلث ثلث 
ديتها وهكذاء وذلك للنص المتقدم» وقاعدة أن نسبة بعض الشفة إلى الكل تقتضي نسبة بعض الدية إلى كلها حسب 
المتفاهم عرفا فإن كون الأمر مجموعياً خحلاف الظاهر. 

الجاع قروز ل وعرط بوعيف ا فإذا قطع نصف الأعلى في كل الأبعاد فعليه مائتا دينار» ولنفرض أن طول 
الشفة أربع وحدات وعرضها ثلاث وعمقها اثنتان» فا مجموع أربع وعشرون؛ لكل وحدة من الوحدات جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الدية» فتلاحظ بالنسبة إلى العليات من أربعمائة» وإلى السفلى من ستمائة. 


(«فروع)» 

ولو كانت الشفة العليا مقلصة إلى فوق» فإن كان التقلص كثيراً بحيث انصرف الدليل عن مثله كان فيها 
الحكومة لا الدية» لإطلاق دليل الحكومة بعد عدم شمول دليل الشفة لماء وإلا كان فيها كامل الدية» لإطلاق دليل 
الدية. 

ولو كانت السفلى مقلصة إلى تحت بحيث لا تحفظ الماء والطعام» فهل فيها ستمائة لإطلاق الدليل؛ أو لا لعدم 
الفائدة المذكورة في النص والفتوىء الظاهر الأولء» لأن الفائدة حكمة, ولذا لو لم يكن يأكل من فمه لمرض ونحوه 
كان اللازم الحكم بالدية المذكورة. 
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نعم لو كان التقلص بحيث يوجحب صرف الدليل» كما ذكرنا في العلياء كان اللازم الحكومة. 

وحد الشفة الفدل عوضا ذا تحافي من اللثة مع طول الفم» كما ذكره المبسوط والمراسم والشرائع والقواعد 
وغيرهم: وحد الشفة العليا ما تحاف عن اللثة متصلاً بالمنخرين والحاحز مع طول الفمء كما ذكروا أيضاًء وذلك لأن 
العرف يرى ذلك» وحيث إنه موضوع كان هو المرحع فيه. 

ولا فرق بين المستقيم منهما والمنحرف, لإطلاق الدليل. 

قال في الشرائع: وليس حاشية الشدقين منهماء وسكت عليه المسالك والجواهر؛ لكن الظاهر أنهما منهماء إذ 
العرف يرى أنهما منهماء فنصف كل شدق من العليا ونصفه من السفلى. 

ولو جئئ على الشفة حان حىّ تقلصت فلا تنطبق على الأسنان» فإن سقطت عن الفائدة بالمرة حب رآه العرف 
كالقطع لهاء ففيهما الدية وإلا فالحكومة» ولعل كلام الشيخ وامحقق يرجع إلى هذا التفصيل؛ وإن كان ظاهر الثاني أنه 
حلاف الأول» قال: ولو تقلصت قال الشيخ فيه ديتها والأقرب الحكومة, ويؤيد ما ذكرناه أن الشيخ قال بعد ذلك: 
ولو تقلصت بعض التقلص ففيه الحكومة. 

ومن الواضح أن المحقق لا يريد بالحكومة ما إذا تقلصت بحيث كانت والعدم سواء. 

وكيف كانء ولو جيئئ عليهما حي أصابا الشلل فثلثا الدية» فلو قطعهما بعد ذلك هو أو غيره فثلث الدية 
على القاعدة ال تقدمتء وهنا لا لاف فيه أيضاًء كما يظهر من كلماتهم. 

ولوحصل الاسترخاء بدون الشلل فالحكومة» ولو سبب الضرب ونحوه مرضهاء أي نوع من المرض فالحكومة 
لإطلاق دليلها. ولو سبب لمما الاعوجاج فالحكومة» وكذلك لو سبب تمدد العليا إلى جانب السفلى أو بالعكس» 
إلى غير ذلك. 

ولوق السفين حت بدت الأستات أو 
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موضعها ول يبن شيء منهماء فعليه ثلث الدية إن لم تبرء ول تلتئم» فإن برئت فخمس الدية» كل شفة بالنسبة 
إلى دية نفسها في الثلث والخمس. 

قال في الجواهر: بلا لاف أجده في شيء من ذلكء وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحابء وعن الغنية 
الإجماع عليه» وفي المسالك ومفتاح الكرامة الموافقة على ذلك. 

ويدل عليه ما في كتاب الظريف الذي رواه المحمدون الثلاثة» وقد تقدم صحة الكتاب وحجيته» قال: «فإن 
انشقت أي العليا فبدا منها الأسنان» ثم دويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة 
دينان وإ3: شترت وشينك كينا فيضا اهيا عاثة دياز اوسعة وسفوة ديتارا وثلنا دينانهه إل أن قال رفاك انسفكة 
أي السفلى حى تبدو منه الأسنان شم برثت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار» وإن أصيبت 
تشينت كيبا واخداً ديدي تاقظافة دار وتاك وثلاتوة دينان وتلس ديار وذلك ديعو 20. 

ولا يخفى أن ما في الوسائل عن الكتب الثلاثة» وما في المستدرك عن كتاب ظريف بدون واسطة مختلف ف 
الجملة» مع أن بين ما فيهما وبين فتوى المشهور نوع من التنافر» لكن العمل على المشهور الذي لم يوجد مخالف لممء 
هذا بالإضافة إل ادك عرفت اذادية انا لبت عسنائف فاللارم سج له على يعسن عا" كزناةسنابقاً ىق تقدير الدية: 

وإذا قطع الشفة فتدلت بجلدة أحبر على قطعها كان فيها الدية» لأنه تسبيب إلى القطع وهو أقوى من المباشر. 

وكذا لو ضرها بما أوجب قطعها خوفاً أو وجعاً أو ما أشبه» ولو ثقبها كان فيه الحكومة» ولو ضريما حي 


تركزت فيها 


.١ح‎ 0 الوسائل: ج9١ ص١؟5؟ الباب‎ )١( 
اتدلدنا‎ 


الأسنئان مما جرحها ففيه الحكومة. 

ولو كشط جلدها ففيه الحكومة» سواء كان كشط الحلد مع الشعر أو بدونه. 

ولو قطع الشدق كان فيه دية العليا والسفلى كل بالنسبة» لأنه مقتضى التقسيط المتقدم. 

ولو قطع الشفة مع شيء من لحم الوحه ففيه الدية والحكومة. 

ولو تعمد قطع العليا ولا عليا له» فهل فيه القصاص من السفلى مع إعطاء التفاوت؛ أو القصاص بأقل من كل 
السنشك: قدو -قيمة'الغلياة: اللا ريخل #ذللق: كنا ذكزناه. ىق كناب الاستاضن بالنينية إل التبناقليت كاليدية والعييين 
و نحوهما. 

ومنه يعرف حكم العكسء بأن قطع السفلى ولا سفلى له. 

ولا بخفى أن قيمة شفة المرأة حسب ديتهاء لا بقدر دية الرحل» كما في كل مكانء وحيث تقدم ذلك في 
كتاب القصاص وغيره لم يحتج إلى ذكره في كل مسألة. 

ولو شق الشفة بدون الظهور الأسنان كان فيه الحكومة» إذ الكلام السابق كان في الشق إلى ظهور الأسنان. 

ولو احتلفا بعد الالتئام هل أنه شق السفلى أو العلياء فهل الأصل البراءة من الزائد» أو ينصف الزائد حسب 
قاعدة العدل» احتمالان» وإن كان الأقرب الثاني» والله العالم. 
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((دية اللسان)) 
(مسألة 4): لا إشكال ولا حلاف في أنه لو قطع الجاني لسان الصحيح كانت فيه الدية الكاملة» أي ألف 
دينار» بل ادعي عليه الإجماع مستفيضاًء وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. 
كما أنه لا إشكال ولا حلاف في أن في لسان الخرس ثلث الدية» بل عن المبسوط والسرائر والغنية والخللاف 
الإجماع عليه, والأخير منهم نسبه إلى إجماع الطائفة وأخبارهم. 
ويدل على الحكم الأول: طائفتان من الأخبار» الأخبار المطلقة الدالة على أن الدية في كل ما في الإنسان منه 
واحد كما تقدم؛ والأخبار الخاصة في اللسان. 
مثل ما في كتاب ظريف» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «واللسان إذا استؤصل ألف دينار)”". 
وموثق سماعة» عن الصادق (عليه السلام): «وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة)"". 
وفي حبر العلاء» عن الصادق (عليه السلام): «ولسانه الدية تامة)”". 
وخبر الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «قٍ اللسان الدية إذا استوعب» وإذا بقي منه فبحساب ما نقص 
0 
وخبر الدعائم» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «في اللسان الدية كاملة)©. 
كما يدل على الحكم الثاني طائفة من الأخبار. 


.١١ح‎ ١ المستدرك: ج8١ ص7172” الباب‎ ١ 
حل.‎ ١ الباب‎ 7١5 الوسائل: ج9١ ص‎ )( 
.١١ح‎ ١ الوسائل: ج9١ ص6١" الباب‎ )( 
ح".‎ ١ المستدرك: ج8١ ص 7”6” الباب‎ )5( 
.١6ح‎ ١ المستدرك: ج8١ ص/” الباب‎ )5( 


ت ادن 


كصحيح بريد: «في لسان الأخحرس وعين الأعمى ثلث الدية)("©. 

وخبر الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «في لسان الأعيرش تلق ديقم 

وف صحيح أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن كان ولدته أمه وهو أخحرس فعليه الدية» وإن كان 
لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه)"”. 

وقد تقدم توجيه هذا الحديث .ما يوافق القواعد» ولذا احتمل الأردبيلي حمل خبر بريد عليه وحمل كلامهم 
على ذلكء وإن أنكر عليه مفتاح الكرامة والجواهر. 

والظاهر أن المراد بالأحرس ولو بقرينة الانصراف من لا يرجحى زوال مرضه؛ أما من خرس لعارض ويرحى 
زوال مرضه فليس له حكم الأخرس» بل حكم الصحيح؛ كما إذا عمي لمرض ثما يرحى زوال مرضه. إلى غير ذلك. 


((فروع)» 

ولو قطع بعض لسان الأخرس حوسب حسب المساحة» كما ورد في النص» وق الجواهر بلا لاف أجده فيه 
ولا إشكال. 

ولا فرق في أن يكون القطع عرضاً أو طولاً أو فيهما. 

واللسان آحره كأوله» ولا فرق بين كبير اللسان وصغيره» وخفيفه وضخيمه. 

ولسان الطفل قبل النطق لا يعد كالأحرس كما لا يخفى», لإطلاق دليل اللسان» ولا يشمله دليل الأخرس وان 
مات الطفل قبل النطق. 


ولا فرق في الدية 


)١(‏ الكافي: جلا ص8١”‏ ح5. 
( المستدرك : ج8١‏ ص“”لا” الباب 59؟ ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج9١‏ ص5 75 الباب 7١‏ ح؟. 
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الكاملة بين الفصيح والفقهية» كما لا فرق بين من لا ينطق ببعض الحروف وبين من ينطق بالكل للإطلاق. 

ولو ادعي الحاني البكم فالظاهر احتياحه إلى الإثبات لأصالة الصحة وهذا هو الذي اتحتاره الجواهرء حلفا 
لكاشف اللثام حيث جعل المتبع قول الحاني لأصل البراءة وإمكان قيام البينة على النطق لأنه من الأمور الظاهرة 
وأصل الصحة لا يدع محالا للبراءة» وإمكان القيام لا يجعل الحق مع طرفه؛ مع أنه أحص من المدعى. 

والظاهر عدم الفرق بين الأخرس الساكت والذي يتكلم هما لا يفهم لعدم تبين الحروف» لإطلاق الأخرس 
اي 

ولو ادعي الحاني حدوث البكم مع تسليم النطق سابقاء فأحدر بأن لا يسمع كلامه؛ لموافقة الاستصحاب مع 
انحن عليهء بل وكذا إذا ادعى الحاني البكمء ول يكن انحن عليه أو وليه موحوداً حى يدافع عن نطقه؛ أو لم يعلم أنه 
لو كان موجوداً هل يصدق الحاني أم لاء كل ذلك لأصالة الصحة. 

ولو كان أبكم أدوارياً بأن يخرس شهراً وينطق شهرأًء فقاعدة العدل تقتضي ملاحظة النسبة في إعطاء الدية: 
ففي المثال أذ الثلثين لأنه نصف الدية ونصف ثلث الدية» وهكذا. 

أما احتمال أن يأحذ حاله حال قطع لسانه من النطق أو الخرس فلا وجه له؛ إذ لا يطلق عليه حرس ولا الناطق 
بقول مطلق ف كلتا حالتيه. 

وإذا قطع الحاني بعض لسان الصحيح., فالمعتبر نسبة الدية إلى الحروف المعجم لا بالمساحة» فتوزع الدية الكاملة 
على ذلكء فإذا كان ينطق بأربعة عشر حرفاً فقط كان على الحا نصف الدية» وق سبعة أحرف ربع الدية وهكذاء 
كما عن المقنعة والنهاية والديلمي وابن حمزة وامحقق والعلامة والشهيد وغيرهم» وهذا هو مذهب الأكثر كما عن 
مجمع البرهان» والمشهور 


51/ 


كما عن المسالك؛ وعن المبسوط والسرائر الإجماع عليه» وعن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها. 

ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل 
لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها»"". 

ضفي غية اله بن سناد عن أ ياد الله وعلنة السام اق ربخل هتوت زراجاة راس فل البدانت فقال: 
«يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منه به» وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا»”". 

وقريب منه صحيحه الآخر”". 

وصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه 
الحروف المعجم تقرأ. ثم قسمت الدية على حروف المعجم.ء فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من 
ذل . 

وعن سماعة» قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجحل ضرب غلاماً على رأسه فثقل بعض لسانه 
وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعضء فأقرأه المعجم فقسم الدية عليه» فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه 
نا 


وعن السكوني» عن ع عبد الله (عليه السلام)» قال: «أني أمير المؤمنين (عليه 


.١ح‎ ” الوسائل: ج9١ ص”7317 الباب‎ )١( 
الوسائل: ج9١ ص 775 الباب 7 ح؟.‎ )( 
الوسائل: ج9١ ص 775 الباب 7 ح0.‎ )( 
الوسائل: ج9١ ص 775 الباب 7 ح.‎ )5( 
الوسائل: ج9١ ص 775 الباب 7 ح4.‎ )6( 
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السلام) برحل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض» فجعل ديته على حروف المعجم, ثم قال: تكلم 
بالمعجم» فما نقص من كلامه فبحساب ذلكء والمعجم ثمانية وعشرون حرفاء فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نتقص 
من كلام صاب 50 

وعن علي بن فضالء» عن أبيه» عن الرضا (عليه السلام) قال: «إن أول ما خلق الله عزوجل ليعرف به خلقه 
الكتابة حروف المعجمء وأن الرحل إذا ضرب على رأسه فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض عليه 
حروف المعجم, ثم يعطى الدية بقدر ما يفصح به منها»”". 

إلى غيرها من الروايات. 

وعد 'الرواباتق ةوزن كان لاهرها أن لله قيهن كان القضو ناما وما كان النقص في التكلمء إلا أن 
الظاهر أنه إذا كان تلازم بين العضو والقوة بأنه إذا ذهب العضو ذهبت القوة كان في ذهاب العضو الملازم لذهاب 
القوة دية واحدة» وإن كان في ذهاب القوة دون ذهاب العضو الدية» وإن كان بعد ذلك إذا ذهب العضو كانت فيه 
دية أخرىء ولا مانع من جعل الشارع ذلك بعد ظهور الأدلة والفتاوى فيه. 

فإذا قلع إنسان عين إنسان كانت عليه دية واحدة لا ديتان إحداهما للعضو والثانية لقوة الصبر. 

وإذا قلع إنسان لسان آحر كانت عليه دية واحدة لا ديتان إحداهما للنطق والأخرى للعضو. 

أما إذا اذهب أو لا نور بصره أو نطق لسانه» ثم قلع العين واللسان هو الحاني 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص7"5 الباب ١‏ ح5. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص73"0 الباب ” ح/. 
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الأول أو جان ثان كان للمجج عليه ديتان. 

وليس كذلك فيما لا تلازم بين العضو والقوة كالأنف والأذنء فإنه إذا قلع أذنه أو أنفه وذهب بذلك قوقما 
السمعية والشامة كانت عليه ديتان» إذ لا تلازم بين الأذن والسمع. والأنف والشم؛ بل سرت جناية إلى جناية 
أخرىء فلا فرق أن يفعل الحنايتين كقلع الأذن وإذهاب السمع بعمل واحد أو بعملين. 

ولذا ذكرنا في باب الجناية على الأذن أنها لو سرت إلى السمع كان على الحاني دية ثانية» وقد رأيت في 
الروايات الى ذكرناها هناء كما تقدم في روايات العين ما دل على أنه إذا قلعت إحداهما كانت على الجحاني دية 
واحدة» ولو كانت ديتان لكان اللازم التنبيه على الدية الثانية» وهناك روايات أخر بنفس هذه المضامين. 

وكذا ظهر أن ما يظهر من بعض من اجتماع ديتين في من قطع لسان آخرء لأنه أذهب القوة والعضو معاء 
والأصل عدم التداحل؛ غير ظاهر من الأدلة» بل الظاهر منها كالظاهر من الفتاوى» حيث أطلقوا دية واحدة لمن قطع 
لسانه» أن في قطع اللسان دية واحدة» كما هو الظاهر أيضاً في قلع العين. 

وكذلك الحكم في اللامسة حيث التلازم بين العضو وحس اللمس في ما إذا قطع العضوء دون ما إذا أذهب 
القوة» فإذا قطع يده ففيها دية واحدة» وإذا ذهب قوة لمسها وحدها مع بقاء العضو كانت فيها الدية أيضاً. 

ولا يقال: إن مقتضى ذلك أن يكون في إذهاب اليد بقطعها ديتان» دية لإذهاب اللمس والقوة» ودية لقطع 
العضوء والشارع وإن أمكنه تقسيم الدية الواحدة على القوة والعضوء فلا يكون في إذهاب نور البصر ثم قلع العين 
ديتان» بل دية واحدة كما إذا قلع عينه ابتداء لكنه لم يفعل ذلك والمتبع ما قاله. 

ويدل على ما ذكرناه من عدم تعدد الدية إذا قطع اللسان زيادة على الظهور 


ردن 


المذكور» بعض الروايات الأخر وإن كانت ضعيفة الأسناد. 

مثل ما رواه الدعائم عو وول التومكلن: الله عليه وآله) إنه قال: «في اللسان الدية كاملة» يعيئ إذا اصطلم 
وما نقص منه فبحسابه: وما نقص أيضاً من الكلام فبحسابهم”"©. 

فإ اظاعره أنة :اق .وفك الفكيك ون الأمرنين بآن كان العفتو الاك و زعا تقض الكاذمفبقينات: لكلاف أد 
بان كان العضو قد نقص لكن الكلام سالم لم ينقص فبحساب العضو أي مساحة اللسان» وظاهره أن اللسان إذا 
اصطلم ففيه دية واحدة. 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام» فإنه ينظر إلى 
ماللا يضيي مق اروف عط اللديه بات :ذللك تمن حرو العتحي اوه فانية وعدروق معرقاء كل احرف نا 
خمسة وثلاثون ديناراء وأربعة أحماس دينان”". 

والرضوي (عليه السلام): سألت العالم (عليه السلام) عن رجحل ضرب الغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض 
الكلام ولم يفصح ببعض» فقال: «يقرأ حروف المعجم, فما أفصح به طرح من الدية» وما لم يفصح به ألزم من 
الدية»» فقلت: كيف ذلكء فقال (عليه السلام): «بحساب الجمل وهو حروف ابيجاد من واحد إلى ألف» وعدد 
حروفه ثمانية وعشرون حرفاء فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة» ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي» 
ودية اللسان دية كاملة)”". 

ثم إنه ظهر .ما تقدم أن اللازم تقسيم الدية على الحروف فيتساوى كل 


.١6ح‎ ١ المستدرك: ج8١ ص717” الباب‎ )١( 
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خوفة ان أن اله جوء امن الدد ود جيني فلي كن لكر وقوه امناو قات عور ساف الاين من رغ اينة 
إلى أهله إن ثبت أنه من الرواية» وإلاً كان كما ذكره الشيخ من كلام الراويء قال: قلت للصادق (عليه السلام): 
رحل ضرب غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح بآخرء فقال (عليه السلام): «يقرأ المعجم؛ فما 
أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية»» قال: قلت كيف هوء قال: «على حساب الجمل» ألف ديته 
واحد» والباء اثنان» والحيم ثلاثة» والدال أربعة» والهاء خمسة» والواو ستة» والزاء سبعة» والحاء ثمانية» والطاء تسعة؛ 
والياء عشرة» والكاف عشرونء واللام ثلاثون» والميم أربعون» والنون حمسونء والسين ستون» والعين سبعون» 
والفاء ثمانون» والصاد تسعون,ء والقاف مائة» والداء مائتان» والشين ثلاثمائة» والتاء أربعمائة» وكل حرف يزيد بعدها 
من (ا بات ث) زدت له ماثة درهم)”". 

وهذا بالإضافة إلى أنه حلاف الروايات السابقة» وخحلاف الاعتبار» يرد عليه ما ذكره الشيخ في التهذيب قال: 
(ولو كان الأمر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها على الكمال؛ لأن ذلك لا يبلغ الدية إن 
حسبناها على الدراهم؛ وإِن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية) انتهى. 

بالإضافة إلى أنه لماذا إلى التاء كان كحروف أبجد» ومن التاء زيد مائة مائة. 

وكيف كانء فقد ظهر مما تقدم أنه إذا قطع من اللسان شيء ولم يذهب شيء من الحروفء فاللازم النسبة 
لدلالة الأدلة في غير المقام عليه» بالإضافة إلى 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص 7375 الباب 7 ح7. 
ددن 


ما عرفت من أنه مقتضى القاعدة» حيث إن بسط الدية يقتضي ملاحظة النسبة» ولذا كان ما حكي عن السيد 
والشهيد» وفي القواعد والجواهر أن فيه الحكومة, غير ظاهر الوجه. 

وإذا ذهب شيء من الحروف مع بقاء اللسان كاملاًء كان اللازم أن يجعل لكل حرف جزءاً من قانية وعشرين 
من الدية» وإذا ذهب كلا اللسان والحروف حيث إنه إذا قطع لا يبقى النطق كانت دية واحدة» وكذلك إذا ذهب 
نصف اللسان مثلاً مع نصف الحروفء فإن فيه نصف الدية؛ كما إذا ذهب نصف العين ونصف الإبصار فرضاً. 

وإذا ذهب الحروف دون اللسان» كما إذ سبب له ما لا يتمكن بسببه من النطق دون أن يصاب اللسان بعيب» 
فهل فيه الدية» كما في ما إذا تعيب اللسان, لأنه المفهوم من تبسيط الدية على الحروف, أو الحكومة, لأن سبب 
التبسيط فيما كان من جهة اللسان» كما هو ظاهر النص والفتوى» فلا دليل على انسحاب الحكم إلى ما نحن فيه من 
مناط قطعي أو نحوه» احتمالان» وإن كان الأقرب الثاني. 

ومما تقدم يعلم أن قول التحرير والمختلف وكاشف اللثام من أنه إذا قطع نصفه ولم يذهب من الحروف شيء 
فعليه نصف الدية» هو الموافق للقاعدة وإن أشكل فيه الجواهر وجعله من القياس المحرم العمل به عندناء إذ فيه أي 
قياس هذا بعد أن دل الدليل على أن كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية» وفي بعضه بحسابه. 

ولد فلت الطارك له عرفا مكل يكف الأزقات مض الاروافه دون يخ 'الأوقات الخ والطاض جريان 
فاعةة العد افا (ذ سي العريت 
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أن توكلم متس يق اللتريوات ابر اواقارا كان لقي لليف لأوذفات سيط ارقن كاملة دارع الديةة 
فإذا كان النطق يما في نصف الوقت فقط كان على الجاني نصف الربع. 

ولو لم يسبب الضرب ذهاب النطق؛ بل ذهاب حس الحر والبرد أو ذهاب الفروق مثلاًء فالظاهر أن في ذلك 
الدية» لإطلاق أدلة ما في الإنسان واحد أن فيه كل الدية» وسيأت الكلام فيه في ذهاب المنافع. 

ولو كان لا يقدر على الكلام فلما ضرب على رأسه مثلاً قدر على النطق» فالظاهر أن فيه أرش الضربء وإن 
تعمة ققية التضيامي أذ" القون ١‏ يا لاطلواق انيسن 


((عدد حروف المعجم وديتها)» 

ثم إن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفاء كما هو المشهورء بل في مفتاح الكرامة إن الإجماع ظاهر الخلافء 
وقد يظهر من المبسوطء بل الإجماع ظاهر الشرائع والنافع والمهذب البارع والمقتصر والمسالك والمفاتيح. 

أقول: قد تقدم التصريح بذلك في جملة من الروايات» وذلك ما يقتضيه الوحدانء, إذ الهمزة هي الألف والفرق 
أن الأولى متحركة والثانية ساكنة» وحينئذ فما دل من النص على أفها تسعة وعشرون محمول على التقية» ولو بالمعى 
الذي ذكره الحدائق. 

وقال في الوسائل» بعد نقله رواية ثمانية وعشرين: وهذ أقوى وأشهرء وما تضمن كونها تسعاً وعشرين فيه 
اضطراب» لأن في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشريد"؟. 

ومنه يظهر أن عمل ييى بن سعيد برواية التسعة والعشرين» وقول الأردبيلي إنه مقتضي الوجدان» وقول 
كشف اللثام إنه المشهور عند أهل العربية» لا يخلو من نظر. 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص 710 ذيل ح5. 
ردن 


ولو لم يتمكن أن يتكلم إلا يبعض حركات الحرفء مثلاً لم يتمكن أن يتكلم بالحيم في حال فتحهاء بل في 
حال الكسر والضم فقطء فالظاهر الحكومة لا أنه تقسط الدية لكل حرف على أحوالا المختلفة» وإن كان هذا 
محتملاً ولو بالمناط في (بحسابه) المكرر ذكره في الروايات. 

ولوكان بعض الأقوام يتكلمون بحروف أكثر مثل: (ج) و(ك) و(ز) و(ب) عند الفرسء أو أقل مثل عدم 
نطقهم ب (ض) و(ظ) و(ع) مثلء فهل العبرة بقدر حروفهم أو بالثمانية والعشرين» الظاهر الثاني لأنه المنصوص. 

52 والروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) كانت غالبا في زمان وجود أمثال هولاء الأقوام» فإذا 
صر على راس اهلة يمك انايطق يحا ؤي مقا كان فبه«الحكرمة. 


(«فروع» 

كما آنه إذا دهن اق كمه أن غيفه كاف فيه ذلكيضا : 

ولذا قال في الجواهر مارجا مع (الشرائع: (ولو صار بالحناية سريع العلق كه كرون عيبا أن "ارفاك ترط ا 
كان قوذ دراك ها تقداد انان القيرذ كا نوك متدو قنس و حودا ني اللكوية :كمادق القزافد وكيرها مد كنب 
الفاضل ومحكي التسيوطة: وغزوما 115 لى لعن أكرا كام باون ولط ف فيهييد افقان رافصا أذ مان ينعا 
الحرف الفاسد إلى الصحيح) إلى آخر كلامه» وهذا هو الذي ذكره مفتاح الكرامة» ونقله من آخرين كمجمع 
الو ا 

ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع حروفه؛ فالظاهر أن فيه ديتين» ربع الدية لذهاب ربع الحروفء وربع الدية 
اللسان» إذ ربع الذاهب من لسانه يتداخل مع ربع الحروف الذاهب. 

وكذا العكس لو قطع ربع لسانه فذهب نصف حروفه ففيه نصف الدية» وهذا ما اختاره الشيخ والفاضل وثاني 
الشهيدين والرياض وابن فهد والكركي 


عل 


وغيرهم؛ على ما حكي عنهم, فقد اعتبروا أكثر الأمرين مع الاختلاف» وقد عرفت أنه مقتضى الروايات» بل 
والفتاوى المطلقة» ولذا استدل له في الرياض بلزوم دي المارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة إلا فيما حرج وليس 
المقام منه. 

وعليه فما في الشرائع من أنه لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الحروف فربع الدية وتبعه الجواهر» بل نسبه إلى 
الشهرة تقلا وتَحضِيلا بل عن الإيضاح أنه نقتطنى إطلاق'الأصحاب» غير ظاهر :الوه 

ولو أوحب الضرب ونحوه انبطال مفعول اللسان في جمع الطعام ودفعه من الثنايا المطامن» ونقله من طرف إلى 
طرف وتلويثه بالرطوبة الموجبة لتسهيل ازدراده؛ أو أوجب الضرب تغير المذاق» بأن لا يجد الطعم الصحيح للطعام 
المزاتي اد ارفك نع انما عر لا انر طرع عنقا ا سهمورة كارف آل اتقافية نه اسلف اللواي الأفينة 
أو ما أشبه ذلك» كان في الكل الحكومة» إلا أن يدرج أحدها في قاعدة المنافع الى في الإنسان واحد منهاء حيث فيه 
الدية الكاملة. 

ولو جين إنسان على لسانه بأن أذهب بعض حروفه؛ فجن ثان أو هو في مرة أخرى يما أذهب بعضاً آخر من 
الحروفء» كان على كل واحد بقدر ما أذهبء مثلاً أذهب الأول نصف الحروف وأذهب الثاني نصف الباقي» كان 
له على الأول نصف الدية» وعلى الثاني ربعها. 

ولو أذهب أحدهما نصف الحروف وأحذ نصف الدية ثم عادت الحروف بعد سنوات من العلاج مثلاً. كان 
على من أذهب نصف الحروف ثانياً أن يعطي نصف الديةء لأن رجوعها هبة من الله سبحانه» وكذا لو قطع جان 
لورايد ه جرس خذلته عخر جيه نا نلق النيذان مككانة لعناندة كان على عن قط ثانا ليذ 

ولو أعدم الحاني كل كلامه مثلاً» ثم قطع لسانه آخرء كان على الأول الدية 


ميدن 


لمكان الكلام؛ وعلى الثاني ثلث الدية» لمكان قطع لسان الأخرس. 

قال في الجواهر بعد فتوى الشرائع كما ذكرنا: بلا حلاف أجده في شيء منها. 

أقول: وذلك لإطلاق دليل دية الكلام» وإطلاق دليل دية الأخرس, لأنه يشمل ما لو كان أخرس بسبب» 
والقول بأنه جمع بين الدية وأكثر مع أن العضو ليس له إلا دية واحدة مردودء بإمكان الجمع حسب ما يستفاد من 
الأدلة المتقدمة والآنية في ديات المنافع» ولذا لو قتل إنسان إنساناً كان عليه دية واحدة» أما لو أذهب منافعه كانت 
عليه ديات متعددة. 

ثم إنه رعا يقال: كيف يجعل لكل الحروف الدية الكاملة إذا قطع لسانه مع أن حروف الحلق ومثل الباء والميم 
ليست من اللسان» بل من الشفة والحلق» ولا ربط لقطع اللسان بذهايها. 

والجواب: إنه إذا لم يؤثر قطع اللسان في إذهاب حرف لم يؤحذ بقدر ذلك الحرف الباقي من الدية» ولذا قال 
العلامة في محكي الإرشاد: (وفي النطق كمال الدية» وإن بقي في اللسان فائدة الذوق» ولو بقيت الشفوية والحلقية 
يسقط من الدية بنسبتهاء وكذا لو بقي غيرها) انتهى. 

وعلق عليه الأردبيلي في شرحه: بأن دليل ذلك ظاهرء لأنه ما أذهب إلا بعض النطق فلا يلزم إل ما ذهب 
بجنايته. 

أقول: وعلى هذا فإذا قطع لسانه فذهب واحد وعشرون من حروفه» كان عليه الدية الكاملة» ثلاثة أرباع 
الدية لثلائة أرباع اللسان» حيث يتداخحل فيه العضو والمنفعة» وربع الدية لربع اللسان» حيث إن هذا الربع للعضو 
فقطء 


دنا 


حيث بقيت ربع الحروف فلا تداحل في هذا الربع. 
فتحصل أنه إن ذهبت كل الحروف ففيه الدية الكاملة» وإن بقي كل اللسان» وإِن ذهب كل اللسان ففيه الدية 
الكاملة» ولو فرض أنه بقى كل الحروفء وإن ذهب بعض أحدهما فالقدر المتداحل فيه يكون فيه التداخحل» وما لا 
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الذياك اعلاو جلها 10 10 
أدلة الديات اذ[ 1 111111 
الدية وأقسام القتل الل وه لام ا 
دية العمد ومقدارها و0153 3م ممه و و لو و10 اق 3 موا م ل و 1 
مائة بعير 00000 اا 1 1[ 1[ 1 1 1 0 
مائتا بقرة ل ل 
مائتا حلة ا 
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة اجام ال ل ل اطق أو م وو 1 لويف ملأل لوالا اول ا 1 
روايات الديات وأا رطع لطن كف امو ل عاد او ل اسح ورا نك اسم اد اط اردع علو وتاي اموا ساد ا 11 
أسنان الإبل الخاصة 1 
مطلق الشاة والبقر جام لط ا ا ان انوا لو الت مو تق أ اطع لمر الال الو اناه وو طاشن ا الت واوا ل م 11 
تخيير القاتل بين الأنواع الستة ا 1 1 10001 
الحلة والمراد بها ااا ا ا 01000 
الدرهم والدينار الشرعيان و م 
دية العمد تؤدى في سنة واحدة ا اام لك و داو و ل 0 ان م لو وام وا اران لمات مات و د جل الو ل 1 
دية العمد في مال الجاني 00000 0 0 
أخفية دية الخطأ وشبه العمد ااا 1 1 1 1 ااا 0 
فروع ا 20 001010121211210 0 
لا يكفي تلفيق الدية إلا بالرضا 0 
دية الخطأ وشبه العمد ااا ااا ااا 00 
بين دية العمد ودية الخطأ وشبه العمد اا ااا از ز[ [ز[ز[ [ز ز[ ز ز [ز 0 
مؤيدات الحمل على مراتب استحباب للم و نو ناه قلا نلا و7 لحف الول ولق نا و ا لم ةلط 1 
مهلة أداء الدية ا ا ا ا 0 
دية شبه العمد فى سنتين ا ا ااا 00 
دية الخطأ في ثلاث سنوات الاج ا وسوام ام وق امنامم ممه مات مع الو ا الل ف مقع واي امج اد ااس اا اق الو ايا ااي 1 


العاقلة وتحمل الدية 12101110131011 
الإبل الحوامل مدا و ار وا ان رو ام و مو ون اواو و لبان ارول م ا ب 1 
المدة في دية الأطراف وو افاي كي ماس اشع لاواسمافا اطي ا 
فروع في تحمل العاقلة 0000101 0 
تغليظ الدية في حرم مكة تطظط كف لمر د م جوف ان ا و ا ا 1 1 
فروع في تغليظ الدية ماو مسار و عاك ال الا سا لاوط م ا ا لا ا ا 201 
دية المرأة نصف دية الرجل 111 


دية ولد الزنا ا ا 
دية أهل الكتاب 0 7”77000000000ظ21” 
أدلة كون دية الذمي ثمانمائة 11000 
أدلة كون دية الذمي أربعة آلاف ا ا 
أدلة كون دية الذمية دية المسلم 010 1 700 12# 
دية غير الذمي اماو للخ حي م مق تو عاق 3 جاه لق قله 2 أ ام و 6ق أت تمل 76 جوز 2116ل ادق 6 86 و اه ا 
مراجعة الطبيب 107000071701110 
واجوني الطبابة 2 109001 
ضمان الطبيب مط نه نمق امس لت نل الوا ا لوحم امطاينة را ناد اج ا عا وام اا الم را 
الطبيب الحاذق والعلاج بلا إذن 111111111 
الطبيب غير الحاذق إذا عالج بإذن 70 1*5( 
الطبيب غير الحاذق والعلاج بلا إذن ل ا 
إذا أخذ الطبيب البراءة 000 شغ2ظ1 
البيطرة والضمان امح انا تباج ور انققح مادو او ةل ان ابو درل وااو من العو ل وان ان لاد لو رق 2 
أدلة من قال بضمان الطبيب وإن أخذ البراءة ا 00 
الطبيب والعلاج المباشر أو بالتسبيب ا 21 
إذا أتلف النائم شخصاً 000000 
احج شنا فندة نه ها 0000 70غظ1 


إذاأضناح بشخمن“:فمات يسبية ا 0 
إذا صدم إنساناً فقتله ا ا اا ا ا 00 
إذا اصطدم بالغان. عاقلان ا ا ا ا ا 
إذا تجاذبا حبلا فانقطع وماتا ما ا و و لي ا 


إذا"مويية الزسماة ا 


الناخسة والقارضة والقامصة والواقصة 00 
ذا أخرحه يك نز ليلا اا ايا 021111010110000 
إذا أعادت الظئر الطفل فأنكروه 10000 
إذا انقلبت الظئر على الولد فقتلته 00000000 شط( 
إذا زنى السارق وقتل لي ب ا و ا ا ا 
إذا قتل الزوج صديق زوجته ممح وأ ا و ل ولاه لوو سق 2 اه أل عاج جو اط لاه 8 موجه لول لطر 6 248 
إذا شربوا الخمر وتقائلوا ع ل اع ع دون اع ا ل ا 


الضمان في الفباشرة والتسبيب امع مواد اخج ةدودو انا الما وا ارا ا 
[اؤضيهيا فئ الطويق فاضياب تبخضنا 29-92-00-”-9 


إذا حفر بئرا أو ما أشبه ا ا ا ا ا 0 


إذا سلم ولده لمعلم فتلف 0 
إن لم يتعمد المعلم الإتلاف باانام املاب لاوا لام ابام الا 


إذا طرح القمامة فزلق شخص ا ا 0000 


إذا أضر الحيوان بشخص اع ل اا ا و 1 


إذا جنت دابة على دابة 000000000 1# 


الضمان وإلقاء المتاع في البحر 171 
إذا أخذ شخص المتاع الملقى 1750 


إذا دار الأمر بين إلقاء المتاع والحيوان 


إذا تجاذبوا فمات بعضهم 1-00 


الأرش فيما لا تقدير فيه 200 


فروع في جراحة الأنف 
إذا شل الأنف ا 


دية روثة الأنف ثثمءمثمة 


اتنا 


